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  ـرـرــــــكلمــة شكــر وتقديـكلمــة شكــر وتقديـ
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مهتم بالبيئـةمهتم بالبيئـة
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  ::ـــةـــةــــــــــمقدمـمقدمـ

    

 التلوث البیئي ظاھرة عالمیة حظیت باھتمام دولي واسع، خاصة بعد الزیادة یعـدّیعـدّ
 وكذا الاستھلاك المفرط لمواردھا المفرطة لعوامل التلوث نتیجة تدخل الإنسان في البیئة

الطبیعیة، باعتماد التكنولوجیا الحدیثة والتطور الصناعي وانتشار الفضلات الكیماویة 
  .والنوویة الناتجة عن ذلك، والتي تھدّد حیاة الإنسانیة والبیئة معا

فلقد ساھم التطور الصناعي وما صاحبھ من تطور تكنولوجي في زیادة رفاھیة 
الصناعیة الكبرى مقابل زیادة معتبرة في الإنتاج، لم تراعي فیھا ھذه الدول شعوب الدول 

العمل على تحقیق التوازن بین التنمیة الاقتصادیة والمحافظة على البیئة ومواردھا 
  . الطبیعیة

ولأن التلوث لا یعترف بالحدود السیاسیة للدول، حیث أنھ إذا ما وقع فإن آثاره   
ھوائیة لیمتد عبر الحدود الدولیة إلى الدول المجاورة، لذلك فقد تمتد بفعل التیارات ال

استشعرت الجماعة الدولیة خطورة مشكلة التلوث على الحیاة الإنسانیة بكاملھا على 
  Oneأرض واحدة فقط"كوكب الأرض، حیث اختارت منظمة الأمم المتحدة عبارة 

Earth"و البیئة بصفة شاملة لدراسة مشاكل الإنسان1  شعارا لأول مؤتمر دولي .  

ومن أھم الأمثلة على عالمیة ظاھرة التلوث البیئي، التلوث بالنفایات الخطرة الذي  
المعالجة  :"یھدّد البیئة والصحة الإنسانیة معا؛ وھو موضوع ھذه الدراسة الموسومة بـ

، ولأن الحدیث عن مشكلة النفایات "القانونیة للنفایات الخطرة في القانون الدولي
دد في مشكلة نقل النفایات الخطرة والتخلص الخطرة یطول لسعة ھذا الموضوع، فقد حُ

  .منھا عبر الحدود في إطار القانون الدولي

ولقد حظیت ھذه المشكلة بالاھتمام الدولي في أوائل النصف الثاني من القرن 
ع تكالیف الماضي، بعد تزاید إنتاج النفایات مئات المرات في الدول الصناعیة و ارتفا

التخلص الآمن منھا، وكذا انتشار الوعي البیئي فیھا حیث تمثل جماعات حمایة البیئة 
  .وسائل ضغط لھا تأثیر

أمام ھذه الوضعیة، لجأت الدول الصناعیة إلى تصدیر ونقل نفایاتھا باتجاه الدول 
من النامیة، في ظل وجود سماسرة للاتجار بالنفایات یبحثون عن تحقیق موارد مالیة 

  .وراء ذلك

                                                             
 1972 جوان 06- 05لي یعنى بمشاكل البیئة، انعقد في  الفترة  مابین  یعد مؤتمر استوكھولم للبیئة والتنمیة المستدیمة ، أول مؤتمر دو- 1

  :للمزید في ھذا الشأن ینظر. باستوكھولم بالسوید
  .96، ص 2009ریاض صالح أبو العطا، حمایة البیئة من منظور القانون الدولي، بدون طبعة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة ، . د-   



www.manaraa.com

    

   
 

2

 أن ما تجنیھ شبكات 2005 جوان05 فلقد أكدت مذكرة صادرة عن الأنتربول في 
 سنویا للتخلص بشكل  بلیون دولار أمریكي31الإجرام في مختلف أنحاء العالم ما یقارب 

  1.غیر مشروع من النفایات الخطرة وتھریب المواد الخطرة

ایات الخطرة وكذا دفنھا بالشواطئ ونظرا للكوارث البیئیة التي تنجم عن نقل النف
المقابلة للمحیطات أو طمرھا في قاع البحار، أدت إلى اعتبارھا ولأول مرة مشكلة 

  .قانونیة دولیة في بدایة سبعینات القرن الماضي حیث حظیت باھتمام دولي

وفي منتصف الثمانینیات، أدرك المجتمع الدولي الحاجة الملحة والضروریة للعمل 
ایات الخطرة، حیث بدأ العمل تحت رعایة برنامج الأمم المتحدة للبیئة لتطویر تجاه النف

أداة عالمیة لإدارة النفایات الخطرة بطرق سلیمة بیئیا سواء في مجال التخلص منھا، أو 
  .في مجال تنظیم حركتھا عبر الحدود

، وبناء على اقترح مشترك من سویسرا والمجر، قام مجلس  1987  وفي جوان 
رة برنامج الأمم المتحدة للبیئة، بتكلیف المدیر التنفیذي بتشكیل فریق عمل من خبراء إدا

شأن التحكم في نقل النفایات فنیین وقانونیین تسند إلیھم مھمة وضع اتفاقیة عالمیة ب
  .رة عبر الحدودالخط

وقد اجتمع الفریق مرات عدیدة لمناقشة بنود بمشروع الاتفاقیة في الفترة مابین 
أي ما مجموعھ أي ما مجموعھ (( ((  1989 وحتى التوقیع على اتفاقیة بازل بسویسرا سنة 1987سنة 

تم فیھا التفاوض حول أحكام الاتفاقیة، ھذه الدورات   ))))خمس دورات  أو اجتماعاتخمس دورات  أو اجتماعات
، مرورا بكاركاس 1988الخمس لفریق العمل انعقدت بدءا بجنیف في فیفري ونوفمبر 

، وصولا إلى بال السویسریة 1989 فیفري – ولوكسمبورغ في جانفي 1988في جوان 
  . 1989في مارس 

النفایات و خلال مؤتمر  المفوضین المعني بالاتفاقیة العالمیة بشأن التحكم في نقل 
، بدعوة من الحكومة 1989 مارس 22 إلى 20رة المنعقد في الفترة مابین الخط

ص منھا عبر الحدود، السویسریة، تم اعتماد اتفاقیة بال بشأن نقل النفایات الخطرة والتخل
 ،،""التجارة السامةالتجارة السامة"" :والتي كان الغرض منھا في ذلك الوقت ھو مكافحة ما اصطلح بـ

  .1992 ماي 05وقد دخلت حیز النفاذ في 

و تعد ھذه الاتفاقیة، أول اتفاقیة عالمیة تعقد في ھذا المجال، تعتبر أن أي نقل 
یتناقض مع قواعد القانون الدولي للنفایات الخطرة أو نفایات أخرى عبر الحدود الدولیة 

  . ومع أحكامھا والمبادئ ذات الصلة، یعد اتجارا غیر مشروع

                                                             
، 2011بدون طبعة، دار الھدى ، الجزائر،  خضر ، أحكام المسؤولیة الدولیة في ضوء قواعد القانون الدولي العام،زازة ل.  د-:  ینظر - 1
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و لأن الدول الإفریقیة تعد من الدول التي تعاني مشكلة التلوث بالنفایات الخطرة، 
حیث كانت أراضیھا وشواطئھا بمثابة مكبات لتفریغ النفایات الخطرة والنوویة الواردة 

  .ة في العالم الصناعيمن الدول الغنی

وأمام ھذا الخطر المستفحل، لجأت دول القارة الإفریقیة إلى عقد اتفاقیة على 
المستوى الإقلیمي، عرفت باتفاقیة باماكو بشأن حظر استیراد النفایات الخطرة 

 من خطر النفایات الذي یھدد "الحمایة الذاتیة"وتصدیرھا إلى إفریقیا، وذلك كنوع من
 وصحة مواطنیھا وأجیالھا القادمة، حیث اعتبرت اتفاقیة باماكو تصدیر سلامة أراضیھا

 ’Crime contre l " جریمة ضد إفریقیاالنفایات نحو دول القارة الإفریقیة 
Affrique"  

المعالجة القانونیة للنفایات الخطرة في القانون " موضوع اختیارولذلك فان 
كبیرة التي تكتسیھا مشكلة النفایات الخطرة ، راجع للأھمیة الوالتحلیل بالدراسة "الدولي

على المستوى الدولي والإقلیمي وحتى الوطني، من أجل السیطرة على عملیات نقلھا 
والتخلص منھا عبر الحدود وحمایة البیئة من التلوث الناجم عن تلك العملیات، وذلك 

منھ ھاجسا كبیرا بالنظر إلى الخطورة التي تتسم بھا المكونات التي تحتویھا، ما یجعل 
  .للدول كافة

وتتطلب معالجة النفایات الخطرة، معالجة من نوع خاص تلعب التكنولوجیا فیھا 
دورا أساسیا، فقد یتیسر ذلك بالنسبة للدول الصناعیة، إلا أنھ بالنسبة للدول النامیة فھذا 

ذلك رغم غیر متیسر، حیث تعد الدول النامیة لاعبا أساسیا في مجال تجارة النفایات، و
افتقارھا للتكنولوجیا للتخلص الآمن منھا، لذلك فھي تلجأ إلى التخلص منھا عن طریق 

  . الدفن أو إلقائھا على شواطئ البحار المطلة على المحیطات أو في قاع البحار

ولذلك فقد حظرت اتفاقیة بال نقل وتصدیر النفایات الخطرة باتجاه الدول النامیة، 
  .  التي تمكنھا من التخلص منھا بطریقة سلیمة بیئیالافتقارھا للتكنولوجیا

رة والنفایات الأخرى عبر الحدود، وجود ضي تنظیم حركة نقل النفایات الخطو یقت
  .لالتزاماتھا القانونیة المفروضة علیھا بموجب الاتفاقیة آلیات لتعزیز تنفیذ وامتثال الدول

 لمختلف تحلیل قانونيق ، ھو تحقیوعلیھ فإن الھدف المتوخى من ھذه الدراسة
الجھود الدولیة والآلیات لحمایة البیئة من التلوث الناجم عن نقل النفایات الخطرة 
والتخلص منھا عبر الحدود في ظل اتفاقیة بال والبرتوكول الملحق بھا بشأن المسؤولیة 

ھذا الدولیة والتعویض عن الضرر الناجم عنھا، وكذا الاتفاقیات الإقلیمیة المنعقدة في 
  .المجال للوقوف على مدى فعالیة ھذه الآلیات



www.manaraa.com

    

   
 

4

ما ھي الجھود : وعلیھ فإن الإشكالیة المقترحة لھذا الموضوع ھي كما یلي
 وما مدى ؟الآلیات الدولیة المعتمدة لمعالجة وتنظیم حركة نقل النفایات الخطرة و

  ؟فعالیتھا في حمایة البیئة من التلوث عنھا
  :ي فرعیة ھإشكالیات جموعةم الإشكالیةوتتفرع عن ھذه 

ات الخطرة؟       تتمثل جھود المؤسسات الدولیة   ما  فی - ل النفای  في مكافحة التلوث الناجم عن نق
ة          مدى إلزامیة    و ات الدولی ؤتمرات والمنظم صادرة عن الم ة ال  شكل  ھذه القواعد القانونی

  ؟  وتوصیاتمجموعة قرارات

سؤو - ول الم ساھم بروتوك دى سی ى أي م يإل ة ف دوللیة الدولی ذ ال مان تنفی ا  ض  لالتزاماتھ
ال؟   ة ب ة بموجب اتفاقی ات الناشئة  المترتب سویة المنازع ات ت ي آلی ا ھ سیر أو  وم  حول تف

   تطبیق ھذه الاتفاقیة أو أي بروتوكول لھا أو حول الامتثال لھا؟

 قسّمت ھذه الدراسة إلى فصلین، خصص الأول للاھتمام ،ولمعالجة ھذه الإشكالیة
لبیئة من التلوث بالنفایات الخطرة، حیث یتناول المبحث الأول جھود الدولي بحمایة ا

المؤسسات الدولیة في ذلك، ویتناول المبحث الثاني الاھتمام الدولي بالنفایات الخطرة في 
  . إطار الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة

یث وخصص الثاني للمسؤولیة الدولیة عن أضرار التلوث بالنفایات الخطرة، ح
لمسؤولیة الدولیة المترتبة عن ھذا التلوث، ا أساس وشروط انعقادیتناول المبحث الأول 

ویتناول المبحث الثاني آثار المسؤولیة الدولیة وآلیات تسویة المنازعات المترتبة عن 
  . التلوث بالنفایات الخطرة

  :وفي ختام ھذه الدراسة تم التوصل إلى النتائج التالیة

ي حظیت بھ مشكلة التلوث بالنفایات الخطرة على الذإن الاھتمام  -1
  .المستوى الدولي والوطني، یؤكد على عالمیة المشكلة

إلا أنھا عجزت عن  ،1989 التوصل إلى عقد اتفاقیة بال بالرغم من -2
التوصل إلى حظر تام للنفایات الخطرة، حیث جاءت بتنظیم دولي 

وھو ما یجعل . ولیةلمراقبة حركة نقل النفایات الخطرة عب الحدود الد
من الاتفاقیة مجرد غطاء لإضفاء الشرعیة على تجارة نقل النفایات 

 .الخطرة في مابین الدول الأعضاء في الاتفاقیة
 أطراف اتفاقیة بال، بروتوكول بشأن المسؤولیة والتعویض إن اعتماد -3

رة والتخلص منھا عبر الحدود ضرر الناجم عن نقل النفایات الخطعن ال
 یمثل ضمانة أساسیة تكفل احترام الالتزامات التي تفرضھا الدولیة،

  .الاتفاقیة على الدول الأطراف وغیر الأطراف فیھا
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 ولدرء خطر ھذا التلوث على الصحة البشریة والبیئة الإنسانیة والتخلص من ھذه  
رة،    ات الخط ارة النفای ن تج د م ضاء والح بة للق ول المناس اد الحل شكلة وإیج صت الم  خل

  :التوصیات التالیة إلى الدراسة

ف         -1 توسیع المجال الموضوعي لانطباق الاتفاقیة من خلال توسیع تعری
  .النفایات الخطرة الوارد فیھا بإضافة النفایات النوویة

رة         -2 ات الخط صدیر النفای ي لت ر كل ع وحظ ق من ل تحقی ن أج ل م العم
  .والنفایات الأخرى إلى الدول النامیة وتجریم ذلك

شكل    مكافحة الاتجار غیر   -3  المشروع بالنفایات الخطرة واعتباره عملا ی
  . من الجرائم الماسة بالبیئة"جریمة دولیة"

ة والتعویض عن نقل العمل على دعم إنفاذ بروتوكول المسؤولیة الدولی     -4
  .رة والتخلص منھا عبر الحدودالنفایات الخط

، لاعتباره من حق الإنسان في بیئة سلیمة ونظیفةالتأكید على  -5
   .ساسیة للإنسان المرتبطة بحق الحیاةالحقوق الأ

ھ یتوجب           -6 ي فإن ي والإفریق ستوین العرب ى الم ي المجال الإقلیمي عل وف
  :العمل على

      ي ة  توحید السیاسات البیئیة ف دول العربی ة     ال داد اتفاقی ى إع ، والعمل عل
ات         ات الخطرة والنفای ور النفای عربیة تحظر تصدیر واستیراد وكذا عب

 . أقالیم الدول العربیة-لنفایات النوویة  بما فیھا ا-الأخرى 
     ى ة عل شدید الرقاب اكو، وت ة بام ود اتفاقی ذ بن ى تنفی ل عل رورة العم ض

دول           ى ال صناعیة إل دول ال عملیات نقل وتصدیر النفایات الخطرة من ال
ي       دول الت ذه ال ى ھ ات عل رض العقوب ة وف ارة الإفریقی ي الق رة ف الفقی

سامة   " ذه تسعى إلى ربح مبلغ من المال من ھ   ارة ال ا   ، "التج ل م مقاب
رار          ة وأض وارث بیئی ن ك عوبھا م حة ش ة وص ة الإفریقی ق بالبیئ یلح

 .صحیة
       ة ات الإقلیمی ات الاتفاقی ال و أمان ة ب ة اتفاقی ین أمان ل ب ق التكام تحقی

  . والتشریعات الوطنیة
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  ::الفصل الأولالفصل الأول

  ..رةرةبالنفایات الخطبالنفایات الخطالاھتمام الدولي بحمایة البیئة من التلوث الاھتمام الدولي بحمایة البیئة من التلوث   

ال                ي مج الم ف ات الع ن اھتمام زءا م یة ج رة الأرض ة للك شاكل البیئی شكل الم ت
ام     الدراسات القانونیة، حیث ولد الخطر الذي یتعرض لھ كوكب الأرض، الحماس للاھتم
ى            ك یرجع إل والإدراك بمدى العواقب البعیدة المدى لأنماط التلوث العابر للحدود، كل ذل

دول أصبحت      التطور التكنولوجي الذي جعل      ین ال العالم أكثر ترابط، لدرجة أن الحدود ب
سربات          اجم عن المطر الحامضي والت ر بالضرر الن ق الأم دما یتعل سبیا، عن ى ن لا معن ب

ة الأزون من مخاطر          وث    1النفطیة والتفجیرات النوویة ، أو ما تتعرض لھ طبق ذا التل وك
  . عبر أقالیم دول أخرىالناجم عن نقل النفایات الخطرة عبر الحدود للتخلص منھا

دول  د حوادث تصدیر النفایات الخط  إن تعد  رة والمشعة من الدول الصناعیة إلى ال
النامیة والتخلص منھا بطریقة غیر سلیمــة بیئیا، حركت في المجتمع الدولي ضمیره من        
أجل حمایة البیئة من أخطار التلوث بھذه المواد السامة والخطـیـرة، ویقتضي ذلك تضافر 

ود المؤسسات الدولیة من مؤتمرات ومنظمات دولیة عالمیة وإقلیمیة لمعالجتھا، و كذا       جھ
ستدیمة            ة الم دأ التنمی اً لمب ة تطبیق ال القادم ال الحاضرة والأجی  2حفاظاً على نظافتھا للأجی

  .وھو ما یتناولھ المبحث الأول

زم ا           ا تلت ا دولی ي إیجاد نظام دول من   وقد أثمرت جھود ھذه المؤسسات الدولیة ف ل
ات الخطرة          ل النفای اجم عن نق وث الن ة من التل ة البیئ ھ بحمای ر    خلال ا عب تخلص منھ وال

ى          واء عل ال س ذا المج ي ھ دت ف ي عق ة الت ات الدولی لال الاتفاقی ن خ ك م دود، وذل الح
ات الخط      المستوى الدولي والإقلیمي، وقد انعكس ھذا      دولي بالنفای رة بالإیجاب   الاھتمام ال

شریعات ال ى الت ث   عل ھ المبح ا یتناول و م ات وھ ذه الاتفاقی ي ھ راف ف دول الأط ة لل وطنی
  .الثاني

  ::المبحث الأولالمبحث الأول

  .. جھود المؤسسات الدولیة لحمایة البیئة من التلوث بالنفایات الخطرة جھود المؤسسات الدولیة لحمایة البیئة من التلوث بالنفایات الخطرة

عید     ى ص رة عل ات الخط وث بالنفای ن التل ة م ة البیئ ى حمای ة إل ود الرامی إن الجھ
ى   ؤدي إل ن أن ت داخلي، لا یمك صاص ال ى   الاخت ود عل رن بجھ م تقت ا ل ا م ق غایتھ تحقی

                                                             
روت،  يالقانونالنظام صلاح عبد الرحمان عبد الحدیثي،  .  د - 1 ، 2010 الدولي لحمایة البیئة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بی

 .127. ص
ین     ھذا   طرح   -2 سوید ب ، 1972 جوان  16 و05المبدأ لأول مرة في مؤتمر الأمم المتحدة الأول حول البیئة  والتنمیة المنعقد باستوكھولم بال

ى الاستجابة                ة عل ال القادم درة الأجی ي ق وتدل كلمة تنمیة مستدامة، على نمط تنموي یستجیب لحاجیات الأجیال الحالیة بدون إلحاق ضرر ف
  .لحاجتنا الذاتیة

  .117 . ، ص2010صباح العشاوي، المسؤولیة الدولیة عن حمایة البیئة، دار الخلدونیة، الطبعة الأولى، . د: للمزید في ھذا  الشأن ینظر 
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ي             سیاسیة ف دول بالحدود ال رف لل وث لا یعت المستوى الدولي، ذلك لأن ھذا النوع من التل
  .حالة حدوث كوارث بیئیة

دودة    ى مح ة تبق ة البیئ ن أجل حمای ذل م ي تب ة الت ود الوطنی ة الجھ إن أی ھ ف  وعلی
واع       الیة، ما لم تكن ھناك جھود دولیة لتوقي الأخط عالف ة جراء أن دد البیئ ت تھ ي بات ار الت

رة أحد أنواعھا، فیتناول ھذا المبحث  نفایات الخط ، والتي یبقى التلوث بال    1التلوث المختلفة 
لال دور        ن خ رة م ات الخط وث بالنفای ن التل ة م ة البیئ ة لحمای سات الدولی ود المؤس جھ

ذا دور الم     ب الأول، وك ة المطل ة البیئ ي حمای ة ف ؤتمرات الدولی ي   الم ة ف ات الدولی نظم
 .المطلب الثاني

  ::المطلب الأولالمطلب الأول

  . دور المؤتمرات الدولیة دور المؤتمرات الدولیة

اب      ا أص و م ة، ھ ة البیئ ة لحمای ؤتمرات دولی یم م ي لتنظ ث الحقیق ان الباع د ك لق
الوضع البیئي على المستوى العالمي، والمتمثل في الاحتباس الحراري للجو وفقدان طبقة 

د ضراء وتزای ساحات الخ ص الم وع الأوزون ونق دان التن ضیة، وفق ار الحم  الأمط
دود      دى الح ي تتع ة الت شكلات البیئی ن الم ا م صحر وغیرھ اق الت ساع نط وجي وات البیول

  . الجغرافیة للدول، والتي تعد مشكلة النفایات إحدى ھذه المشكلات

ي            ا ف ؤتمرات ودورھ ذه الم اد ھ ب انعق ذا المطل ة من    وعلیھ، یتناول ھ ة البیئ  حمای
ؤتمر استوكھولم           رةبالنفایات الخط  دءا بم ر الحدود، ب ا عب  الناجم عن نقلھا والتخلص منھ
و دي       1972للبیئة البشریة    ة بری ة والتنمی دة للبیئ م المتح في الفرع الأول، ثم مؤتمر الأم

ة  انیرو البرازیلی ة  1992ج دة للتنمی م المتح ؤتمر الأم ر م ي الأخی اني، وف رع الث ي الف  ف
  .  في الفرع الثالث2002رغ البشریة الذي انعقد في جوھانسبو

  .1972مؤتمر ستوكھولم للبیئة البشریة : الفرع الأول

ة،           ة البیئ سألة حمای ي حول م ع دول ى      2یعتبر أول تجم اء عل ؤتمر بن ذا المِ د ھ  انعق
ة           ره دعت الجمعی ى إث ي عل اقتراح المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، والت

  3. إلى عقد مؤتمر دولي حول البیئة الإنسانیة1968 العامة في الثالث من دیسمبر سنة

ة       رة من      " استوكھولم " وقد انعقد ھذا المؤتمر بمدین ي الفت سوید ف -05عاصمة ال
الم            1972جوان  / یونیو 16 شتركة لإرشاد شعوب الع ادئ م ة ومب ق رؤی ستھدفا تحقی ، م

                                                             
ي   ( ، "النظام القانوني لحمایة البیئة من التلوث الناجم عن الاتجار الدولي بالمواد الكیمیائیة  " بن شعبان محمد فوزي،      - 1 مذكرة ماجستیر ف

  .12. ، ص2005، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، )القانون الدولي 
ى، .  أ- 2 اس یحی ة  " ون ة الجزائری لال التجرب ن خ ستدیمة م ة الم ور التنمی ة أدرار  ( ،"تبل ن جامع صادرة ع ة ال ة الحقیق دد )مجل ، 02، الع

  .212.الجزائر، ص
 .81.اھرة التلوث، دار الكتب القانونیة، مصر، صمعمر رتیب محمد عبد الحافظ، القانون الدولي للبیئة و ظ. د- 3
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ت الدولیة للقیام إلى حفظ البیئة البشریة، وتنمیتھا وبحث سبل تشجیع الحكومات والمنظما       
  .1بما یجب لحمایة البیئة وتحسینھا

متضمنا وثیقة دولیة عن " حول البیئة الإنسانیة "وقد صدر في ختام أعمالھ إعلان 
ا         سؤولیة عم ا، والم ل معھ ة التعام ة وكیفی ؤون البیئ ي ش دول ف ین ال ات ب ادئ العلاق مب

  .2یصیبھا من أضرار فضلا عن خطة للعمل دولیة

  :استوكھولم حول البیئة البشریة دیباجة إعلان  -1

ى           ي أدت إل تشیر الدیباجات في المعاھدات والإعلانات إلى البواعث والأسباب الت
توكھولم      لان اس ة إع ي دیباج اء ف د ج دورھا، ولق ا أو ص سان  :" 1972انعقادھ أن الإن

ان وضرور         ة لازم اة الطبیعی ة الاصطناعیة والحی یان مخلوق وخالق لبیئتھ، لذا تبدو البیئ
ة ذا            ة البیئ ر حمای ا تعتب اة، كم ا حق الحی ا فیھ لراحة الإنسان ولتمتعھ بحقوقھ الأساسیة بم

  .3"أھمیة لرفاھیة الشعوب وتطورھا 

ة          ة البیئ ة وحمای ق التنمی من خلال ھذا النص، یتبین مدى أھمیة الموازنة بین تحقی
ا      لتوفیر راحة الإنسان ولتمتعھ بحقوقھ الأساسیة بما ف        4الطبیعیة، اة، كم ي الحی یھا الحق ف

  .یتبین أیضا أن حمایة البیئة تزید من رفاھیة الشعوب وتطورھا

ال        ي مج ة ف ة المعنی ات الوطنی ات والھیئ سؤولیة الحكوم ى م ضا، عل دت أی د أك     ولق
لوب      دولي كأس اون ال شجیع التع ة وت ا الإقلیمی دود ولایتھ ل ح ة داخ ة البیئ سین وحمای تح

  .5بة للأجیال المقبلةللحفاظ على البیئة بالنس

 :مبادئ إعلان استوكھولم حول البیئة البشریة  -1

شریة   ة الب ول البیئ توكھولم ح لان اس ة إع ضمنت وثیق دأ26ت ة 6 مب سد أھمی ،  تج
ى       الم عل ع الع سانیة، لوض شتركا للإن ا م د ملك ي تع ة والت ة للبیئ وارد الطبیعی ة الم حمای

ة للاستمرار دون المساس بح     ى       طریق التنمیة القابل ي الحصول عل ة ف دول النامی وق ال ق
افؤ         ى مظاھر التك ب عل دول المتطورة والتغل التنمیة لتحقیق العدالة بین الدول النامیة وال

  .7الاقتصادي والتكنولوجي بین ھذه الدول

                                                             
   .72. ، صالسابقالمرجع  معمر رتیب محمد عبد الحافظ ،. د-  - 1
، ص 1992، مصر،  109، العدد )مجلة السیاسة الدولیة ( ، "الإدارة الدولیة لقضایا البیئة، دور الأمم المتحدة " عطیة حسین أفندي،    . د - 2

83.   
  .241.  ، ص السابقمرجعال وناس یحي،.  أ- 3
   .210.  المرجع، صنفس - 4
  .15. بن شعبان محمد فوزي، المرجع السابق، ص- 5
  .72. معمر رتیب محمد عبد الحافظ، المرجع السابق، ص. د– 6
ة   سلامة طارق عبد الكریم الشعلان، الحمایة الدولیة للبیئة من الاحتباس الحراري في بروتوكول كیوتو، في اتفاقی  .  د -7 اخ، الطبع ة تغیر المن

  .96. ، ص2010الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 



www.manaraa.com

    

   
 

9

اة       روف حی ساواة وظ ة والم ي الحری سان ف ق الإن ى ح دأ الأول عل د المب د أكّ ولق
ا    ستواھا ب ھ م سمح ل ة، ی ي بیئ ة ف ا  ملائم سان واجب ى الإن ة، وأنّ عل ة ورفاھی لعیش بكرام

  .1مقدسا لحمایة وتحسین بیئة لأجیال الحاضرة والأجیال القادمة

ي          )07-02(أما مجموعة المبادئ من      سان الخاصة ف ى مسؤولیة الإن نص عل ، فت
ة          ى المصادر الطبیعی الأرض، :الحفاظ على التراث الطبیعي من النباتات والحیوان، وعل

  .2لماء، النبات، الحیوان، والتربة لمصلحة الأجیال القادمةالھواء، ا

ر            وارد غی ي للم سییر العقلان ى أسالیب التخطیط والت ادئ إل ذه المب  كما تطرقت ھ
شریة،       صحة الب ة وال دد البیئ ي تھ سامة الت واد ال ات والم ن النفای تخلص م ددة، وال المتج

  .3وث الناجم عن المواد الخطرةوحثت الدول على اتخاذ التدابیر اللازمة لمكافحة التل

ن   ادئ، م ة المب ت مجموع د تناول ة  ) 24-08(وق ین التنمی ة ب ة المتداخل العلاق
ي        الاقتصادیة والاجتماعیة ودورھا في الحفاظ على البیئة خاصة بالنسبة للدول الفقیرة الت

ا تط       دول، كم ذه ال ت  تعرف تخلفا اقتصادیا، ما أدى إلى إقرار تقدیم مساعدات مالیة لھ رق
  .4إلى التخطیط والتسییر العقلاني للسیاسات الدیمغرافیة في ھذه الدول

شاطاتھا داخل حدود             ) 21(ولقد ألزم المبدأ   ؤدي ن أن لا ت دول ب ة ال في فقرتھ الثالث
ا وراء حدود سیادتھا              دول أخرى أو فیم سیادتھا الإقلیمیة إلى الإضرار بالبیئة الطبیعیة ل

  .5الوطنیة

ة،        وما یلاحظ على ھذا      ي الأھمی ة ف المبدأ، أنھ عمل على التوفیق بین مسألتین غای
ي حدود             ا ف شطة استثماریة لمواردھ حیث أقر بحریة الدول في ممارسة ما شاءت من أن
ر             اطق غی ي المن ى ف ر أو حت ة الغی سیادتھا الإقلیمیة، على أن لا تتسبب في الإضرار ببیئ

سیادیة           ذه الحدود ال ا خارج ھ شتركا      الخاضعة للغیر، وإنم ا م شكل تراث ي ت المواقع الت ، ك
  .6للإنسانیة

ث       ویعد ھذا المبدأ أیضا، من مبادئ القانون الدولي الملزمة لجمیع الدول بعدم تلوی
  .رةیات الخط تلوث البیئة بالنفا- بطبیعة الحال -البیئة مھما اختلفت صوره، والتي منھا 

 
                                                             

1 - Jean - Marc- la vieille, Droit  international  de l' environnement , ellipses , 1998,p.31. 
  .241.، ص السابق المرجعوناس یحي،. أ – 2
طرة عبر الحدود والتخلص منھا في ضوء أحكام القانون الدولي، الطبعة الأولى، دار النھضة خالد السید محمد المتولي، نقل النفایات الخ.  د- 3

  .50.، ص2005العربیة، القاھرة، 
 .241.، ص المرجع نفس وناس یحیى،.  أ- 4
 .17سابق، صالمرجع ال بن شعبان محمد فوزي، – 5
یة للبیئة في مواقع القواعد العسكریة الأمریكیة في منطقة الخلیج الحمایة القانون"ندى یوسف الدعیج، . عیسى حمید العنزي، د.  د– 6

  .25.، ص2003 ،العدد الأول، الكویت، )مجلة الحقوق الكویتیة(، "العربیة
، 2006، مصر، 62، العدد )المجلة المصریة للقانون الدولي (، "مبدأ الملوث الدافع" أشرف عرفات، .د: للمزید في ھذا الشأن ینظر

 .02.ص
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  .19921 مؤتمر ریو دي جانیرو للبیئة والتنمیة: الفرع الثاني

 سنة عن انعقاد مؤتمر استوكھولم، احتضنت ریو دي جانیرو 20بعد مرور 
قمة "  ، ویعرف أیضا بـ 1992 جوان 14 إلى 03البرازیلیة المؤتمر الثاني للبیئة من 

  .2، فقد كان أكبر اجتماع عالمي في تاریخ الأمم المتحدة "الأرض

ي        ھ جاء ف ؤتمر، أن ذا الم اد ھ دة     أھم ما میز ظروف انعق ة جدی ات دولی  ظل معطی
ھ خلال    -أھمھا انھیار المعسكر الشرقي، مما أستبعد الصراع شمال           ان علی  جنوب كما ك

ة      وع التنمی ة موض ك لأن طبیع اردة، وذل رب الب لال الح ائد خ توكھولم وس ؤتمر اس م
  .3المستدیمة لا تسمح بظھور قطبیة ثنائیة

ستدیم    ة الم ة والتنمی ة البیئ رة حمای د توسعت فك دیمغرافي ولق ار ال شمل الانفج ة لت
دما          ات بع اقم أخطار النفای ة، وتف ة، وتقلص الأراضي الزراعی ساحات الغابی دھور الم وت

  .4كانت منحصرة في التلوث الصناعي

ع    ة لجمی ضیریة مفتوح ة تح شئت لجن د أن ؤتمر، فق ذا الم ضیر لھ ار التح ي إط وف
  :الدول، انبثقت عنھا ثلاث مجموعات عمل

، وقد ركزت على حمایة الغلاف الجوي    بوكییلنالسویدي السفیر    برئاسة    الأولى
ة     ا للتقنی وحمایة وإدارة الموارد الأرضیة، وحمایة التنوع البیولوجي والإدارة السلیمة بیئی

ار شایب    الدكتور    المجموعة الثانیة  ویترأس. الحیویة ضا       بوك ا أی ان لھ ا، وك  من نیجیری
شواطئ والاستخدام المخطط        حمایة المحیطات والب  : برنامج عمل طموح   اطق ال حار ومن

من       ضا ض ان أی د ك ا، ولق د بھ ة والتزوی اه العذب وارد المی ة م ة نوعی ا، حمای لمواردھ
ة              ر القانونی ة غی ارة الدولی ع التج ات الخطرة ومن ا للنفای سلمیة بیئی برنامجھا الإدارة ال

رة      ات الخطی ن المنتج ا م سامة وغیرھ ات ال سلیمة بیللنفای ات  ، والإدارة ال ا للكیماوی ئی
سان، وتحسین            ة الصحیة للإن السامة، وتحسین بیئة المعیشة والعمل للفقراء وحمایة الحال

  .نوعیة الحیاة

ا  ة  أم ل الثالث ة العم ة  مجموع ت برئاس د كان دان فق دریتش مول ة ب ن جمھوری  م
الي والمؤسسي        انوني والم اق  "تشیكوسلوفاكیا السابقة، فكانت مسؤولة عن الإطار الق لمیث

  .1، وكذا المسائل المشتركة مثل تمویل البرامج العالمیة21وبرنامج العمل " الأرض

                                                             
  :راجع حول مؤتمر ریو دي جانیرو -1

- J.COMBACAU et S. SUR , droit international public, 4° Edition Montchrestien , 1999 , p.501. et , 
A. Ch. KISS et St DOUMBE-BILLE , « Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le 
développement , Rio de Janeiro - juin 1992 » , AFDI. 1992 , CNRS Editions, pp 823- 843. -  

 ممثل عن المنظمات 1400 ألف مندوب و 10  ممثل عن الحكومات و 172 رئیس دولة  و116حضر مؤتمر ریو دي جانیرو  – 2
 . صحفي 9000الحكومیة و 

  .214. وناس یحیى، المرجع السابق ، ص.  أ- 3
   .214نفس المرجع، ص  - 4
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 :  دیباجة إعلان ریو دي جانیرو للبیئة والتنمیة -1

م        ي إعلان الأم أكدت دیباجة إعلان ریو دي جانیرو للبیئة والتنمیة على ما جاء ف
، كما أشارت 1972ان المتحدة حول البیئة البشریة الذي تم إقراره في استوكھولم في جو

ستویات      ر إیجاد م إلى ضرورة إیجاد سبل أخرى لإقامة شراكة كوكبیة جدیدة وعادلة عب
رم مصالح               ة تحت ات دولی ى اتفاقی دول وعاملا من التوصل إل ین ال اون ب ة من التع ملائم

  .2الجمیع وتحمي سلامة النظام البیئي والتنموي الكوكبي

ا وفقی          الم غنیھ دیولوجیاتھا ومصالحھا المتعارضة       ولعل ما جعل دول الع ا، بإی رھ
ا الراسخ              و اقتناعھ ي تحیط بكوكب الأرض، ھ ة الأخطار الت تتوجھ إلى التعاون لمواجھ
بأن الحدود السیاسیة لن تستطیع بتاتا أن توفر لھا الحمایة ما لم تتضافر جھودھا مع باقي        

  .3دول العالم

 : مبادئ إعلان ریو دي جانیرو للبیئة والتنمیة -2

ة   ة والتنمی و  للبیئ لان ری د إع ى  ) 27(اعتم ل عل ضیات العم ین مقت ربط ب دأ ت مب
ى           سان یبق ھ أن الإن دأ الأول من ي المب ة، فجاء ف حمایة وسلامة البیئة العالمیة ونظام التنمی
اني        دأ الث ا المب في قلب الاھتمامات الدولیة الخاصة بالتطور وتحقیق التنمیة المستدیمة، أم

الحق         والذي جاء على غر    ر ب د أق ار المبدأ الحادي والعشرون من إعلان استوكھولم، فق
ا                 ة وفق ا الطبیعی ى مواردھ دولي عل انون ال السیادي للدول وفقا للمیثاق الأممي ومبادئ الق

ي حدود            ،4لسیاستھا البیئیة والتنمویة   ي تمارس ف شطة الت وعلیھا مسؤولیة ضمان أن الأن
ب ضررا للبیئة بالنسبة لدول أخرى أو لمناطق اختصاصھا الوطني وتحت رقابتھا لا تسب  

  .5خارج حدود اختصاصھا الوطني

یط أو             ) 14(ولقد أكد المبدأ     ى تثب ال عل شكل فع دول ب ین ال اون ب شجیع التع على ت
منع إعادة موضعة أو نقل فعالیات ومواد تسبب تدھورا بیئیا شدیدا أو تعد ضارة بصحة         

  .6الإنسان بالنسبة لبلدان أخرى

ل أو   ویأتي   ھذا في السیاق الذي یعتقد فیھ أن الحوافز الاقتصادیة تدعو إلى التحوی
ذا        ع ھ دولي لمن اون ال دة للتع شئ قاع دأ ین إن المب ة، ف ة كافی دول دون حمای ى ال ل إل النق

  .1التحویل أو النقل وحتى یكون مأمونا من الناحیة البیئیة

                                                                                                                                                                                         
ة    . سسكند، دبلوماسیة البیئة، التفاوض لتحقیق اتفاقیات عالمیة أكثر فعالة، الطبعة الأولى، ترجمة د. نس ا لورا - 1 ین الجمل، الجمعی احمد أم

  .51. ، ص1997المصریة لنشر المعرفة والثقافة العالمیة، مصر، 
ز دراسات    الجوانب الثقافیة  ؟فرنك جي لتشز وجون یولي، العولمة الطوفان أم الإنقاذ     - 2 والسیاسیة والاقتصادیة، ترجمة فاخر جتكر، مرك

   .655 ، ص 2004الوحدة العربیة، بیروت، 
روت،       .  أ- 3 ة، بی ي الحقوقی شورات الحلب ى، من ة الأول ة، الطبع ل العولم ي ظ دة ف م المتح ة الأم ستقبل منظم ي، م ن غرب ود  ب ، 2008میل

 .107.ص
   .21 .بن شعبان محمد فوزي، المرجع السابق، ص - 4
 .26. ندي یوسف الدعیج، المرجع السابق، ص.عیسى حمید العنزي ، د. د- 5
   .658. المرجع ، صنفس فرنك جي لتشز وجون یولي،  - 6
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د من            اد العدی د انعق ي    ولو أن مؤتمر ریو دي جانیرو جاء بع ة الت  الصكوك الدولی
دأ      ا مضمون المب ت متونھ ون      )14(تناول شطة یمكن أن تك واد أو أن ل م ذي یحظر نق ، ال

ث         دم تلوی ضارة بصحة الإنسان إلى دول أخرى، فإن ھذا التأكید تأكید للالتزام الدولي بع
  .رةث الناجم عن نقل النفایات الخطوالذي یعتبر أحد صوره التلو ،2البیئة

رى ال  دأ     3بعض     وی ت المب ي تناول ة الت صكوك الدولی ب   ) 14(، أن ال ي الغال ي ف ھ
ل    ة مث راف الخاص ى الأط رة إل ة مباش ة موجھ لوك طوعی د س دونات قواع شركات : م ال

دم           دول بع المتعددة الجنسیات ولیست قواعد ملزمة تحكم سلوك الدول، ویبقى أن التزام ال
و دي   نقل ھذه الأنشطة والمواد، یجد أساسھ في الاتفاقی    ؤتمر ری ات الدولیة السابقة على م

 واتفاقیة 1989جانیرو للبیئة والتنمیة والتي صادقت علیھا العدید من الدول، كاتفاقیة بال 
  .الخ ...1991باماكو

 .2002دور مؤتمر جوھانسبورغ للبیئة وللتنمیة المستدامة : الفرع الثالث

في جوھانسبورغ بجنوب إفریقیا  ،4انعقد المؤتمر العالمي للبیئة والتنمیة المستدامة
 دولة، بالإضافة إلى أحزاب وھیئات وعلماء 191 بحضور2002 سبتمبر26في

  .5وباحثین ومجالس مدنیة من معظم دول العالم

رار     ى الق ادقت عل د ص سمبر ق ي دی دة ف م المتح ة للأم ة العام ت الجمعی وكان
  .6والذي حدد الخطوط العریضة لعقد ھذا المؤتمر) 55/199(رقم

اع              ا اجتم سبورغ، منھ ولقد عقدت عدة مؤتمرات دولیة ما بین قمتي ریو و جوھان
ل    21حول تقییم أجندة " 05+ریو" والذي سمي ب   1997نیویورك عام    دة من قب  المعتم

  .19927عام " قمة الأرض"مؤتمر 

ث              شاركة، حی دول الم و ال ا ممثل ق علیھ ل واف إقرار خطة عم ؤتمر ب ولقد توج الم
ضور أن  ر الح د  اعتب ستدامة بع ة الم لأرض حول التنمی ة ل ة الثانی و القم ؤتمر ھ ذا الم ھ

  .19928مؤتمر ریو دي جانیرو

                                                                                                                                                                                         
ى،      . د - 1 عبد الرزاق مقري، مشكلات التنمیة والبیئة والعلاقات الدولیة، دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي، الطبعة الأول
  .271.،  ص2008ر الخلدونیة، الجزائر، دا
ة         .د: ینظر - 2 انون، دار الجامع عبد الكریم عوض خلیفة، أحكام القضاء الدولي ودورھا في إرساء قواعد العرق الدولي و المبادئ العامة للق

   .224 - 223، ص 2009الجدیدة للنشر، 
   .271 ص، المرجع  نفسعبد الرزاق مقري،.د -3
ام     انعقاد م بعد   - 4 ة المستدامة ع ة والتنمی ت من طرف          1992ؤتمر ریو دي جانیرو للبیئ ث كلف ة المستدامة، حی ة للتنمی ة أممی شئت لجن ، أن

   .21المجلس الاقتصادي و الاجتماعي للأمم المتحدة لمتابعة تنفیذ بنود أجندة 
  .166، ص 2008جامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، عامر طراف، التلوث البیئي و العلاقات الدولیة، الطبعة الأولى، المؤسسة ال. د- 5
 

6- UN.DOC.A/RES/55/199    
  .24. بن شعبان محمد فوزي، المرجع السابق، ص:  ینظر- 7
  .167، ص  المرجعنفس عامر طراف، . د- 8
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ة      سبورغ  للتنمی ؤتمر جوھان ائج  م رع نت ذا الف ي ھ ستعرض ف ذلك، ی صیلا ل وتف
  .المستدامة حول البیئة

وا           م حقق رون أنھ ستدامة ی ة الم  فإذا كان المؤتمرون في القمة العالمیة للبیئة والتنمی
ات                 وع من الأشخاص ووجھ دیدة التن إنجازا كبیرا، لاعتبار أن المؤتمر ضم مجموعة ش
ة      ة التنمی رم رؤی الم یحت ى ع ؤدي إل شترك ی بیل م ن س اء ع ث البن ل البح ن أج ر م النظ

م إ  ھ ت ذھا، وأن ستدامة و ینف ي الآراء    الم المي ف ق ع ق تواف وب تحقی ام ص دم ھ راز تق ح
ر البیئة من أحزاب وھیئات ومجالس وباحثین في ، فإن أنصا1وشراكة بین جمیع الشعوب

  :معظم دول العالم جابھوا المؤتمر بغضب لسببین جوھریین ھما

  . إخفاق المؤتمرین في اتخاذ قرارات قویة تتلاءم والتحدیات العالمیة:الأول 

 أنھم یعتبرون أن الولایات المتحدة الأمریكیة منفردة أجھضت أھم المقررات فیما :الثاني 
ؤتمر      یت عاف الم ى إض ذي أدى إل ر ال ازات الأم اع الغ اخ وارتف ر المن اھرة تغیی ق بظ عل

  .2والشكوك في إمكانیة نجاحھ

ؤتمر              ة للم ة الختامی اد الوثیق ى اعتم ؤتمر إل ة الم ي نھای شاركون ف ولقد توصل الم
  :  والتي من بین أھم نتائجھابإعلان جوھانسبورغوالتي عرفت فیما بعد 

  . أجل تحقیق التنمیة المستدامة تشجیع التعاون من-

ق        - ن أجل تحقی ة م ر الحكومی ات غی ام والمنظم ین القطاع الع شراكة ب شجیع ال  ت
  .التنمیة المستدامة

  . تحسین الخدمات والمواد الطاقویة غیر المضرة بالبیئة-

  .3 تحدید الأبعاد الاجتماعیة للتنمیة المستدامة-

ة بالمسؤولیة ا   -   د المتعلق ى أساس    تطویر القواع شركات عل ة لل ة والبیئی لاجتماعی
ات   ین الحكوم راءات ب ات وإج ق اتفاق ن طری انیرو، ع و دي ج ؤتمر ری ادئ م مب

  4.وتطبیقھا كاملة، وخاصة الاتفاقیة الإطاریة للأمم المتحدة بشأن تغیر المناخ

زام                د الالت م تحدی د ت ة، فلق واد الكیمائی ات الخطرة والم وث بالنفای وفیما یخص التل
الإد رن      ب ال الق دول أعم ي ج اء ف ا ج ة، كم واد الكیمائی سلمیة للم ة دورة  ط21ارة ال یل

شریة          حیاتھا، والنفایات الخط   ة والصحة الب ة البیئ ستدامة، ولحمای ة الم رة من أجل التنمی

                                                             
  20/199،  2002سبتمبر /  أیلول04 -أوت / آب26، جوھانسبورغ، جنوب  إفریقیا، البیئة البشریةتقریر مؤتمر القمة العالمیة  - 1
.A/CONF03.، ص.  
 .166. ، ص  السابقعامر طراف، المرجع. د- 2
 .25. بن شعبان محمد فوزي، المرجع السابق، ص - 3
   .169.  المرجع، ص نفسعامر طراف،.  د- 4
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شكل               ات ب واد والنفای ك الم دراتھا من أجل إدارة تل ز ق ي تعزی وكذا دعم البلدان النامیة ف
  .1اعدة التقنیة والمالیةسلیم عن طریق توفیر المس

د   ث التولی ن حی ة م ة فعال ى مراقب ي تلق رة، فھ ات الخط ورة النفای را لخط ونظ
صرفیھا  تعادتھا وت ا واس تعمالھا ونقلھ ادة اس دویرھا وإع ادة ت ة لإع . 2والتخزین والمعالج

  :ویقتضي ذلك كلھ اتخاذ إجراءات على جمیع الأصعدة لتحقیق ما یلي

صكوك   - 1 ى ال صدیق عل شجیع الت صلة ب ت ة ذات ال ات   الدولی ة والنفای المواد الكیمائی
م           الخط رة وتنفیذھا، منھا اتفاقیة روتردام لتطبیق إجراءات الموافقة المسبقة عن عل

داء                  ة، ابت ة موضوع التجارة الدولی ات خطرة معین على مواد كیمائیة ومبیدات وآف
ثابتة لكي یمكن ، وكذا اتفاقیة استوكھولم بشأن الملوثات العضویة ال2003من سنة 

 .2003دخولھا حیز النفاذ بحلول عام 
ى    - 2 إعلان  "مواصلة تطویر منھج استراتیجي للإدارة الدولیة للمواد الكیمائیة یستند إل

ا  د    "باھی ا بع ل لم ات العم دولي    2000، وأولوی دى الحكومي ال ده المنت ذي اعتم  ال
  .2005المعني بالسلامة الكیمیائیة بحلول 

ى ال     - 3 سلمیة            تشجیع الشركات عل ز الإدارة ال ى تعزی ي ترمي إل شطة الت نھوض بالأن
بیئیا للمواد الكیمائیة والنفایات الخطرة، وتنفیذ الاتفاقیات البیئیة المتعددة الأطراف، 

 .وزیادة الوعي بالمسائل المتعلقة بالمواد الكیمیائیة والنفایات الخطرة
 

ش  - 4 ر الم دولي غی ار ال ع الاتج ى من ة إل ود الرامی ز الجھ المواد تعزی ة روع ب الكیمائی
ات الخط  رة والنفای ر     الخط صریفھا عب ا وت ن حركتھ اتج ع ضرر الن ع ال رة، ومن

 .3الحدود بطریقة سلیمة بیئیا طبقا للصكوك الدولیة

  ::المطلب الثانيالمطلب الثاني

  .. دور المنظمات الدولیة دور المنظمات الدولیة

دة  م المتح ة الأم ر ھیئ ذا   4      تعتب ا وك ة لھ صة التابع ة المتخص الات الدولی ، والوك
سیق الجھود   مات الدولیة الإقلیمیة الأخرى أدوات أو محاور    المنظ دول     لتن ذلھا ال ي تب الت

وث                  ة من التل ة البیئ ي مجال حمای ا ف وم بینھ ي تق الأعضاء، وتنظیم العلاقات المتبادلة الت
  .بمختلف أنواعھ

ة        دولي لحمای سیق ال ب التن ذا المطل اول ھ ذلك، یتن ات         ول وث بالنفای ن التل ة م البیئ
دة                   الخط م المتح ة الأم ي ھیئ ة ف ة ممثل ة العالمی ات الدولی راز دور المنظم رة، من خلال إب

 وبعض الوكالات الدولیة المتخصصة التابعة لھا وكذا دور المنظمات الدولیة الإقلیمیة

                                                             
 .25.، المرجع السابق، صالبیئة البشریةتقریر مؤتمر القمة العالمي  - 1
راف، إ. د- 2 ود ط امر محم ع،   ع شر والتوزی ات والن ة للدراس سة الجامعی ى، المؤس ة الأول المي، الطبع ام  الع وث والنظ اب التل ، 2002رھ

  .39ص
 . الصفحة والمرجعنفس ، للبیئة البشریة القمة العالمي تقریر مؤتمر - 3
 .المادة الأولى الفقرة الرابعة، من میثاق الأمم المتحدة - 4
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  .دور منظمة الأمم المتحدة: الفرع الأول

الأمم المتحدة جعل ھیئة : " تنص الفقرة الرابعة من المادة الأولى من المیثاق على    
  ".مرجعا لتنسیق أعمال الأمم المتحدة وتوجیھھا نحو إدراك ھذه الغابات المشتركة

ذا         سة وك ا الرئی دة بأجھزتھ م المتح ة الأم ضح أن ھیئ نص یت ذا ال لال ھ ن خ م
ي                دول وف ع ال ال جمی ین أعم ي ب سیق دول ر أداة تن الوكالات المتخصصة التابعة لھا، تعتب

ت   1مختلف المجالات  ى ت ات        ، حت ل التصرفات والعلاق ى ك ة عل مكن من الإشراف والرقاب
  .الدولیة ولیسھل مطابقتھا مع أھداف ومبادئ المیثاق

ب  -ولقد اھتمت الأمم المتحدة بمشكلة التلوث وأنشأت لذلك أجھزة عدیدة        إلى جان
  .2 منھا برنامج الأمم المتحدة للبیئة-أجھزتھا الرئیسة

ات      ل النفای ا بنق رز اھتمامھ م یب ام   ول رة إلا ع دأت    1970 الخط دما ب ك عن ، ذل
ة          خطورة النفایات تمثل مشكلة قانونیة دولیة، ولقد استمرت مجھودات الأمم المتحدة ممثل
ال          ة ب اد اتفاقی م اعتم ى ت شكلة حت ة بالم زة المعنی ة والأجھ دة للبیئ م المتح امج الأم ي برن ف

  .3دودبشان التحكم في نقل النفایات الخطرة والتخلص منھا عبر الح

ھذا وقد كانت الأجھزة المختلفة للأمم المتحدة قد أصدرت عدة قرارات وتوصیات 
سلیمة         ر ال ضارة الناتجة عن الإدارة غی ار ال ان الآث ات الخطرة، وبی لتنظیم وإدارة النفای

ر المشروع             ي تحرم الاتجار غی ات الت ى التوجیھ ا  بیئیا، علاوة عل ا ورمیبھ دول   ھ ي ال  ف
  . النامیة

 . الأجھزة الرئیسة للأمم المتحدةدور: أولا

صادي       س الاقت ة والمجل ة العام ساھمات الجمعی ى م ا، عل ة ھن صر الدراس وتقت
ن        ة م م تبنی ا ت یات وم ذا التوص ا، وك صادرة عنھ رارات ال لال الق ن خ اعي، م والاجتم

  .القرارات الصادرة عن المؤتمرات الدولیة المختلفة

  : قرارات وتوصیات الجمعیة العامة-1

ة         أصدر ت الجمعیة العامة للأمم المتحدة عدة قرارات وتوصیات فیما یخص حمای
  .البیئة من التلوث بالنفایات الخطرة

                                                             
انع، التنظ     . د-1 د الناصر م ال عب ع،          جم شر والتوزی وم للن ة والمتخصصة، دار العل ة والإقلیمی ات العالمی ة والمنظم ة العام دولي، النظری یم ال

  .189. ، الجزائر، ص2006
ام      ) XXIV 2997(لقد تم بموجب التوصیة رقم    -2 ي ع م المتحدة ف ة للأم م المتحدة     1972الصادرة عن الجمعیة العام امج الأم شاء برن ، إن

  .لنھوض بالتعاون الدولي في مجال البیئةللبیئة و تكلیفھا با
صالح  محمد  بدر الدین، المسؤولیة الدولیة عن نقل النفایات الخطرة في القانون الدولي، دار النھضة العربیة، مصر، بدون سنة نشر، .  د- 3

 .70.ص
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ي             ة ف المي للطبیع اق الع ى المیث ة عل ة العام وبر 30فقد وافقت الجمعی ، 1982 أكت
دابیر        والذي حدد ضمن بنوده تجنب تصریف المواد الملوثة في النظم الطبیعیة واتخاذ الت

  .1ئیة لمنع تصریف النفایات المشعة أو السامةالوقا

ي  درت ف ا أص وفمبر 11كم م 1987 ن رار رق ل ) 183/42(، الق ي بنق المعن
رار    ى الق افة إل ذا بالإض رعیة، ھ ر ش ة غی رة بطریق واد الخط ات والم رور النفای وم

، والذي حدد مبادئ الإدارة السلمیة بیئیا 1987 دیسمبر  11الصادر في   ) 184/42(رقم
اریخ    للنف صادر بت رار ال ذلك الق رة، وك ات الخطی سمبر 20ای م  1988 دی ت رق ، تح

ر       ) 212/43( ار غی ع الاتج ة ومن رار البیئی ن الأض ة ع سؤولیة الدولی اص بالم الخ
  .2المشروع وكذلك حظر إغراق النفایات الخطرة

م     ة رق ة العام رار الجمعی ى ق ارة إل ن الإش ا یمك ي  ) 58/45(كم صادرة ف  04ال
دم من          ،1990دیسمبر   ر المق ى التقری ة، بالإضافة إل ات الذری قاط النفای  الخاص بمنع إس

ي        ر       1989 سبتمبر   11الأمین العام للأمم المتحدة ف ل غی ى خطورة النق ث أشار إل ، حی
م  المتحدة،             صادرة عن الأم رارات ال المشروع وآثار ذلك على البیئة و تعارضھ مع  الق

شأن 1989 سبتمبر 19والتقریر الصادر في   ل        ب ة نق ى حرك ة عل ة للرقاب ة الدولی  الاتفاقی
  .3النفایات الخطرة

ى            ولم یقتصر دور الجمعیة العامة على إصدار وتبني قرارات دولیة، إنما تعداه إل
ذه         م ھ ین أھ ن ب ة، وم شكلات البیئی تم بالم ة تھ ؤتمرات دولی اد م دعوات لانعق ھ ال توجی

ة    وث البیئ شكلة تل ي اھتمت بم ة الت ؤتمرات البیئی دولي  الم ؤتمر ال ات الخطرة، الم بالنفای
ي   د ف ذي انعق انیرو "ال و دي ج ن    " ری د م ھ العدی در عن ذي ص ة وال ة والتنمی ول البیئ ح

ات         القرارات والتي عرضت على الجمعیة العامة وھي قرارات معنیة بتنظیم مرور النفای
رار   ا الق رة، أھمھ ي  ) 228/44( الخط صادر ف سمبر 22ال ضمن  1989 دی ذي ت ، وال

واد         النص   ا الم ا فیھ ات الخطرة، بم ة والنفای ا الحیوی ا للتكنولوجی على الإدارة السلمیة بیئی
  .4الكیمیائیة السامة، ومنع الاتجار غیر المشروع بالمنتجات والنفایات الخطرة

رارات وتوصیات            ھذا بالإضافة إلى أدوار الانعقاد للمؤتمر وما صدر عنھا من ق
ر المشروع للنفا       ي دورة         بشأن منع النقل غی ة، سواء ف ى البیئ ك عل ر ذل ات الخطرة وأث ی

رة   " نیروبي في كینیا  " ف " أو 13/08/1990-06المنعقدة في الفت رة   " دورة جنی ي الفت ف
 .19915 مارس 13-05من 

                                                             
  .221.، ص2007، دار النھضة العربیة، مصر،معمر رتیب محمد عبد الحافظ، المسؤولیة الدولیة عن نقل و تخزین النفایات  الخطرة.  د- 1
  .222.  وص221.، صنفس المرجع  - 2
  : ینظر  في ھذا الشأن للمزید- 3
  .70.صالح محمد بدر الدین، المرجع السابق، ص.  د-  

 .221، ص المرجع  نفس المسؤولیة الدولیة عن نقل وتخزین النفایات الخطرة ،معمر رتیب محمد عبد الحافظ، .   د4 -
 .70، ص  المرجع نفسصالح محمد بدر الدین،.  د- 5



www.manaraa.com

    

   
 

17

 : قرارات وتوصیات المجلس الاقتصادي والاجتماعي-2  

ة            دة أھمی م المتح ابع للأم اعي الت صادي والاجتم س الاقت ى المجل د أول رة  لق  كبی
اجم عن         وث الن لموضوع حمایة البیئة من التلوث بصفة عامة، وكذا حمایتھا من آثار التل

 .نقل أو تخزین وكذا التخلص من النفایات الخطرة بصفة خاصة

شأن،                  ذا ال ي ھ س ف صادرة عن المجل رارات ال ي الق ولقد برز ھذا الاھتمام جلیا ف
ي     و 28والتي منھا القرار الصادر ف ة / یولی ي    1988جویلی صادر ف رار ال ایو  24، والق  م

ذي       1989 ره ال ى تقری  بشأن الحد من المرور غیر المشروع للنفایات الخطرة، إضافة إل
م  1993جویلیة  /  یولیو 29أصدره في    ھ جدول     ) 1993/314(، تحت رق ر فی ذي أق وال

ى استعراض              ھ عل سادس من د ال ث نص البن ستدامة، حی الأعمال المؤقت للجنة التنمیة الم
  .1علومات الخاصة بالمواد الكیمیائیة السامة والنفایات الخطرةالم

كما ناقش المجلس التقدم المحرز في المجالات التي حددھا الفصل العشرون من           
ات الخطرة   :" ، الذي جاء تحت عنوان  21جدول أعمال القرن     الإدارة السلیمة بیئیا للنفای

ات ا  شروع بالنفای ر الم ار غی ع الاتج ك من ي ذل ا ف رةبم ذ  "لخط تعراض تنفی م اس ا ت ، كم
، وخطة جوھانسبورغ للتنفیذ فیما یخص إدارة النفایات والنفایات 21جدول أعمال القرن 

الخطرة والذي أكد على حاجة التنمیة المستدامة للإدارة الفعالة للنفایات الصلبة والنفایات   
  .2الخطرة ومیاه المجاري

راز     ولعبت اللجان التابعة للمجلس الاقتصادي       ي إب ھ ف  دور ھاما ساھمت من خلال
ات               وث بالنفای شكلة التل ھ لم ي تناول اعي، ف س الاقتصادي والاجتم ھ المجل الدور الذي لعب

  .الخطرة وما تسببھ من أخطار كبیرة أو محتملة على الصحة العامة أو البیئة

ا     صادیة لأوروب ة الاقت ھ اللجن ت ب ا قام ى م ا، عل وف ھن ن خلال ، 3ویجدر الوق م
ات الخطرة،                    أجھ ي بالنفای وث البیئ شكلة التل ود لمعالجة م ھ من جھ ا قدمت زتھا الثلاثة وم

صناعة    ة ال ة، ولجن سائل البیئی ات للم شارو الحكوم از مست ي جھ زة ف ذه الأجھ ل ھ وتتمث
الكیماویة، ولجنة النقل البري، حیث قام جھاز مستشارو الحكومات للمسائل البیئیة بإعداد 

ات      1978ي عام    مجموعة من التوجیھات ف     ة دورة النفای سبة لمتابع رة المكت ، حول الخب
ضا    الخطرة من وقت تولیدھا وحتى معالجتھا وتصریفھا بطریقة سلیمة بیئیا، كما عمل أی

  .على التأكید على ضرورة الرقابة على تدفقھا
                                                             

  .225. ، ص السابق معمر رتیب محمد عبد الحافظ ، المسؤولیة الدولیة عن نقل وتخزین النفایات الخطرة، المرجع- 1
  :الأمم المتحدة/ ینظر وثیقتا المجلس الاقتصادي والاجتماعي  - 2

  1- E/CN . 17/1998/7 )    (03.ص   .  
   2-  (E/CN. 17 /2010/6 )   03.ص.     
ة             - 3 دان البیئ ي می اون ف ة التع شائھا، تنمی ة جنیف، الغرض من إن  نشاطھا محدد في النطاق الإقلیمي الأوربي، یقع مقرھا بسویسرا في مدین

  .أ.م.افة إلى كندا والو من أوروبا الشرقیة والغربیة إض1991 دولة حتى عام 34والتكنولوجیا بین الدول الشرقیة والغربیة لأوروبا، تضم 
  .   226.المرجع ، صنفس ، المسؤولیة الدولیة عن نقل وتخزین النفایات الخطرة  ،معمر رتیب محمد عبد الحافظ. د: ینظر
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ات                   ل النفای ى وضع ھیكل منفصل لتنظیم نق ت عل د عمل ري فق ل الب ة النق أما لجن
سلع          الخطرة، غیر    ل ال ة، والخاصة بنق أنھا أیقنت بأفضلیة وسھولة القبول بالقواعد القائم

وبر           ي أكت  مجموعة  1984الخطرة، كما أعدت لجنة الخبراء التابعة للجنة النقل البري ف
ل   ات النق ات الخطرة داخل عملی اییر النفای ة الخاصة بمع ام التمھیدی د والأحك ن القواع م

د  البري وذلك وفقا لخصائصھا الخط    رة، ودرجة تركیزھا وخطورة مركباتھا وكذا القواع
  .1الخاصة بتخزین ھذه النفایات

، أیضا بمشكلة نقل النفایات والبضائع 2        كما اھتمت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
ى    ا إل صرف نتائجھ د تن ة ق رار البیئی ك لأن الأض سان، وذل حة الإن ى ص ا عل وأثرھ

، والذي تم تكریسھ 3ا یعد مساسا بحق الإنسان في بیئة سلیمةالإضرار بصحة الإنسان، م
ؤتمر استوكھولم سنة            ى     1972بشكل صریح ضمن إعلان م ادة الأول ث نصت الم ، حی

ة               :" منھ ي بیئ ة، ف ساواة وظروف عیش كافی ة والم ي الحری أن الحق الأساسي للإنسان ف
ة البی             ھ واجب المحافظة وترقی ریم وعلی العیش الك ا ب ال الحاضرة    تسمح نوعیتھ ة للأجی ئ

  .4"والقادمة

دة              ي إصدارھا ع ة، ف سان الأممی وق الإن ة حق ویتجلى ھذا الاھتمام من طرف لجن
مارس / آذار06الصادر في ) 42/1989(القرار رقم : قرارات في ھذا الشأن، من أھمھا

ضائع الخطرة       1989 سامة والب ات ال دول بحظر      5 بشأن حركة النفای دة ال م مناش ھ ت ، وفی
ھا إلى الدول النامیة، والتي لا تمتلك التكنولوجیا اللازمة للتخلص السلیم والمؤمن   تصدیر

  .من تلك النفایات

ق  ) 43/1990( تحت رقم 1990 مارس 06كما أصدرت قرارا لھا بتاریخ        یتعل
سامة والخط     ب ات ال راق النفای ر إغ رار       حظ ى الق افة إل ذا بالإض ار، ھ ي البح رة ف

اكو    1991 مارس   05الصادر في   ) 47/1991(رقم ة بام  وفیھ تم الترحیب بتوقیع اتفاقی
لحظر تصدیر النفایات الخطرة إلى القارة الإفریقیة وطالبت المجتمع الدولي بتدعیم الدول 

  .6الإفریقیة فیما تقوم بھ من جھود لتنفیذ أحكام الاتفاقیة

ي مج               ا ف ة بتوصیاتھا وقراراتھ سان الأممی وق الإن ة حق ال ولاشك أن مساھمة لجن
ا الأساسیة ألا وھي دعم               دخل ضمن مھمتھ حمایة البیئة من التلوث بالنفایات الخطرة، ی

                                                             
 النھضة عبد العزیز مخیمر عبد الھادي، حمایة البیئة من النفایات الصناعیة في ضوء أحكام التشریعات الوطنیة والأجنبیة والدولیة، دار.  د- 1

  .139.، ص1985العربیة، القاھرة، 
ة توصیات                - 2 ق كتاب سان عن طری وق الإن ات حق ع انتھاك تم تأسیسھا من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة للتعامل م

  .لیحل محلھا قررت الجمعیة العامة إنشاء مجلس حقوق الإنسان 2006وإصدار القرارات وإجراء تحقیقھا، غیر أنھ في سنة 
  :   للمزید ینظر

     E/CN/4/2006/122;P.04: تقریر لجنة حقوق الإنسان في دورتھا الثانیة والستین المقدم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي-    
   .50.ص. 2003محمد عاطف كشك، العدالة البیئیة في مصر، دار مصر المحروسة، القاھرة، . د- 3
ة           وناس یحیى، الحق في ال    . أ - 4 وم القانونی د العل سان، معھ وق الإن ة وحق ى البیئ ریس، ملتق ى التك صریح إل بیئة في التشریع الجزائري من الت

  .2009 جانفي 27 .26 . 25والإداریة بالمركز الجامعي بالوادي، أیام 
  .71.صالح محمد بدر الدین، المرجع السابق، ص.  د- 5
   .227.ة عن نقل وتخزین النفایات الخطرة، المرجع السابق، صمعمر رتیب محمد عبد الحافظ، المسؤولی.  د- 6
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ق       ا ح ن بینھ ي م یة والت ھ الأساس سان وحریات وق الإن رام حق ذا احت ة وك ز وترقی وتعزی
  .الإنسان في بیئة سلیمة

اعي              س الاقتصادي والاجتم ھ المجل ذي لعب دور ال ا ال من خلال ما سبق، یبرز جلی
ي مجال     سواء من   ھ ف ة ل خلال القرارات التي أصدرھا أو تلك التي اتخذتھا اللجان التابع

ع      رارات لا تتمت ذه الق ت ھ دود، وإن كان ر الح رة عب ات الخط ل النفای ات نق یم عملی تنظ
رد    ون مج دو أن تك ذھا لا تع ي یتخ رارات الت ذه الق ار أن ھ ى اعتب ة عل صفة الإلزامی بال

ى أعضاء      توصیات لا تتمتع بأي قوة إلزامیة    ة وإل ة العام ى الجمعی ، حیث یقوم برفعھا إل
     .الأمم المتحدة وكذا الوكالات المتخصصة ذات الشأن

  :دور برنامج الأمم المتحدة للبیئة: ثانیا

ة          دة للبیئ م المتح امج الأم ى برن شأتھ أول ذ ن وث    1من شكلة التل را لم ا كبی ، اھتمام
رى، باعتبار  ات الأخ رة والنفای ات الخط ي   بالنفای ر ف ة ذات أث شكلات البیئی دى الم ا إح ھ

ى             ة، بالإضافة إل د من الأضرار المختلف ة الأخرى بالعدی ات الحی سان والكائن إصابة الإن
د من التوصیات                امج العدی حدوث اختلال في التوازن البیئي، ولذلك فلقد صدر عن البرن

ع والتخز    تخلص   والمبادئ التوجیھیة للتعامل مع النفایات الخطرة أثناء الجم ل وال ین والنق
ة     ات الدولی ن الاتفاقی د م ة العدی ي ورعای ي تبن ضل ف امج الف ان للبرن ا ك ا، كم سلیم منھ ال
ر                  ا عب ات الخطرة ونقلھ ا للنفای سلیمة بیئی الإدارة ال ى ب ي تعن ة والت ا والإقلیمی العالمیة منھ

  . الحدود

امج و          1980ففي عام    ین البرن اون ب ادئ بالتع داد مجموعة من المب م إع ة   ت منظم
ك                   ي من تل ارات الأمن البیئ ة واعتب ات الكیماوی سألة النفای ق بم ا یتعل ة فیم الصحة العالمی
ى      ة إل دة للبیئ م المتح امج الأم ي برن ي الأوروب ب الإقلیم ا المكت د دع رة، فق واد الخط الم
ذا          ائج ھ شرت نت د ن وع، وق ذا الموض ة ھ راء لدراس ستوى الخب ى م ل عل اع عاج اجتم

  .2"إدارة النفایات الخطرة "المؤتمر تحت عنوان 

تص      ة تخ لطة وطنی د س ین أو تحدی ة بتع ل دول زام ك ى إل ادئ إل ك المب ت تل ودع
ك     ت تل ا نظم ا، كم ة بھ وانین المتعلق ذ الق رة وتنفی ات الخط یط وإدارة النفای شؤون تخط ب
ات    دود والاحتیاط ر الح رة عب ات الخط ل النفای ات نق ة بعملی سائل المتعلق ة، الم المجموع

ا        الواجب ا  ة     . تخاذھا لمنع وقوع أضرار بیئیة بالدول التي تمر بھ ادة الثانی ا ألزمت الم كم

                                                             
، وقد بدأ نشاطھ 1972 دیسمبر 15في ) 2997( أنشئ برنامج الأمم المتحدة للبیئة، بموجب توصیة من الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم- 1

 دولة عضو من طرف الجمعیة العامة 58إداري یضم لجنة التنسیق الإداریة، ومجلس :  وتم وضع ھیكل تنظیمي لھ یتكون من1973منذ عام 
  .سنوات، وأمانة البیئة وصندوق البیئة03لمدة 

ام  ( أسكندري أحمد، أحكام حمایة البیئة البحریة من التلوث في ضوء القانون الدولي العام،    :       ینظر انون الع ة  )رسالة دكتوراه في الق ، كلی
            .  122، ص 1995الحقوق ، جامعة الجزائر، 

  .73.صالح محمد بدر الدین، المرجع السابق، ص.  د- 2
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ة من الأضرار الناشئة عن           من المبادئ الدول باتخاذ الإجراءات الضروریة لحمایة البیئ
  . 1تولید النفایات الخطرة وإدارتھا بطریقة سلیمة بیئیا

ى     وفي المادة الرابعة من مجموعة المبادئ، تقرر مبدأ ع       ة عل ي الرقاب ز ف دم التمی
ث             وطني، حی یم ال ا داخل الإقل تم إدارتھ ي ی ك الت ات الخطرة المصدرة للخارج وتل النفای
ا بضرورة      ألزمت ھذه المادة الدول التي تقوم بتصدیر النفایات الخطرة إلى خارج إقلیمھ

 النفایات تطبیق نفس قواعد الرقابة المطبقة أو لا تقل حزما عن تلك القواعد المطبقة على    
ة عن      سؤولیة المترتب ة الم ادئ طبیع ذه المب ل ھ م تغف وطني، ول ا ال ى إقلیمھ الموجودة عل
رتبط بحدوث الضرر             ا مسؤولیة موضوعیة، ت ا بأنھ ات الخطرة واعتبرتھ أضرار النفای

  .2وكذا القواعد المتعلقة بالتعویض وجبر الضرر

 بناء على توصیات اللجنة  وذلك-قام برنامج الأمم المتحدة نفس ھذا السیاق،  وفي  
ة               ذه اللجن دت ھ ث عق انونین، حی راء ق ین وخب راء فن ة من خب ة مكون شكیل لجن ى بت الأول

امج     1981اجتماعا لھا في مونتیفیدیو عام       ت باسم برن ، وصدر عنھا عدة توصیات عرف
اي  /، وتبني البرنامج ھذه التوصیات  في آیار      1981مونتیفیدیو عام  راره   1982م ي ق  ف

  :وتتجلى أھم ھذه التوصیات فیما یلي ) 2A/ 10 (رقم 

  .ظھور فكرة عقد معاھدة دولیة لتنظیم نقل النفایات الخطرة -
ام           - دولي الع انون ال د الق ع قواع داخلي م انون ال د الق سجام قواع رورة ان ض

رارات    ة والق ات الدولی وث والاتفاقی ن التل ة م ة البیئ سألة حمای ة لم المنظم
ي    ا ف شأن بم ذا ال ة، بھ ة  المعنی ك حمای ات الخط   ذل وث بالنفای ة من التل رة البیئ

ام       دن ع ة لن ة اتفاقی رى، خاص ات الأخ وث   1972والنفای ع تل ة بمن  الخاص
انون               دة لق م المتح ة الأم ق الإغراق، واتفاقی البحار بالنفایات الخطرة عن طری

ع         1982البحار عام    ا بمن ا عام شریعا دولی رة ت دة الأخی ث أرست المعاھ ، حی
 . البحریة المختلفة بغض النظر عن مصادر التلوثتلوث المناطق

ي                - ابي داخل ى وضع نظام رق وفي ھذا المؤتمر أیضا، ظھرت حاجة ماسة إل
ى         على حركة النفایات الخطرة وإنشاء جھاز دولي خاص یتولى الإشراف عل

 .نقلھا داخل الإقلیم وخارجھ
ضحایا  ظھور فكرة المسؤولیة المدنیة والتعویض عن الأضرار التي تحدث    - لل

ة              رى المتقدم صناعیة الكب دول ال من جراء نقل النفایات الخطرة خاصة من ال
 .إلى الدول الآخذة في النمو

ى   - ل عل ى، والعم د الأدن ى الح ات الخطرة إل اج النفای یض إنت ى تخف ل عل العم
 .3إعادة التأھیل للنفایات الخطرة حفاظا على المواد الأولیة للصناعة

راره         ولقد قام برنامج الأمم ا     ذ بق دیو موضع التنفی لمتحدة بوضع توصیات مونتیفی
م  ي  ) 10/21(رق صادر ف ار31ال اي /  آی رار  1982م ذلك الق ث )10/24(، وك ، حی

                                                             
 .107.عبد العزیز مخیمر عبد الھادي، المرجع السابق، ص. د- 1
  .  230.سابق، صالمرجع المعمر رتیب محمد عبد الحافظ، المسؤولیة الدولیة عن نقل وتخزین النفایات الخطرة، .  د- 2
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م، وفي ریو دي 1984عقدت لجنة الخبراء دورات أخرى في میونیخ بألمانیا في مارس      
ن        رة م ي الفت اھرة ف ي الق ة ف اع اللجن ان اجتم م ك انیرو، ث انون الأ04ج ول  ك

سمبر/ اھرة         1985دی ادئ الق ت بمب ات عرف ادئ وتوجیھ ة مب رار مجموع م إق ھ ت ، وفی
م       راره رق ي بق امج الأمم ومي للبرن س الحك ا المجل ة، أقرھ ام ) 14/30(التوجیھی ع

  : وتتلخص ھذه التوجیھات فیما یلي 1987

ا من                -1 ة علیھ ة البیئی ل دور الرقاب  تقلیص إنتاج النفایات إلى الحد الأدنى وتفعی
  .لال أجھزة خاصة لھذا الغرضخ

ة المصدرة             -2 ات الخطرة من الدول ل النفای د نق الإبلاغ والإخطار عن  الالتزام ب
 .إلى الدولة المستوردة وكذلك دولة العبور مع اشتراط الموافقة المسبقة

 1. الالتزام باللجوء إلى وسائل تكنولوجیا الإنتاج النظیف -3
ار         لقد كانت ھذه المبادئ القانونیة الھامة      ي إظھ اھرة، سببا مباشرا ف ي دورة الق  ف

لان    ل إع د مث دولي، وق ع ال ام المجتم سد اھتم ة تج دة دولی د معاھ ى عق ة إل ة الماس الحاج
اقوس        1985القاھرة عام    ذا الإعلان ن دة لھ م المتح امج الأم  وتبني المجلس التنفیذي لبرن

ا ال     ي دورتھ رة، وف ات الخط وث بالنفای ة التل ة نتیج دد البیئ ر یھ ي  خط دة ف ة المنعق رابع
و  امج    1987جوان  /یونی دیر البرن ن م ة     ) UNEP(، أعل ة دولی داد اتفاقی ھ مفوض بإع أن

ذا       ي لھ ؤتمر دول د م ى عق دعى إل وف ی رة، وس ات الخط ل النفای ى نق ة عل صدد الرقاب ب
ام  رض ع ي     1989الغ یات الت ذا التوص رارات وك ا والق ي اقترحھ ور الت شة الأم ، لمناق

ا الشأن ومناقشة المعاھدات الدولیة من أجل الحد من ھذا الخطر أصدرھا البرنامج في ھذ
  .2الداھم للبیئة والصحة الإنسانیة جمعاء وإقرار مبدأ المسؤولیة عن نقل النفایات الخطرة

وتعد ھذه المبادئ والقواعد وكذا التوصیات التي تصدر عن برنامج الأمم المتحدة          
  .3البیئةللبیئة مصدرا لا یستھان بھ لقواعد حمایة 

صادرة     ما : ولكن السؤال الذي یطرح ھنا ھو     ة ال ذه القواعد القانونی مدى إلزامیة ھ
  عن المنظمات الدولیة في شكل مجموعة قرارات وتوصیات ؟ 

ة                ادئ توجیھی ست إلا مجرد مب د لی ذه القواع أن ھ رى ب ھ ی فإذا كان جانب من الفق
ین    وتوصیات لا تتمتع بأي قوة إلزامیة، كونھا تدخل ضمن  انون الل سمى بالق ا ی  soft"م

law "          ي دولي البیئ انون ال فإنھ یرجح الرأي الثاني، والذي ذھب إلى القول بأن قواعد الق
ادئ         وإن كانت تدخل ضمن ما یعرف بالقانون اللین، فإن بعض قواعده التي تضمنت المب

ي   التوجیھیة تتمتع بطابع إلزامي قانوني، كون أن ھذه القواعد سبق وإن استقر م    ا ف عظمھ

                                                             
  .233.معمر رتیب محمد عبد الحافظ، المسؤولیة الدولیة لنقل وتخزین النفایات الخطرة، المرجع السابق، ص.  د- 1
 .77.صالح محمد بدر الدین، المرجع السابق، ص. د- 2
  : للمزید في ھذا الشأن ینظر- 3

ك    أحمد عبد الكریم سلامة، قانون حمایة البیئة، دراس .  د -      ة المل ابع جامع ة تأصیلیة في الأنظمة الوطنیة والاتفاقیات، الطبعة الأولى، مط
  .43.، ص1997سعود، الریاض، 
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ة     ادئ العام ي المب صدره ف د م ا یج ر منھ بعض الآخ ا أن ال دولي، كم انوني ال رف الق الع
  .المعترف بھا في الأمم المتمدنة

ة                 ذا الإقلیمی ة وك ة العالمی ات الدولی د من الاتفاقی زام العدی د والت ھذا فضلا عن تأی
 .1بھذه المبادئ والتوجیھات الصادرة عن المنظمات الدولیة

  .دور الوكالات الدولیة المتخصصة: انيالفرع الث

نظرا لأھمیة القانون البیئي للحفاظ على البیئة من الأنشطة الضارة، قامت منظمات 
أخرى في إطار برنامج الأمم المتحدة للبیئة، باتخاذ إجراءات على المستوى الدولي 

، 2لات متعددةوالإقلیمي للحد من الأضرار التي تلحق البیئة من الأنشطة البشریة في مجا
 ھذا خاصة تلك التي یترتب عنھا التلوث البیئي بالمواد والنفایات الخطرة وھو ما یتناولھ

 بالتفصیل بالنسبة للوكالة الدولیة للطاقة الذریة أولا، ثم المنظمة البحریة الدولیة الفرع
  .ثانیا، فمنظمة الصحة العالمیة ثالثا

  ).IAEA(ریة ذالوكالة الدولیة للطاقة ال: أولا 

ة     ة الذری تعنى ھذه الوكالة بالحفاظ على البیئة من التلوث الناتج عن استخدام الطاق
والعمل على الاستخدام السلمي لھذه الموارد، حیث تعمل على تقید الدول بمعاییر السلامة 

  .وتطبیقھا على العملیات والأنشطة للوقایة من الإشعاع عند استخدامھا لأغراض سلمیة

ات المشعة، وضعت      ولكي تقوم ا   لوكالة بدورھا في حمایة البیئة من التلوث بالنفای
ت           ا عمل ات المشعة، كم واد والنفای ل الم اء نق ترتیبات للوقایة من الأخطار التي تحدث أثن

 أصدرت  1961على تقریر المسؤولیة الدولیة عن الأضرار النوویة المختلفة، وفي عام       
ا        الوكالة الدولیة في إطار برنامجھا الب   ة الواجب إتباعھ ب الھام ق بالجوان شرة تتعل ي، ن یئ

ستوى      عاع وذات الم سائلة ذات الإش ات ال غ النفای ام بتفری د القی دول، وعن ل ال ن قب م
  .المنخفض في الناطق الساحلیة، أو النفایات الصلبة في المیاه العمیقة

نة        ة س ة الذری ة للطاق ة الدولی شأت الوكال ا أن شاریة 1985كم ة الاست   المجموع
، والتي تتكون من خبراء في الأمان النووي من الدول )INSAG(الدولیة للأمان النووي 

رار   ذلك إق ا، وك شورة لھ دیم الم ة وتق اعلات النووی ان للمف اییر الأم الأعضاء لوضع مع
ة      اعلات، وكیفی ك المف ة الناتجة عن تل ات النووی سلیمة للنفای الإدارة ال د الخاصة ب القواع

 .3 لا تؤدي إلى إحداث أضرار للبیئیة الإنسانیةالتخلص منھا بطریقة

                                                             
  .236.معمر رتیب محمد عبد الحافظ، المسؤولیة الدولیة عن نقل وتخزین النفایات الخطرة، المرجع السابق، ص.  د- 1
 .23.، ص1985، مجلة الحقوق الكویتیة، العدد الثاني،)ة في تطویر القانون البیئي دور المنظمات الدولی( بدریة عبد االله العوضي، .  د-2
  . وما یلیھا236المرجع ، صنفس معمر رتیب محمد عبد الحافظ، المسؤولیة الدولیة عن نقل وتخزین النفایات الخطرة، .  د- 3
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ل    ي أفری ة ف ة الذری ة للطاق ة الدولی ت الوكال ضا، قام ار أی ذا الإط ي ھ  1988وف
اھرة بتنظیم    وث        "بالق ة من التل ة البیئ ة الإشعاعیة وحمای ة للوقای دورة الأفریقی ا 1"ال ، كم

ع إغراق الن                ي من ي أصدرتھا ف رارات الت ضا من خلال الق ي    ساھمت أی ات المشعة ف فای
ة                ة الدولی ة الوكال دت بمعرف ي عق ؤتمرات الت البحار، وكذلك التوصیات الصادرة عن الم

دمت   1991و1990والخاصة بنقل النفایات الخطرة، خاصة تلك الصادرة سنتي        ا ق ، كم
ر الحدود عام               ات المشعة عب ل النفای ھ   1990مشروع مواد خاص بحركة نق ، حددت فی

ا    "ة وكذا معنى  مفھوم النفایات المشع   سلیمة لھ ا والإدارة ال تخلص منھ ى    "ال دت عل م أك ، ث
ث أوصت               ا، حی ى داخل إقلیمھ شعة إل ات الم ي حظر دخول النفای سیادي ف دول ال حق ال
ة أو            ات جماعی ي اتفاقی دخول ف ك بال ا وذل ا بینھ الدول المختلفة على التعاون والتنسیق فیم

  .2لمشعة عبر الحدود الدولیةإقلیمیة لتحقیق ھدف منع أیة حركة للنفایات ا

ات     ع المنظم اون م ة بالتع ة الذری ة للطاق ة الدولی ت الوكال سیاق عمل س ال ي نف وف
د               ى والح د أدن ى ح شعة إل ات الم الدولیة، على تشجیع السیاسات الدولیة لتقلیل تولید النفای

ة لل          شأن سلامة الإدارة المأمون ا ب زم قانون ات  منھا، كما تم التوصل إلى إبرام صك مل نفای
  .3المشعة

ول      ي أیل د ف ذي انعق ي ال ؤتمر الدبلوماس د الم ث اعتم بتمبر / حی ر 1997س  بمق
شأن الإدارة         ستھلك وب ود الم ة للوق شأن الإدارة المأمون المنظمة بفینا، الاتفاقیة المشتركة ب
ة              ات الدولی ع المنظم ق م شكل وثی ة وب ة الدولی ل الوكال المأمونة للنفایات المشعة، كما تعم

نص                  ذات ا  اد ال ق باعتم ا یتعل ا فیم ي مع شكل والجدول الزمن سیق ال لصلة على ضمان تن
  .الأخیر من أنظمة النقل المأمون للمواد المشعة الصادرة عن الوكالة

ة   ى البیئ ى المحافظة عل ل عل ة تعم ة الذری ة للطاق ة الدولی إن الوكال ھ، ف ذلك كل وب
اییر والأ          ضمان      وعلى صحة الإنسان من خلال الإجراءات والمع ا، ل وم بھ ي تق شطة الت ن

  .الاستخدام السلمي وغیر الضار للطاقة الذریة في مختلف المجالات

  .دور المنظمة البحریة الدولیة: ثانیا

م المتحدة،          ة الأم ة لمنظم م الوكالات المتخصصة التابع تعتبر ھذه المنظمة من أھ
ي عام   ، ولم تكتسب ھذه التسمیة إلا1948المنشأة بموجب مؤتمر جنیف عام      ، 1982 ف

  .حیث كانت تسمى بالھیئة الاستشاریة الحكومیة للملاحة البحریة

                                                             
  .205سابق، ص المرجع الخالد زغلول، . د:  ینظر- 1
   .242. ، ص السابق عبد الحافظ، المسؤولیة الدولیة عن نقل وتخزین النفایات الخطرة، المرجعمعمر رتیب محمد. د - 2
  : للمزید في ھذا الشأن ینظر- 3

 PC/2001/17.CN/E/19، 10-09 ، ص 2001ابریل / نیسان 30 وثیقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الصادرة في -       
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ة      ، 1كما تعتبر من المنظمات الدولیة التي یندرج ضمن نشاطھا حمایة البیئة البحری
حیث تسعى إلى تبني المعاییر العلمیة بشأن السلامة البحریة وحل مشاكل التلوث البحري 

ب القان    ان الجوان سفن وبی ن ال رض      م ذا الغ شأت لھ د أن شأنھا، وق ة ب ة  " ونی ة البیئ لجن
  . لتسھیل مھام المنظمة ووضع الاتفاقیات الدولیة موضع التنفیذ1973عام " البحریة

اییر        ذ المع ي تنفی ومن الأنشطة التي تقوم بھا المنظمة، تحفیز الحكومات للتعاون ف
الات ا        ي الح ري ف وث البح ة التل ال مكافح ي مج ا ف ة دولی دیم   المقبول ذا تق ة، وك لطارئ

  .2المساعدات للدول النامیة

ي      ا ف ولأن التخلص من النفایات الخطرة والنفایات الأخرى قد یتم عن طریق دفنھ
د اھتمت              وث البحري، فق واع التل ر أحد أخطر أن أعماق البحار والمحیطات، والذي یعتب

وع  ذا الموض ة بھ ة البحری ا  -المنظم ا أو إغراقھ د نقلھ واء عن را – س ساحات  نظ لأن الم
اق البحار أو              ي أعم ا ف البحریة تلعب دورا ھاما كوسیلة لنقل النفایات الخطرة أو إغراقھ
ا             ة، م سامة والذری ات ال ة بالنفای اه البحری وث المی ائلا لتل المحیطات، ما یجعلھا مصدرا ھ

قم القرار ر: أدى بالمنظمة إلى إصدار العدید من القرارات الھامة في ھذا الشأن من أھمھا
ام ) 32/13( دود   1990لع ر الح رة عب ات الخط ي النفای تحكم ف ال لل ة ب اص باتفاقی والخ

  .3ومناشدة الدول لتطبیق الأحكام الخاصة بتلك الاتفاقیة

م        ي البحار والمحیطات، ت ولمواجھة ظاھرة الإغراق للنفایات الخطرة والمشعة ف
ة الد  1990الاجتماع في لندن عام      ة البحری ة، بحضور عشرون     تحت رعایة المنظم ولی

تخدام        رة، واس ات الخط راق النفای ع إغ ى من اق عل الم للاتف اء الع ف أنح ن مختل ة م دول
د        ھذه  التكنولوجیا المتطورة لتقلیص تولید      م عق ا، ث لیمة بیئی ة س النفایات ومعالجتھا بطریق

ى الوصول          1993اجتماع في أكتوبر عام      ة للعمل عل ة الدولی ة البحری شاركة المنظم  بم
تم تصریفھا         إلى   صیغة تتطابق مع اتفاقیة بال بخصوص النفایات الخطرة السائلة والتي ی

  .4في المیاه البحریة، وتم الوصول إلى قرار بھذا الشأن یتفق مع أحكام اتفاقیة بال

سكرتاریة             ة ال ر بمثاب ة تعتب ة الدولی ة البحری ى أن المنظم را إل وتجدر الإشارة أخی
  .5لدولیة لمنع تلوث البیئة البحریةالتنفیذیة لمعظم الاتفاقیات ا

  .دور منظمة الصحة العالمیة: ثالثا

ة الأخرى      تعنى ھذه المنظمة بتقییم الآثار الصحیة لعوامل التلوث والمخاطر البیئی
في الھواء والماء والتربة والغذاء ووضع المعاییر التي توضح الحدود القصوى لتعرض    

                                                             
 .432.ع السابق، صجمال عبد الناصر مانع، المرج.  د- 1
 .120.صلاح عبد الرحمان الحدیثي، المرجع السابق، ص.  د- 2
 .72.صالح محمد بدر الدین، المرجع السابق، ص.  د- 3
 .245.معمر رتیب محمد عبد الحافظ، المسؤولیة الدولیة عن نقل وتخزین النفایات الخطرة ، المرجع السابق، ص.  د- 4
 .70. المرجع السابق، صبدریة عبد االله العوضي،.  د- 5
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ة      19لمادة  الناس لھذه الملوثات، وھذا ما أكدتھ ا       ي أجازت للجمعی ة الت من دستور المنظم
شأن      ات ب العامة للمنظمة تبني وتطویر الاتفاقیات والمعاھدات الدولیة وغیرھا من الاتفاقی

  .1المسائل التي تدخل ضمن اھتماماتھا

ات     ن المعلوم د م شر العدی ة بن صحة العالمی ة ال ت منظم ار قام ذا الإط من ھ وض
ة ل  ستویات الدولی واد الخاصة بالم ة والإشعاعیة والم ات الحیوی یم الملوث شرب وتق اه ال می

  .2السامة وجمیعھا تتعلق بصحة الإنسان وھذه المعاییر یمكن أن تأخذ بھا الدول

د من صمیم اختصاص              ات الخطرة تع وث بالنفای ة من التل ة البیئ إن حمای لذلك، ف
شأت            ك أن ا، ولأجل ذل اون   المنظمة بالنظر للأھداف التي تسعى إلى تحقیقھ ة بالتع  المنظم

نة   ة س دة للبیئ م المتح امج الأم ع برن یم  1980م ة لتقی سلامة الكیمیائی دولي لل امج ال  البرن
ة،            شریة والبیئ ى الصحة الب ة الخطرة عل ات الكیمائی واد والنفای سببھا الم ي ت المخاطر الت

ة (ویقدم البرنامج تقییماتھ في صیغة دولیة فیما یسمى    كمراجع  )بطاقات السلامة الكیمیائی
  .للاسترشاد بھا

دول      ة ال شطتھا لتوعی ن أن ة م صحة العالمی ة ال ة لمنظم ة العام ت الجمعی ا كثف كم
ا         ة، كم ر الحدود الدولی بالمخاطر الصحیة الفادحة الناجمة عن انتقال النفایات الخطرة عب
دعیم أعضائھا                  ال وت ة ب ى اتفاقی دول بالإسراع بالتصدیق عل عملت الجمعیة على حث ال

ع           بالبرا ي جمی ات الخطرة ف شكلة النفای ة للتعامل مع م تھم البیئی مج اللازمة لتطویر أنظم
  .3مراحلھا

  .دور المنظمات الإقلیمیة ذات العلاقة: الفرع الثالث

ن    اجم ع ي الن وث البیئ ة التل ال مكافح ي مج ة ف ات الإقلیمی ف دور المنظم لا یختل
م ال     ة الأم ھ منظم ذي لعبت دور ال ن ال رة ع ات الخط ة   النفای الات الدولی ذا الوك دة وك متح

  .المتخصصة التابعة لھا

وللمنظمات الأوروبیة الكثیر من الاتفاقیات المنظمة لھذا الشأن وأكثر شمولیة من        
ي العمل من أجل                ا ف ة دورا محوری اون والتنمی بقیة مناطق العالم، فلقد لعبت منظمة التع

ا   حمایة البیئة من خلال ما أصدرتھ من قرارات وتوصیات ف     ان لھ ي ھذا المجال، حیث ك
ال         ؤتمر ب ي  م دول ف ام ال روئ أم یح ال ي توض الغ ف ر ب اد   1989أث ان للاتح ا ك ، كم

ة                ى البیئ ي المحافظة عل اره ف ھ دور لا یمكن إنك ة ل زة المكون الأوروبي من خلال الأجھ

                                                             
، 06و05، مجلة المحامون السوریة، العددان )دور القانون الدولي البیئي في مواجھة المشكلات البیئیة المعاصرة(عمار التركاوي، .  د- 1

 .75السنة 
ا القانون الدولي مع إشارة خاصة محسن عبد الحمید أفكریین، النظریة العامة للمسؤولیة الدولیة عن النتائج الضارة عن أفعال لایحظرھ.  د- 2

 .385. ، ص2007لتطبیقھا في مجال البیئة ، دار النھضة العربیة، مصر، 
 .247.معمر رتیب محمد عبد الحافظ ، المسؤولیة الدولیة عن نقل وتخزین النفایات الخطرة، المرجع السابق، ص.  د- 3
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د                 ة مرش ال بمثاب ذه الأعم ت ھ ث كان ات الخطرة، حی ل النفای خاصة التلوث الناجم عن نق
  .1 لوضع اتفاقیة بالومعین

ولأن أفریقیا كانت أحد مدافن النفایات النوویة والخطرة، رأت الدول الأعضاء في 
ي   اد الأفریق ة الاتح لامة   ) AUO(منظم دد س ذي یھ د ال ر الجدی ذا الخط صدي لھ الت

اكو          الأراضي الأفریقیة وصحة مواطنیھا وكذا أجیالھا القادمة، وذلك من خلال اتفاقیة بام
 تعتبر في ذاتھا مساھمة فعالة في الحد من نقل النفایات الخطرة عبر الحدود       التي 1991

  .2من الدول الصناعیة الكبرى إلى الدول النامیة في القارة الأفریقیة

رض دور   لال ع ن خ صیل، م ن التف شيء م ستعرض ب ا سی و م اون  وھ ة التع منظم
ة  صادیوالتنمی م ةالاقت ة ث   أولا، ث ة الأوروبی ة الجماع ر دور   دور منظم ي الأخی ا، وف انی

  .منظمة الاتحاد الإفریقي ثالثا

  .3ةالاقتصادیوالتنمیة دور منظمة التعاون : أولا

شاكل       ى الم ى عل طبقا للنظام الأساسي للمنظمة، فإن نشاطھا ینصب بالدرجة الأول
ة،         ة البیئ ا حمای ضایا ومنھ ن الق د م د للعدی ع، لتمت اق الواس صادیة ذات النط د الاقت  وق

شأت نة ) OCED(أن ون ل  1970س دیم الع وم بتق ة، تق ول البیئ ة ح دول  لجن ات ال حكوم
ار            ین الاعتب ع الأخذ بع الأعضاء في المنظمة لتحدید سیاستھا بخصوص مشاكل البیئة، م
ة     اتھا البیئی ین سیاس ق ب ة والتوفی صادیة والعلمی صوصا الاقت صلة وخ ات ذات ال المعلوم

ولى ا     ة، وتت صادیة والاجتماعی ة       والتنمیة الاقت ر الإجراءات البیئی ویم أث ة مسؤولیة تق للجن
  .4على التغیرات الدولیة

ة    دود، لدراس ر الح التلوث عب ق خاص ب شكیل فری ذكورة بت ة الم ت اللجن ا قام كم
ات        وث بالنفای ع التل دود، ومن ر الح وث عب سیة للتل ة والمؤس ة والقانونی واحي الإداری الن

مساھمة في استحداث سیاسات منسقة الخطرة وھذا بھدف وضع مبادئ توجیھیھ عملیة وال
ي           ة ف ره عن المسؤولیة الدولی دیم تقری ق بتق ام الفری في مجال التلوث عبر الحدود، وقد ق

  .مجال حمایة البیئة من التلوث عبر الحدود ووضع الإجراءات لتسویة المنازعات

ة              1976وفي سنة    ة الطاق ع وكال اون م ة دراسیة بالتع د حلق  قامت لجنة البیئة بعق
لنوویة التابعة لمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة وذلك في لندن لتطویر برنامج إغراق          ا

سم                 شاء ق صادیة بإن ة الاقت اون والتنمی ة التع ا قامت منظم ي البحار، كم النفایات المشعة ف
ي عام      دود ف ر الح ات الخطرة عب ة النفای ي  1982خاص بحرك ق المعن ي إطار الفری  ف

                                                             
 .48.صالح محمد بدر الدین، المرجع السابق، ص.  د- 1
 .198.خالد زغلول، المرجع السابق، ص.  د- 2
ام     - 3 ة، تأسست ع ة حكومی ة دولی دا       1948 ھي منظم ان ونیوزیلن دا والیاب ى استرالیا وكن ا إضافة إل ع دول غرب أوروب ون من جمی ، تتك

 .والولایات المتحدة الأمریكیة
 .123.صلاح عبد الرحمان عبد الحدیثي، المرجع السابق، ص.  د- 4
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ة        بسیاسة إدارة النفایات   ذه اللجن دیم المشورة لھ سم تق ذا الق ام ھ  التابع للجنة البیئة، من مھ
یة     رة والتوص ات الخط سین إدارة النفای ال تح ي مج سیة ف ضایا الرئی شاكل والق شأن الم ب

  .1بالطرق والوسائل اللازمة في مجال العمل الوطني والدولي

سو سببا            41وتعد حاثة اختفاء     ة من سیفی سین قادم ل من الدیوك ي    برمی سیا ف  رئی
  .2تحریك الرأي العام الأوروبي وتسلیط الضوء على مشكلة النفایات الخطرة عبر الحدود

حیث كان اھتمام المنظمة جلیا من خلال القرارات والتوصیات التي أصدرتھا، ما      
جعلھا من أوائل المنظمات الدولیة السباقة للمعالجة القانونیة لمشكلة نقل النفایات الخطرة       

 .ودعبر الحد

  ):)84(127(القرار بتوصیة رقم -1

اون             ة التع ن منظم ادر ع دولي ص ستوى ال ى الم رار عل رار أول ق ذا الق د ھ یع
ات              الاقتصادیة والتنمیة ة النفای ة حرك ى مراقب رار ذي الطابع الإلزامي إل ذا الق ، یھدف ھ

  :الخطرة وقد تم فیھ المصادقة على ثلاثة مبادئ ھي

  ي بلد الإنتاج، مبدأ معالجة النفایات الخطرة ف -
ات           - ل النفای سألة نق ا یخص م ة فیم ي المنطق مبدأ عدم التمیز بین الدول الأعضاء ف

 ،3عبر الحدود
ویرمي ھذا المبدأ إلى ضمان أن یتم القضاء على النفایات : مسؤولیة منتج النفایات -

 .4الخطرة بكیفیة تتلأم مع المحافظة على البیئة مھما كان مكان القضاء علیھا
 
 :1986الصادر في جوان)86(64رار بتوصیة رقم الق-2

ات الخطرة     ) OCED( تعھدت فیھ الدول الأعضاء في       دم تصدیر النفای بالتزامھا بع
یتم       ات س ك النفای ن تل تخلص م ن ال م یك ة، إذا ل ي المنظم ضاء ف ر الأع دول غی ى ال إل

  .بطریقة سلمیة بیئیا

ات   ولتطبیق ھذا القرار فقد أوصت المنظمة الدول الأعضاء   فیھا بالبحث عن اتفاق
ستوردة        ة والم ي المنظم ضوة ف ر الع دول غی ع ال راف م ددة الأط ات متع ة أو اتفاق ثنائی

  .5للنفایات الخطرة منھا

                                                             
 .251ب محمد عبد الحافظ، المسؤولیة الدولیة عن نقل وتخزین النفایات الخطرة، المرجع السابق، صمعمر رتی.  د- 1

2  - Jean - Marc- la vieille, op.cit,p.189 
 .54. وص52.صالح محمد بدر الدین، المرجع السابق، ص.  د- 3
كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ) ة دكتوراه دولة في القانون العام رسال(  الدولیة عن التلوث العابر للحدود،المسؤولیة علي بن علي مراح ، - 4

  .365، ص 2007 - 2006
  .255.، صالمرجعنفس ن النفایات الخطرة، معمر رتیب محمد عبد الحافظ، المسؤولیة الدولیة عن نقل وتخزی.  د- 5
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ن      تخلص م راد ال ي ی ة والت ي المنظم ر عضو ف ة غی رار بالدول ام الق  ویجسد اھتم
ة  ا، حرص منظم ات الخطرة داخل إقلیمھ ك ال) OCED(النفای ة تل ة بیئ ى حمای دول عل

  .المستوردة من التلوث بالنفایات الخطرة

ى              ر عل ة الغی سبقة من الدول ة الم رار ضرورة الموافق ویتجلى ذلك في اشتراط الق
ھولة          رار س تراط الق رى، اش ة أخ ن ناحی ة وم ن ناحی ذا م ا، ھ ى إقلیمھ ات إل ل النفای نق

  .1 وسھلةالتخلص من النفایات وقدرة الدولة المستوردة على ذلك بطریقة سلیمة بیئیا

  :1988 ماي27الصادر بتاریخ   C )88 (90 القرار بتوصیة رقم -3

ف          ات وتعری ا للنفای ھ وضع تعریف ث أن ن حی ة خاصة م رار بأھمی ذا الق یحظى ھ
ة    " elimination :التخلص من النفایات " لمصطلح  ى قائم إضافة إلى انھ اشتمل عل

ة     للنفایات الخطرة والتي یجب مراقبتھا، وبالتالي فان        النفایات غیر المدرجة ضمن القائم
ا                 ا بأنھ ستوردة أو المصدرة لھ ة الم رت من طرف الدول لا تخضع للرقابة، لكن إذا اعتب

2خطرة فإنھا تخضع للمراقبة
.  

ال           ة ب داد اتفاقی د إع ویرجح القول الذي یرى بأن ھذا القرار یعد مرجعا أصلیا عن
ات     1989 عام الخاصة بالتحكم في النفایات الخطرة عبر الحدود    ا تضمنھ من تعریف ، لم

ق     رة، والملاح ر خط ي تعتب واد الت د الم ا وتحدی تخلص منھ رة وال ات الخط ة للنفای مختلف
  : المرفقة بھذا القرار، وھي

  قائمة خاصة بالنفایات الخطرة والرقابة علیھا، -
 ملحق بالأسباب التي تؤدي إلى التخلص من النفایات الخطرة، -
 ة التي تجعل المادة خطرة،ملحق یتضمن صفات الخطور -
 .3ملحق خاص بالتخلص من النفایات الخطرة -

إن        ا، ف ا تقنی د معالجتھ صادیة بع ة اقت سب قیم ن أن تكت ات یمك ض النفای ولأن بع
 قررت إنشاء آلیة قانونیة لمراقبة مثل ھذه التحركات  الاقتصادیة، التنمیةالتعاون و منظمة  

دول الأ    د صادق        لنقل النفایات الخطرة عبر حدود ال ك فق ة، ولأجل ذل ي المنظم عضاء ف
ایات  على قرار یتعلق بمراقبة حركة النف1992 مارس 30المجلس التنفیذي للمنظمة في 

  .Valorisation(4(رة ونقلھا عبر الحدود والموجھة لعملیات إعادة التثمین الخط

ة   ي حمای ا ف ت دورا ھام صادیة لعب ة الاقت اون والتنمی ة التع إن منظم ا سبق، ف  مم
ا         البیئة من التلوث بصفة عامة ومن التلوث بالنفایات الخطرة بصفة خاصة، من خلال م
ا             ذا المجال، م ي ھ ي أصدرتھا ف أرستھ من مبادئ وقواعد أساسیة تضمنتھا القرارات الت

                                                             
  .  55. ، ص السابقالمرجعصالح محمد بدر الدین، . د - 1
  .   366.اح، المرجع السابق، ص علي بن علي مر- 2
  .57.، صالمرجعنفس لح محمد بدر الدین، صا.  د-:   ینظر- 3

  .  257.معمر رتیب محمد عبد الحافظ، المسؤولیة الدولیة عن نقل وتخزین النفایات الخطرة، المرجع السابق، ص.  د-
  .366. نفس المرجع ، ص علي بن علي مراح،- 4
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ات       ي النفای التحكم ف جعل ھذه القرارات مرجعا ھاما وأساسیا لإعداد اتفاقیة بال الخاصة ب
  .1989 عبر الحدود عام الخطرة والتخلص منھا

رارات كما أن المنظمة ومن خلال     د       الق د وضعت القواع ا، تكون ق صادرة عنھ  ال
اءت    ار، فج ذا الإط ي ھ ة ف صادیة الأوروبی ة الاقت غال المجموع یة لأش الأساس

اریخ   ) CEE/631/84(ةالتعلیم  صادرة بت سمبر  08ال ة  1984 دی ول الحراس  ح
ادئ   والمراقبة داخل المجموعة لنقل النفایا     ت الخطرة عبر الحدود، تنص على تطبیق المب

 .1التي تضمنتھا القرارات وتوصیات منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة

  .دور منظمة الجماعة الأوروبیة: ثانیا

ة  ة الأوروبی تج دول الجماع ار) 02(تن ات الخط ملی ن النفای ن م نویا، أي  ط رة س
رة التي یتم التخلص منھا عادة في الدول بمعدل خمسة ملیون طن یومیا من النفایات الخط

  .غیر أعضاء في منظمة الجماعة الاقتصادیة الأوربیة خاصة في إفریقیا

واء    انوني لاحت ي الق رك الأوروب ن التح ت م اج عجل ن الإنت ة م سب العالی ذه الن ھ
  .2المشكلة ووضع نظام قانوني لنقل النفایات الخطرة عبر الحدود

ة الجم   و  صر دور منظم ن ح وث      یمك ن التل ة م ة البیئ ي حمای ة ف ة الأوروبی اع
  :بالنفایات الخطرة في أھم الأعمال التالیة

  . 1984 دیسمبر 06الصادر في )) 84(931( التوجیھ الأوروبي رقم-1

ث         نص على التحكم في النفایات الخطرة عبر حدود دول الجماعة الأوروبیة، حی
ي      بني ھذا التوجیھ على أساس القرار الصادر عن منظ  صادیة ف ة الاقت اون والتنمی ة التع م

  .1984فبرایر 

  :وقد تضمن ھذا القرار الالتزامات التالیة     

ا دول             - ا فیھ ة بم دول المعنی ل ال ات الخطرة لك ل النفای سبق بنق إلزامیة الإخطار الم
 .العبور

ة ل      - ات الخط     اشتراط القدرة الفنیة والتقنی ستوردة للنفای ة الم سلیم   لدول تخلص ال رة لل
  . منھابیئیا

توافر الإفادة بالاستلام لدى الدولة المصدرة وضرورة تطابق المعلومات الخاصة     -
 .3بشحنة النفایات عند كل الدول المعنیة

  
  

                                                             
  .367.، صالسابقجع  المر علي بن علي مراح،- 1
  .61.صالح محمد بدر الدین، المرجع السابق، ص.  د- 2
  .265.معمر رتیب محمد عبد الحافظ، المسؤولیة الدولیة عن نقل وتخزین النفایات الخطرة،المرجع السابق، ص.  د- 3



www.manaraa.com

    

   
 

30

  )).86 (27( التوجیھ الأوروبي رقم-2

ذا         ل ھ د حم ة، وق ة الأوروبی دول المجموع ة ل س وزراء البیئ ھ مجل ادق علی ص
 والمتعلق بتصدیر النفایات الخطرة إلى الدول 1984التوجیھ تعدیلا للتوجیھ الصادر سنة 

ة          الغیر، حیث نص على إجراء مراقبة النفایات الخطرة ابتداء من مرحلة الإنتاج إلى غای
سبقة       مرحلة التخلص منھا والقضاء علیھا، كما اشترط حصول المصدر على الموافقة الم

ة    م وزارة البیئ ى عل ا إل م رفعھ ستوردة ث ة الم لطات الدول ى من س ده للحصول عل ي بل ف
 .1ترخیص بالتصدیر، مع التأكد من التخلص السلیم من النفایات والمقدرة الفنیة على ذلك

  .1991 دیسمبر12الصادر في )) 91(689( التوجیھ الأوروبي رقم-3

د ورد          ات، وق ا من النفای جاء ھذا التوجیھ بتعریف شامل للنفایات الخطرة وغیرھ
ى      من ھذا التو) 03(في المادة   ھ إل ث ینظر التوجی جیھ قائمة بأنواع النفایات الخطرة، حی

  .خطورة النفایات من حیث الصفة ولیس التكوین

دول     ر ال ة نظ ن وجھ ذلك م د ك ة تع ل نفای ھ، ك ذا التوجی ي ھ رة ف ة خط د نفای فتع
رة    ات الخط ة النفای ى قائم ضاف إل ب أن ت ھ یج ة، وعلی ة الأوروبی ي الجماع الأعضاء ف

  .2وجیھالموجودة بھذا الت

أن ترسل              ة ب ي الجماعة الأوروبی دول الأعضاء ف ى ال وقد فرض ھذا التوجیھ عل
ة                  ا وكیفی ا ومعالجتھ تخلص منھ تم ال ي ی ات الت اكن النفای إلى اللجنة الأوروبیة بأسماء وأم

  .حصول ذلك

سلطات         ن ال ات م تخدام للنفای ادة الاس رخیص بإع ى ت صول عل شترط الح ا ی كم
دول وا د ال صة، وأن تع رة  المخت ات الخط ا بالنفای جلا خاص ات س ة للنفای شركات المنتج ل

  .3وكیفیة التخلص منھا أو معالجتھا بعد الحصول على الرخصة اللازمة من السلطات

وفي إطار مواصلة عرض الجھود المبذولة من قبل الجماعة الأوروبیة في مجال         
اع الخامس ل              د الاجتم ات الخطرة، عق وث بالنفای شاري الجماعة   حمایة البیئة من التل مست

ابین    ف م ي جنی ة ف ارس 06 و03الأوروبی ة    1992 م ة إقلیمی ع خط ن وض فر ع ، أس
للقضاء على مشكلة النفایات الخطرة مع الأخذ بعین الاعتبار التوجیھات السابقة الصادرة 
ة         اون والتنمی ة التع ع منظم اق م ة اتف ت الجماع ا وقع ة، كم ة الأوروبی ن الجماع ع

ك       الاقتصادیة، بموجبھ تم   ان ذل ا ك ل م ى ك  تخفیض إنتاج النفایات الخطرة إلى الحد الأدن
  .   4ممكنا وأن یتم التخلص من تلك النفایات بطریقة سلیمة بیئیا

                                                             
  .368. علي بن علي مراح، المرجع السابق، ص- 1
 .266.لیة الدولیة عن نفل وتخزین النفایات الخطرة، المرجع السابق، صمعمر رتیب محمد عبد الحافظ، المسؤو.  د- 2
 .68. صلاح محمد بدر الدین، المرجع السابق، ص- 3
  .267.، صالمرجعنفس  وتخزین النفایات الخطرة، معمر رتیب محمد عبد الحافظ، المسؤولیة الدولیة عن نفل.  د- 4
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ي                   ارزا ف ت دورا ب ة لعب صادیة الأوروبی من خلال ما سبق نجد أن الجماعة الاقت
ا      ا   مجال حمایة البیئة من التلوث بالنفایات الخطرة، تمثل في تلك التوجیھ صادرة عنھ ت ال

ات                ة النفای ق بتنظیم حرك ة تتعل د قانونی ادئ وقواع ورة مجموعة مب ي بل والتي ساھمت ف
 .الخطرة عبر الحدود الدولیة ومراقبتھا

          .دور منظمة الاتحاد الإفریقي: ثالثا

د      أولت منظمة الإتحاد الإفریقي اھتماما بالغا للتلوث بالنفایات الخطرة باعتباره أح
ر البیئة التي تھدد سلامة أراضي القارة السمراء وكذا صحة مواطنیھا، من خلال   المخاط

  .ما یتم من طمر ودفن للنفایات الخطرة والسامة دون مراعاة شروط الأمان

ذي    -ولمواجھة ھذا الخطر، أصدرت منظمة الوحدة الأفریقیة         ة ال ؤتمر القم  في م
راح من نیج    -انعقد بمناسبة إنشاءھا   ى اقت ات        بناء عل ن النفای دین دف اع ی رار بالإجم ا ق یری

ایو      ي م د ف ا عق ة، كم ارة الإفریقی ي الق ي أراض ا ف ة أنواعھ رة بكاف أكرا 1988الخط  ب
ي        ات الخطرة ف عاصمة غانا مؤتمر عن التلوث النووي، وفیھ تم إدانة عملیات دفن النفای

ى أراضي                سرب الإشعاعي عل م التحذیر من أخطار الت  وصحة  الأراضي الأفریقیة، وت
  .1مواطني القارة الإفریقیة

ؤتمرا            1989 وفي سنة    ة م دول الأوروبی ع ال اون م ة بالتع دول الأفریقی دت ال  عق
ي مشروع         وزاریا في السنغال یتعلق بالنفایات الخطرة، تم فیھ مناقشة القضایا الرئیسیة ف
سماح            دم ال اص بع ة الخ دة الإفریقی ة الوح ف دول منظم وء موق ى ض ال، عل ة ب اتفاقی

استیراد النفایات الخطرة من الدول الصناعیة الكبرى، كما اعتمد المؤتمر إعلانا مشتركا ب
  .2 كافة الدول الأفریقیة على المشاركة في مؤتمر بال- بقوة -یحث 

دیلات                      راح تع ى اقت داه إل ث تع ا سبق، حی ى م ة الوحدة عل ولم یقتصر دور منظم
ذه       جوھریة على مشروع اتفاقیة بال، أدمجت خمسة م        ة، ھ ائي للاتفاقی نص النھ ي ال ا ف نھ

  :التعدیلات تمثلت في الآتي

ات          -  ضا منظم شمل أی ة لی  توسیع التصدیق على الاتفاقیة من طرف المنظمات الدولی
  .من اتفاقیة بال) 22(التكامل السیاسي، الفقرة الأولى من المادة 

ات     ما نصت علیھ الفقرة الثانیة من المادة الرابعة من الاتفا       -     زم حكوم ي تل ة، والت قی
ة              ى أی الأطراف المتعاقدة بأن تضمن عدم السماح بتصدیر نفایات خطرة من أراضیھا إل

                                                             
ال      أعلن رئیس المنظمة الأفریقیة تندیده واست    - 1 ة فق ات الخطرة والنووی دفن النفای سامة        :"نكاره ل ات الصناعیة ال ن المخلف أن دف م ب نحن نعل

والنوویة في إفریقیا تعتبر جریمة ضد القارة الأفریقیة، ونحن نتھم كل المجتمعات التي شاركت في ذلك وسنطلب منھم تنظیف المناطق التي 
  ."لوثت بنفایاتھم

  ."مثل ھذا الأسلوب من التعامل یعد إھانة لكرامة إفریقیا:" ئیسة جھاز البیئة في غانا بأن كما صرحت في ھذا الإطار ر-    
   :   للمزید في ھذا الشأن ینظر

  .204. خالد زغلول، المرجع السابق، ص-
  .158.، ص1992احمد عبد الوھاب عبد الجواد، النفایات الخطرة، الطبعة الأولى، الدار العربیة للنشر والتوزیع، .  د- 2
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ة         ان للدول ات الخطرة إذا ك دولة حظرت استیراد ھذه النفایات، كما یحظر تصدیر النفای
لیم بی     ا  المصدرة ما یحملھا على الاعتقاد بأن إدارة النفایات الخطرة لن تتم على نحو س ئی

  1.داخل الدولة المستوردة لھا

ن           د م ت العدی ي مكن ل الت د العوام ال أح ة ب ى اتفاقی ة عل دیلات المدخل ر التع وتعتب
ى      ا عل را دولی رض حظ م تف ة ل ذه الاتفاقی ا، ولأن ھ صدیق علیھ ن الت ة م دول الأفریقی ال

ة، ل       ات النووی تمالھا للنفای دم اش ا ولع ار فیھ رة والاتج ات الخط صدیر النفای أت دول ت ج
ا                    ة، من خلالھ ي المنظم دول الأعضاء ف دة خاصة بال د معاھ منظمة الوحدة الأفریقیة لعق
ا داخل                ر الحدود وإدارتھ ا عب ي نقلھ تحكم ف ا وال ى إفریقی ات إل ذه النفای تحظر استیراد ھ

  .19912إفریقیا، عرفت باتفاقیة باماكو 

اب ع       ق الب ذي غل ع ال سد المنی ة ال ة بمثاب ذه الاتفاقی د ھ ار   وتع اولات تج ى مح ل
ذي تضمنتھ           ار الحظر الواضح ال ة، باعتب النفایات الخطرة تسمیم أراضي القارة الأفریقی

  . من مخاطر وسموم ھذه الموادینالاتفاقیة وذلك حمایة للبیئة والإنسان الأفریقی

ى      ات الخطرة إل وقد أكد الأمین العام لمنظمة الوحدة الأفریقیة حظر استیراد النفای
فریقیة ومنع تصدیرھا لھا، وذلك في إعلان القاھرة بمناسبة إعلان إفریقیا خالیة       القارة الأ 

ل  11من السلاح النووي في    ي        1996ابری ى ضرورة اتخاذ إجراء ملموس ف ، ودعا إل
اطق               ي تعرض من مجال حظر الأسلحة النوویة وكذا حظر استیراد النفایات الخطرة والت

  .3كبیرة من العالم إلى مخاطر جسیمة

ة من         ة البیئ     مما سبق نجد أنھ كان للمنظمة الوحدة الأفریقیة دور ھام في مجال حمای
ستھدفین          ین الم ت من ب التلوث بالنفایات الخطرة، وذلك یرجع إلى أن القارة الأفریقیة كان
دى               ور موقف موحد ل بتجارة النفایات الخطرة، ما جعلھا مدفنا لھا، كل ذلك ساھم في تبل

ات الخطرة         دول القارة الأ   فریقیة تجسد في إبرام اتفاقیة باماكو بشأن حظر استیراد النفای
  .1991إلى أفریقیا ومراقبة تحركھا

  

  

  

 

                                                             
  .273.معمر رتیب محمد عبد الحافظ، المسؤولیة الدولیة عن نقل وتخزین النفایات الخطرة، المرجع السابق، ص.  د- 1
دول          .  د - 2 ا لل ل التكنولوجی دریب ونق ي للت ز الإقلیم ات الخطرة، المرك شأن النفای خالد السید محمد المتولي، دراسة عن التشریعات العربیة ب

 .14، ص 2007العربیة بمصر، 
  .274، صالمرجع نفس ن النفایات الخطرة، معمر رتیب محمد عبد الحافظ، المسؤولیة الدولیة عن نقل وتخزی. د - 3
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  ::المبحث الثانيالمبحث الثاني

  ..الاھتمام الدولي بالنفایات الخطرة في إطار الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیةالاھتمام الدولي بالنفایات الخطرة في إطار الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة

س  رف المؤس ن ط ة م ة المبذول ة الدولی ود القانونی د أفضت الجھ ي لق ة ف ات الدولی
ة،   یئي الناجم عن نقل النفایات الخط     مجال التلوث الب   رة والتخلص منھا عبر الحدود الدولی

ا              ا دولی ا نظام ي مجملھ ي شكلت ف ة، الت د القانونی إلى إیجاد مجموعة من المبادئ والقواع
  .تلتزم الدول من خلالھ بحمایة البیئة من التلوث بالنفایات الخطرة

ات    المبحث التعرض، لاتفاقیة بال بوتقتضي دراسة ھذا    ل النفای ي نق شأن التحكم ف
ة ذات طابع إلزامي              الخط ة عام ا اتفاقی ة، باعتبارھ ر الحدود الدولی رة والتخلص منھا عب

المي ب     1ع ي المطل ي ف ستوى الإقلیم ى الم ذة عل ات الناف م الاتفاقی ب الأول، ث ي المطل  ف
 .یةالثاني، ثم في المطلب الثالث، التشریعات الوطن

  : : المطلب الأولالمطلب الأول

  ).).19891989اتفاقیة بال اتفاقیة بال ((النفایات الخطرة في الاتفاقیات العامةالنفایات الخطرة في الاتفاقیات العامة

رة وى الدولي لمعالجة النفایات الخطأفرزت الجھود الدولیة المبذولة على المست  
والنفایات الأخرى، اعتماد اتفاقیة بال بشأن التحكم في نقل النفایات الخطرة والتخلص 

، وبذلك فھي تعد أول اتفاقیة دولیة عالمیة ذات 1989 مارس 22منھا عبر الحدود في 
  .طابع إلزامي في ھذا المجال

یتناول ھذا المطلب، أصل الاتفاقیة وإعدادھا في الفرع الأول، ثم موضوعھا   
ومضمونھا في الفرع الثاني، فمبادئھا وأحكامھا في الفرع الثالث، ثم في الفرع الرابع، 

  .تنفیذ الاتفاقیة

  .1989 أصل وإعداد اتفاقیة بال :الفرع الأول

رة  لمراقبة حركة نقل النفایات الخطبدأ الاھتمام بإعداد ووضع اتفاقیة دولیة  
والتخلص منھا عبر الحدود مع بدایة الثمانینات، وذلك حینما قام مجلس إدارة برنامج 

  بتشكیل لجنة خاصة من المختصین في1981الأمم المتحدة في الدورة التاسعة في ماي 
 بالأرغواي، وقدمت في دیسمبر تقریر عمل 1981قوانین البیئة، اجتمعت في أكتوبر 

، تضمن ھذا التقریر العدید من المواضیع والمبادئ المتعلقة 2لھا لمجلس إدارة البرنامج
  .رةمسألة نقل ومعالجة النفایات الخطبالبیئة التي تمت مناقشتھا، من بینھا 

                                                             
1- Alin CLERC, ‘‘La convention de Bàle de 1989 sur le contrôle des mouvemenes transforntières de 
déchets dangereux et de leur élimination’’ . Le droit international face à l’éthique et la politique de 
l’environnment .   

 .1981 ویعرف ھذا التقریر أیضا باسم برنامج منتیفیدیو لسنة - 2
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 دولیة لتنظیم نقل النفایات ضرورة عقد معاھدةوقد أوصى برنامج مونتیفیدیو ب  
رة عبر الحدود مع الأخذ في الاعتبار الاتفاقیات الدولیة الأخرى المنظمة لحمایة الخط

البیئة من التلوث البیئة من التلوث بصفة عامة، والاتفاقیات الدولیة المعنیة بحمایة 
لوث البحار بإغراق  بمنع ت، والخاصة1972رة خاصة اتفاقیة لندن لسنة بالنفایات الخط
  . 1رة فیھاالنفایات الخط

لوث الناجم وفیھ أیضا، تم إثارة فكرة المسؤولیة المدنیة والتعویض عن أضرار الت  
رة، خاصة ذلك الذي یتم من الدول الصناعیة المتقدمة باتجاه الدول عن نقل النفایات الخط

رة إلى الحد الأدنى ووضع  الخطنامج بتخفیض إنتاج النفایاتالنامیة، لذلك أوصى البر
نظام رقابي على حركتھا وإنشاء جھاز خاص یتولى الإشراف على ذلك داخل الإقلیم 

  . 2وخارجھ

، اعتمد مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبیئة 1987جوان /یونیو17وفي  
 والتي 1985، حیث تم فیھ اعتماد مبادئ القاھرة التوجیھیة لسنة  )14/30( القرار 

رة، كما دعا المدیر الخطحددت الخطوط التوجیھیة والمبادئ الرئیسیة لإدارة النفایات 
التنفیذي لبرنامج الأمم المتحدة للبیئة لعقد اجتماع مجموعة عمل مكونة من خبراء 

 بشأن مراقبة حركة النفایات قانونین وتقنین للاضطلاع بمھمة إعداد اتفاقیة شاملة
  . 3رة عبر الحدودالخط

د تم إجراء خمس دورات، تم فیھا التفاوض حول أحكام الاتفاقیة، ھذه الدورات ولق  
، مرورا 1988الخمس لمجموعة العمل انعقدت بدءا بجنیف في فیفري ونوفمبر 

، وصولا إلى بال 1989 فیفري – ولوكسمبورغ في جانفي 1988بكاركاس في جوان 
 المؤتمر المنعقد في الفترة مابین وقد تم اعتماد اتفاقیة بال خلال ھذا. 19894في مارس 

 116، بدعوة الحكومة السویسریة، وقد حضر ھذا المؤتمر 1989 مارس 22 إلى 20
دولة بالإضافة إلى ممثلین عن منظمة الجماعة الأوربیة، فضلا عن حضور ممثلین عن 

  . 5الوكالات  الدولیة المتخصصة والمنظمات غیر الحكومیة

 05، وفي1989 مارس 22اتفاقیة بال في وتم التوقیع النھائي على   
 على الاتفاقیة وبذلك دخلت الاتفاقیة حیز 20 تم إیداع تصدیق الدولة رقم 1992فبرایر

، تم توالت التصدیقات من طرف الدول على الاتفاقیة 1992 ماي 05النفاذ اعتبارا من 

                                                             
 .135.معمر رتیب محمد عبد الحافظ، المسؤولیة الدولیة عن نقل وتخزین النفایات الخطرة، المرجع السابق، ص.  د- 1
 .74.بدر الدین، المرجع السابق، صصالح محمد .  د- 2
، السنة الثالثة )مجلة الحقوق الكویتیة(،"اتفاقیة بازل بشأن التحكم في نقل النفایات الخطرة والتخلص منھا عبر  الحدود"طھ طیار، .  د- 3

 .187.، ص1989عشر،  العدد الرابع، دیسمبر
 .372. علي بن علي مراح، المرجع السابق، ص- 4
 .136.مرجع ، صال  نفستیب محمد عبد الحافظ، المسؤولیة الدولیة عن نقل وتخزین النفایات الخطرة،معمر ر.  د- 5
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 في  دولة، وقد كان أول اجتماع للدول الأعضاء25، 1992حیث بلغ عددھا سنة 
    . 19921 من دیسمبر 04 نوفمبر حتى 30الاتفاقیة في الفترة من 

  .1989موضوع اتفاقیة بال : الفرع الثاني

یقصد بموضوع اتفاقیة بال نطاق تطبیقھا، حیث یتناول ھذا الفرع الثاني، النطاق   
الشخصي أولا، ثم النطاق المكاني ثانیا، فالنطاق الزمني ثالثا، وفي الأخیر النطاق 

  .لموضوعي رابعاا

  .النطاق الشخصي لاتفاقیة بال: أولا

الأطراف فیھا، وتتمثل  إن الأشخاص المخاطبة بأحكام اتفاقیة بال ھي الأشخاص
  .في الدول والمنظمات الدولیة التي وقعت على الاتفاقیة

وتمتد آثار اتفاقیة  بال استثناء إلى دول غیر أطراف في الاتفاقیة وذلك لأنھا تنظم 
 تھم المجتمع الدولي بأسره، فقد فرضت بعض الالتزامات والحقوق على الدول مسألة

 من 36 إلى 35غیر الأطراف فیھا، وھو ما یوافق ما ورد في نصوص  المواد من 
اتفاقیة فینا لقانون المعاھدات، لأنھ وفقا لنصوص ھذین المادتین یمكن أن وتنصرف 

  .  2أطراف بھاأحكام المعاھدة أو بعضھا إلى غیر أعضاء أو 

فھي تستفید منھا حتى ولو كانت غیر طرفا فیھا وتلتزم بالتزاماتھا بدون رضاھا، 
فھذه الحالات تعد استثناء على مبدأ نسبیة آثار المعاھدة لأنھا لا تحتاج إلى موافقة الدول 

   .3أو المنظمات الدولیة

لا غیر أطراف ووفقا لذلك الاستثناء، فإن اتفاقیة بال تخاطب ببعض أحكامھا دو
تنطبق الفقرة :"فیھا؛ من ھذه الأحكام ما جاء في المادة السابعة منھا حیث نصت على أنھ 

 حسب الأحوال، على الثانیة من المادة السادسة من الاتفاقیة، مع إدخال ما یلزم من تعدیل
رة والنفایات الأخرى عبر الحدود من جانب أحد الأطراف عبر دولة لیست النفایات الخط

  ."طرفا أو لیست أطرافا

فمن خلال المادة السابقة، فإنھ لابد من إرسال المعلومات والبیانات الخاصة بشحنة 
النفایات الخطرة للدولة غیر طرف في اتفاقیة بال، حیث حددت المادة السادسة طبیعة ھذا 

لمسبق رة بھذا الإخطار ازم الدولة المصدرة للنفایات الخطالإخطار ومضمونھ وبالتالي تلت
  . 4للدول الأعضاء أو غیر الأعضاء  في الاتفاقیة

                                                             
 .77.صالح محمد بدر الدین، المرجع السابق، ص.  د- 1
 .91.المرجع ، صنفس  - 2
 . 139.جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص.  د- 3
  اتفاقیة بازل بشأن التحكم في نقل النفایات الخطرة والتخلص منھا عبر الحدود،  من01/ 06 المادة - 4
                                                                                   =  :  ینظر الموقع و بروتوكول المسؤولیة،للإطلاع على الاتفاقیة 
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وفي المقابل، تلتزم دولة العبور غیر طرف في اتفاقیة بال بالتعبیر كتابیا عن 
رة أو رفضھا لذلك؛ م حركة عبر الحدود للنفایات الخطاستلامھا الإخطار بترخیصھا قیا

حال بالنسبة للدولة الطرف في غیر أنھا غیر مقیدة بأجل محدد لتقدیم إجابتھا كما ھو ال
الاتفاقیة، ویترتب على ذلك أن عدم ورود إجابة من طرف الدولة غیر طرف، أنھ لا 

رة  لقیام حركة نقل للنفایات الخطقبول ضمنيیمكن اعتباره بأي حال من الأحوال بمثابة 
  . 1عبر الحدود

لا " :م القائل بأنكما تخاطب الاتفاقیة الدول غیر أطراف فیھا استثناء على الالتزا
رة أو نفایات أخرى من أراضیھ إلى جانب غیر طرف یسمح لطرف بتصدیر نفایات خط

  . 2 "أو استیرادھا إلى أراضیھ من جانب غیر طرف

من خلال نص ھذه المادة، نجد أن اتفاقیة بال تحظر استیراد وتصدیر النفایات من   
  .والى جانب غیر طرف فیھا

رة، یرد علیھ نع تصدیر واستیراد النفایات الخطعام بحظر ومإلا أن ھذا الالتزام ال  
من الاتفاقیة والخاصة بالاتفاقیات الإقلیمیة الثنائیة ) 11(استثناء، نصت علیھ المادة 

یجوز للأطراف مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة :" والمتعددة الأطراف، حیث جاء فیھا
ت أو ترتیبات ثنائیة أو متعددة الأطراف أو الخامسة من المادة الرابعة الدخول في اتفاقیا

رة أو النفایات الأخرى عبر الحدود، مع أطراف  فیما یتعلق بحركة النفایات الخطإقلیمیة
ارة أو غیر أطراف، شریطة ألا تشكل ھذه الاتفاقیات أو الترتیبات انتقاصا من الإد

  ..." قتضیھ ھذه الاتفاقیةرة والنفایات الأخرى ووفقا لما تالسلیمة بیئیا للنفایات الخط

وبناء علیھ، فإن الدولة العضو في اتفاقیة بال إذا دخلت في اتفاقیات ثنائیة أو  
متعددة الأطراف مع دول أخرى لیست أعضاء في اتفاقیة بال، فإن الدول غیر أطراف 
في ھذه الأخیرة تعد ملزمة بأحكامھا، بشرط قیام الدول الأطراف في المعاھدة الجدیدة 

  .خطار الأمانة العامة لاتفاقیة بالبإ

فقد جاء في اللقاء الثاني لمؤتمر الأطراف، تأكید على ضرورة تقدیم تقریر واف 
عن الاتفاقیات الثنائیة والمتعددة الأطراف، التي تدخل فیھا دول أطراف في اتفاقیة بال 

 . 3مع دول غیر أطراف، ویقدم ھذا التقریر إلى أمانة الاتفاقیة

                                                                                                                                                                                         
www.basel.int 

 .382.رجع السابق، ص علي بن علي مراح، الم- 1
 . بالتفاقیة من ا04/05 المادة - 2
 .142.معمر رتیب محمد عبد الحافظ، المسؤولیة الدولیة عن نقل وتخزین النفایات الخطرة، المرجع السابق، ص.  د- 3
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لذلك نجد أن اتفاقیة باماكو قد أشارت في دیباجتھا صراحة إلى العمل وتطبیقا 
بأحكام اتفاقیة بال، وبذلك تلتزم الدول الأعضاء في اتفاقیة باماكو بما ورد في اتفاقیة بال 

  . 1من أحكام ولو لم تكن أطرافا فیھا

  .لاتفاقیة بال) الإقلیمي( النطاق المكاني: ثانیا

ریان الإقلیمي لھا تحدیدا دقیقا، ولذلك فإنھ في مثل ھذه لم تحدد اتفاقیة بال الس
 والتي تنص 1969 من اتفاقیة فینا لقانون المعاھدات 29الحالات یرجع فیھا إلى المادة 

ما لم یظھر من المعاھدة قصد مغایر، أو یثبت ذلك بطریقة أخرى، تعتبر :" على أنھ
  ."ھاالمعاھدة ملزمة لكل طرف فیھا بالنسبة لكافة إقلیم

وعلیھ فإن المعاھدة وفقا للقاعدة السابقة فإنھا تبسط آثارھا على مجمل الأقالیم 
  .2الدولة المطلق) سیادة ( الخاضعة لاختصاص 

وغني عن البیان أن الإقلیم في ھذا المجال یشمل الیابس والبحار والأنھار الداخلیة 
 المحیطة بالإقلیم حیث تسري وكذا المیاه الإقلیمیة للدولة وما یعلو ذلك من طبقات الجو
  .3المعاھدة على كافة ذلك الإقلیم ما لم ینص على خلاف ذلك

ولقد استخدمت اتفاقیة بال مصطلح الاختصاص الوطني أو الداخلي للأطراف 
فإنھ یراد بالمنطقة التابعة للاختصاص الوطني للدولة ) 02/09(وطبقا لنص المادة 

ي تمارس في نطاقھ دولة ما مسؤولیة إداریة أي مجال بري أو بحري أو جو:" الطرف
  ."وتنظیمیة طبقا للقانون الدولي فیما یتعلق بحمایة الصحة البشریة أو البیئة

ووفقا لذلك، فإن النطاق الإقلیمي لاتفاقیة بال جاء متفقا مع الھدف الأعلى من 
ولو لم تمارس  عقدھا ألا وھو حمایة البیئة من التلوث، فالأحكام الواردة فیھا تطبق حتى 

الدولة سیادتھا الكاملة، طالما كانت لھا سلطة مباشرة الاختصاصات الإداریة في مجال 
، وبذلك یكون التعریف الذي جاءت بھ اتفاقیة بال أوسع 4حمایة البیئة والصحة البشریة
من اتفاقیة فینا لقانون المعاھدات السابقة الذكر، فعلى ) 29(من ذلك الذي جاءت بھ المادة

 " La zone economique exclusive"سبیل المثال المنطقة الاقتصادیة الخالصة 
ھي مناطق لا تدخل ضمن إقلیم الدولة، ولكن تطبق  " Antarctique"والجرف القاري 

أحكام اتفاقیة بال لأنھا تعتبر مناطق خاضعة للولایة القضائیة الوطنیة للدولة، حیث 

                                                             
 .93.صالح محمد بدر الدین، المرجع السابق، ص.  د- 1
طبعة، ترجمة شكر االله خلیفة، وعبد المحسن سعد، الأھلیة للنشر والتوزیع، بیروت،  شارل روسو، القانون الدولي العام، بدون -:  ینظر- 2

 .63.ص
 .74-71. ص. ، ص1998قانون المجتمع الدولي، بدون طبعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ،امر تونسيبن ع.    د- 3
 . 94.، ص  المرجع نفسصلاح محمد بدر الدین،.   د- 4
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، 1نھا حمایة البیئة من التلوث في أعالي البحارتمارس علیھا اختصاصات كثیرة من بی
  . رةالبیئة من التلوث بالنفایات الخطوھدف اتفاقیة بال ھو حمایة 

وتعد قضیة إدراج المیاه الإقلیمیة للدول ضمن مجال تطبیق الاتفاقیة، من أھم 
القضایا التي طرحت بشأن مجال التطبیق المكاني لاتفاقیة بال، وقد حرصت على ھذا 

مر تلك الدول التي تستعمل میاھھا لعبور النفایات كجامیكا وكندا، كما دعم الخبراء الأ
موقف دول العبور، مما أدى بالفریق العامل على تفسیر ) 77(المنتمون لدولة مجموعة 

  .2بالمعنى الذي خصصھ لھا القانون الدولي" إقلیم " عبارة 

ن مجال تطبیقھا المكاني وتجدر الإشارة، إلى أن اتفاقیة بال قد أدرجت ضم
) 04/06( ، حیث منعت المادة Antarctica) أنتاركتیكا(القطب الجنوبي ) الإقلیمي(

  .3منھا حركة النفایات عبر الحدود باتجاه القطب الجنوبي

رة، فقد وسعت ي صارم على انتقال النفایات الخطومن أجل فرض نظام رقاب
رة  المتابعة الحثیثة للنفایات الخطیث تضمنح" النقل عبر الحدود " اتفاقیة بال تعریف 

أینما تكون، سواء أكان یدخل ذلك في الاختصاص الإقلیمي لدولة عضو في الاتفاقیة أو 
  .4في الاختصاص الإقلیمي لدولة ثانیة أو ثالثة

  .النطاق الزمني لاتفاقیة بال: ثالثا

قیة في الیوم التسعین یبدأ نفاذ ھذه الاتفا:" من اتفاقیة بال على) 25( نصت المادة 
من تاریخ إیداع الصك العشرین بالتصدیق أو القبول أو التأكید الرسمي أو الموافقة أو 

  ."الانضمام

من خلال ھذه المادة، نجد أنھ لم تتعرض الاتفاقیة لمبدأ عدم الرجعیة؛ والذي 
 لم یظھر ما:" من اتفاقیة فینا لقانون المعاھدات، حیث جاء فیھا ) 28(نصت علیھ المادة

من المعاھدة قصد مغایر أو یثبت ذلك بطریقة أخرى، فان نصوص المعاھدة لا تلزم 
   .5"طرفا فیھا بشأن أي معاھدة دولیة أخرى لم تنص على مبدأ عدم رجعیة ھذه المعاھدة

ومما سبق، فان اتفاقیة بال تعتبر ذات أثر فوري التطبیق شأنھا في ذلك شأن أي 
  . 6ة أخرى لم تنص على مبدأ عدم رجعیة أثر المعاھدةاتفاقیة أو معاھدة دولی

ویلاحظ أنھ في الفترة "، 1992 ماي 05وقد دخلت اتفاقیة بال حیز النفاذ في 
 05 وحتى بدء سریان الاتفاقیة في 1989 مارس 22مابین التوقیع على المعاھدة في 

                                                             
 .382. مراح، المرجع السابق، ص علي بن علي- 1
 .189.طھ طیار، المرجع السابق، ص.   د- 2
 .من اتفاقیة بال) 04/06(  المادة - 3
 .95.ح محمد بدر الدین، المرجع السابق، صالص.   د- 4
 .127.جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص.  د-:  ینظر - 5
 ..147مد عبد الحافظ، المسؤولیة الدولیة عن نقل وتخزین النفایات الخطرة، المرجع السابق، صمعمر رتیب مح.   د- 6
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عدا تلك رة، ما تنظیم دولي لحركة النفایات الخط، عدم وجود حظر ولا1992ماي 
یرة للدول القرارات والتوصیات الصادرة عن المنظمات الإقلیمیة، مما أتاح فرصة كب

رة من أجل التخلص غیر المشروع من النفایات التي بحوزتھا قبل المصدرة للنفایات الخط
  .1"دخول الاتفاقیة حیز النفاذ

  .النطاق الموضوعي لاتفاقیة بال: رابعا
شأن    ال ب ة ب ل اتفاقی تحكتعم ات الخط  ال ل النفای ي نق ر    م ف ا عب تخلص منھ رة وال

ل مشروعاً         ان النق الحدود، على التحكم فیھ وتقلیلھ قدر الإمكان  إلى الحد الأدنى سواء ك
ا          ،2أو غیر مشروعا  سري علیھ ي ت ات الخطرة الت ة النفای ة ماھی ذه الاتفاقی ولقد حددت ھ

  :"أحكامھا في المادة الأولى منھا، حیث جاء نصھا كما یلي 
ر الحدود    -1 ات  "  لأغراض ھذه الاتفاقیة تعتبر النفایات التالیة التي تخضع للنقل عب نفای

  ": خطرة 
 النفایات التي تنتمي إلى أي فئة واردة في المرفق الأول إلا إذا كانت لا تتمیز -)أ(   

 .بأي من الخواص الواردة في المرفق الثالث
رة -)ب( شملھا الفق ي لا ت ات الت ب  )أ( النفای ا، بموج ر إلیھ رف أو ینظ ا تع  و لكنھ

  التشریع المحلي لطرف التصدیر أو الاستیراد أو العبور بوصفھا نفایات خطرة، 
ة واردة      " النفایات الأخرى " لأغراض ھذه الاتفاقیة تعني     -2 ى فئ ي تنتمي إل ات الت النفای

  .في المرفق الثاني و التي تخضع للنقل عبر الحدود
ة   - لكونھا مشعة-ه الاتفاقیة النفایات التي تخضع تستثنى من نطاق ھذ   -3 ة دولی  لنظم رقاب

  .أخرى من بینھا صكوك دولیة مطبقة بشكل محدد على المواد المشعة
ي           -4 سفن والت ة لل ات العادی ة عن العملی ات الناجم ة النفای ذه الاتفاقی ستثنى من نطاق ھ  ت

 .3"یغطي تصریفھا صك دولي آخر
نص ن  ذا  ال لال ھ ن خ ات          م ة النفای د ماھی ة لتحدی ن طریق ر م د أكث ھ توج ظ أن لاح

ي                    ة واردة ف ى فئ ت تنتمي إل ات خطرة إذا كان ث تكون نفای ازل حی ة ب ي اتفاقی الخطرة ف
ن     ث م ق الثال ي الملح واردة ف واص ال ن الخ أي م ز ب ت لا تتمی ق الأول إلا إذا كان الملح

  .4الاتفاقیة
رة        نص نفای     ) ب(كما یعتبر حسب الفق ذلك     من نفس ال د ك ت تع ات خطرة إذا كان

ث من            وفقا للقانون الداخلي لأي دولة طرفا وكانت تخرج عن نطاق الملحق الأول والثال
 .الاتفاقیة

ل تركت للأطراف              وبھذا لم نفرض الاتفاقیة تعریفا محددا على الدول الأطراف ب
 یتعلق بتحدید طبیعة الحریة الواسعة للدول المصدرة و المستوردة و كذا دولة العبور فیما

  .5النفایات

                                                             
 .96.صالح محمد بدر الدین، المرجع السابق، ص.   د- 1
  .  من دیباجة اتفاقیة بال20 و19أكدت على ھذا المعنى الفقرة  - 2
 . المادة الأولى من اتفاقیة بال السالفة الذكر-3
النفایات المتدفقة : ینقسم إلى نوعین من النفایات " فئات النفایات التي یتعین التحكم فیھا :"شارة إلى أن المرفق الأول المعنون ب ـ   تجدر الإ  - 4

   ).y19-y45(  فئة 27ومكونات النفایات،وتضم ) y1-y  18( فئة 18باستمرار وتضم 
   .100.، صالمرجع نفس لح محمد بدر الدین، صا.  د- 5
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ا                ا جامع ال تعریف ة ب ى من اتفاقی ادة الأول كما لا یعتبر التعریف الذي جاءت بھ الم
أن قائمة النفایات الخطرة الواردة  1ومانعا لكل أنواع النفایات الخطرة حیث یرى البعض،

  : استناد إلىفي المرفق الأول للاتفاقیة قابلة للتطور سواء بالإضافة أو الحذف 
ات ولا                    -     ة من النفای واع معین سببھا أن ي ت ة الت ق المخاطر المتحمل د توثی  أنھ لم یتم بع

حتى تم إجراء اختبارات موضوعیة علیھا لتحدید ھذه المخاطر كمیا، وھو ما أشارت إلیھ 
  .الفقرة الأخیرة من الملحق الثالث لاتفاقیة بال تحت عنوان اختبارات

الأولى في فقرتھا الثانیة على أنواع النفایات التي وردت بالملحق الثاني       ونصت المادة    - 
ل                 ا أق ا لأنھ سمح بنقلھ ة ی ات عادی د نفای ا تع ات خطرة وإنم د نفای ث لا تع ة حی من الاتفاقی

سانیة صحة الإن ة وال نفس  2ضررا للبیئ عا ل دود خاض ر الح ا عب ة نقلھ ون عملی ا تك ، بینم
 .3الخطرةالقیود التي تخضع لھا النفایات 

صطلح         ة م ا الاتفاقی ت علیھ ي أطلق ة الت ات العادی ذه النفای صر ھ ات " وتنح النفای
رى  ات       " الأخ د النفای ن ترمی ة ع ب الناجم ازل والرواس ن المن ة م ات المجمع ي النفای ف
 .4المنزلیة

ي             ات المشعة، والت دمج النفای ة لا ت  غیر أن قائمة النفایات الواردة في ھذه الاتفاقی
 من اختصاص الوكالة الدولیة للطاقة الذریة وكذا النفایات الناجمة عن الاستغلال   تعتبرھا

  .5العادي للسفن والتي ھي من اختصاص المنظمة البحریة الدولیة
دن                  ة لن انوني خاص مكون من اتفاقی ورغم خضوع النفایات المشعة إلى تنظیم ق

د   د ح ھ ق ة، إلا أن ة الذری ة للطاق ة الدولی ودات الوكال ین ومجھ سیق ب ن التن ا م ث نوع
ة          ان نتاجھ أن أخذت الوكال ة، ك ة الذری ة للطاق سكرتاریة اتفاقیة بال وأمانة الوكالة الدولی
ي الخطاب          رجم ف ا ت الدولیة للطاقة الذریة  بما ورد في اتفاقیة بال بعین الاعتبار، وھو م

وان   ت عن ة تح ن الوكال در م ذي ص  code Benne  pratique sur le: ال
Mouvement transforntier international des Déchets  Radio  

actifs.   سألة  حیث یعد ھذا الكود  تطویر  للإجراءات التي كانت تتبعھا الوكالة حیال م
 .6نقل النفایات الخطرة أو دفنھا في البحار

 
  . مبادىء اتفاقیة بـال: الفرع الثالث

یئة  المترتبة على الدول بحمایة البیتناول في ھذا الفرع دراسة الالتزامات القانونیة
رة في إطار اتفاقیة بال، والتي یتطلب من الدول الأطراف فیھا من التلوث بالنفایات الخط

 الواردة بشأن نقل حیث یستعرض فیھ للالتزامات العامة. تنفیذھا لتحقیق ھذه الحمایة
  .  من ھذه النفایات ثانیارة أولا، ثم الالتزامات العامة الواردة بشأن التخلصالنفایات الخط

  
                                                             

، المجلد )دراسة مقارنة، المجلة المصریة للقانون الدولي ( ،"ماھیة النفایات الخطرة في القانون المصري "الد السید محمد المتولي، خ. د - 1
  .170.، ص2007، 63

  .101صالح محمد بدر الدین، المرجع السابق، ص.  د- 2
  .62. ضوء أحكام القانون الدولي، المرجع السابق، صخالد السید المتولي محمد، نقل النفایات الخطرة والتخلص منھا في.  د- 3
 .من الملحق الثاني من اتفاقیة بال) 01/02( المادة - 4

5 - Jean - Marc- la vieille, op.cit,p.170  

  .103.، ص المرجع نفسلح محمد بدر الدین،صا.  د- 6
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  . الالتزامات العامة المتعلقة بنقل النفایات الخطرة عبر الحدود: أولا

رة عبر الحدود، تزامات تتعلق بنقل النفایات الخطنصت اتفاقیة على مجموعة ال
تلتزم الدول الأطراف فیھا بتنفیذھا والتقید بھا عند عملیات النقل، وتمثل ھذه الالتزامات 

  : يفیما یل

  : رةدیر النفایات الخطالالتزام بحظر نقل وتص -1

من المادة الرابعة على حق الدول الأطراف في المعاھدة ) أ(نصت الفقرة الأولى 
من نفس المادة ) ب(رة، أما الفقرة الأولىدتھا بمنع استیراد النفایات الخطفي ممارسة سیا

النفایات الأخرى إلى رة وحظر الأطراف تصدیر النفایات الخطفجاءت تؤكد على 
الأطراف التي حظرت استیراد ھذه النفایات، عندما تخطر بذلك عملا بالفقرة الفرعیة 

  .1)أ(

ستیراد أي فطبقا لھذه النصوص فإنھ إذا ارتأت دولھ ما الامتناع أو التوقف عن ا
رة إلى إقلیمھا، فإنھ یتوجب على الدول المصدرة احترام سیادة كمیة من النفایات الخط

  .تلك الدولة بالكف عن تصدیر النفایات إلیھا

رة یكون ممنوعا حسب نا القول أن تصدیر النفایات الخطوبمعنى آخر یمكن
  : الشروط التالیة 

رة، وتقوم بإخطار  المعاھدة استیراد النفایات الخط عندما یحظر تشریع دولة طرف في-
  .امة لاتفاقیة بالالدول الأطراف بھذا المنع أو الحظر عن طریق الأمانة الع

أو سیاسي / عندما تكون الدولة أو مجموعة دول تنتمي إلى منظمة تكامل اقتصادي و-
 الداخلیة استیراد تكون أطرافا، خاصة البلدان النامیة والتي حظرت بموجب تشریعاتھا

  .2رةالنفایات الخط

لیمة في الدولة  عندما تعتقد الدولة المصدرة إن النفایات قید النظر لن تدار بطریقة س-
 . المستوردة

رة إلى المنطقة الواقعة جانب خط  یحظر نقل و تصدیر النفایات الخط وفي الأخیر-
  .3 جنوبا، سواء كانت ھذه النفایات خاضعة للنقل عبر الحدود أم لم تكن60عرض 

غیر أنھ في بعض الحالات تسمح اتفاقیة بال فیھا بتصدیر النفایات الخطرة 
  :  ھي1حالاتاستثناءا ھذه ال

                                                             
 . المادة الرابعة من اتفاقیة بال- 1
  .394.لسابق، ص علي بن علي بن مراح، المرجع ا-2
  . من اتفاقیة بال 06 الفقرة 04 المادة -3
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 إذا كان نقل النفایات بھدف التخلص النھائي منھا مع الأخذ في الاعتبار ألا -
یترتب على التصدیر أیة أضرار بالبیئة والصحة الإنسانیة، وذلك لأسباب جغرافیة أو 

 .2جویة أو جیولوجیة أو لأسباب أخرى متشابھة

رافق اللازمة أو الوسائل أو  إذا كانت دولة التصدیر لا تمتلك القدرة التقنیة والم-
 .المواقع المناسبة للتخلص من النفایات قید النظر بصفة عقلانیة

رة مطلوبة من دولة الاستیراد، باعتبارھا مواد خام  إذا كانت النفایات الخط-
 .لصناعة الرسكلة أو الاسترداد

لا  إذا كان النقل عبر الحدود مطابقا لمعاییر أخرى تحددھا الأطراف بشرط أ-
 .3تكون متناقضة مع أھداف الاتفاقیة

 عندما یتم النقل في ظروف ووفق شروط لا تسمح بوجود أي خطر على صحة -
 .4الإنسان والبیئة

رة في حالات محددة جال للسماح بتصدیر النفایات الخطوبإفساح الاتفاقیة الم
الحدود، رغم  لنقل النفایات الخطیرة والتخلص منھا عبر بالحظر النسبيتكون قد أخذت 

جھود بعض الدول النامیة، خاصة الإفریقیة والمنظمات غیر الحكومیة والتي كانت تدافع 
رة، في نفس الوقت الذي كانت فیھ دول أخرى فكرة الحظر المطلق للنفایات الخطعن 

تدافع عن تقریر بعض الاستثناءات من التصدیر ولا تؤید الحظر المطلق، وكان مؤتمر 
 ھو معیار التعامل مع ھذه الشق الأولرا ذا شقین لحل ھذه المشكلة، بال قد اتخذ قرا

والشق النفایات مع الوضع في الاعتبار رؤى المنظمات الدولیة والدول الأعضاء، 
 منع تصدیر تلك النفایات من الدول المتقدمة صناعیا إلى الدول النامیة وفقا الثاني

  .5لاشتراطات الاتفاقیة

  :ید النفایات الخطرة إلى الحد الأدنى الالتزام بخفض تول-2

نصت على ھذا الالتزام أو المبدأ دیباجة اتفاقیة بال وبعض من نصوصھا فعلى 
تنص الفقرة الثالثة من مقدمة الاتفاقیة على أنھ یجب الأخذ في الاعتبار أن : سبیل المثال 

رة ھو تقلیل لخطلإنسانیة من مخاطر النفایات االطریقة المثلى لحمایة البیئة والصحة ا
                                                                                                                                                                                         

  : ینظر-1

 - Jean - Marc- la vieille, op.cit,p. 171. 

  .154.سابق، صالمرجع المعمر رتیب محمد عبد الحافظ، المسؤولیة الدولیة عن نقل وتخزین النفایات الخطرة، .  د -2
  .من اتفاقیة بال) 09/ 04( المادة -3
  .393.سابق، صالمرجع العلي بن مراح،  علي بن -4

5 - Kummer (k) transboundary movements of hazardous wastes” year book of international 
environmental law, volume03. London / Dordrecht/ Boston, 1992,p.290.   

  .155.، صالمرجع نفس ن النفایات الخطرة، ل وتخزیمعمر رتیب محمد عبد الحافظ، المسؤولیة الدولیة عن نق. د:  نقلا عن
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إنتاجھا إلى الحد الأدنى وھو نفس المعنى الذي جاءت بھ الفقرة الثامنة عشر من دیباجة 
  .الاتفاقیة

ة على الأطراف في الاتفاقیة اتخاذ التدابیر اللازم) 04/02(وقد أوجبت المادة 
خذ رة والنفایات الأخرى داخلة إلى الحد الأدنى مع الألضمان خفض تولید النفایات الخط

  . 1في الاعتبار الجوانب الاجتماعیة والتكنولوجیة والاقتصادیة

الأطراف التي تنتج النفایات ویعد ھذا الالتزام التزاما عاما على كافة الدول 
رة سواء كانت دولة متقدمة أو آخذة في النمو، وذلك لأن المادة الرابعة من الاتفاقیة الخط

 ویتفق ھذا  Général obligation " مةالالتزامات العا" :جاءت معنونة بعبارة
، حیث ورد بالفصل العشرین من 1992المبدأ مع ما ورد في مؤتمر ریو دي جانیرو 

رة حفاظا على البیئة ف على تقلیل إنتاج النفایات الخطأجندة المؤتمر حث الدول الأطرا
مة بیئیا رة عن طریق استخدام التكنولوجیا السلیویتم خفض النفایات الخط. 2العالمیة

ما یمكن خفض تولید كالتي یتولد عنھا نفایات قلیلة أو تلك التي لا ینتج عنھا نفایات، ك
رة عن طریق خفض أو إلغاء بعض مكونات بعض المنتجات أو عن النفایات الخط

  .طریق إعادة استخدام ھذه النفایات كمواد خام لبعض الصناعات

  :تقلیص حركة النفایات الخطرة عبر الحدود -03

رة إلى الحد الأدنى یستنتج بالضرورة تقلیل ص إنتاج النفایات الخطإن تقلی
وخفض نقل وحركة تلك النفایات عبر الحدود الدولیة، وھذه المسالة لیست سھلة لأنھا 

لطات المختصة تحتاج إلى اتخاذ إجراءات تشریعیة و إداریة من أجل الترخیص من الس
  .3 ذلكرة والإشراف علىبنقل النفایات الخط

ن أن یحد من إنتاج النفایات كما أن اللجوء إلى فرض ضرائب بیئیة مثلا یمك
رة، أو اتخاذ تدابیر تمكن من تنظیم بل من منع تسویق مواد مفرزة لنفایات من شأنھ الخط

  .4أن یحد من إنتاج النفایات

لى خفض معدلات نقل النفایات ولقد ناشدت اتفاقیة بال الدول الأطراف فیھا، إ
 على ضمان خفض من الاتفاقیة)) د (04/02(رة إلى أقل حد ممكن، فنصت المادة لخطا

والنفایات الأخرى عبر الحدود  إلى الحد الأدنى بما یتفق مع الإدارة نقل النفایات الخطرة 

                                                             
  .اتفاقیة بال ) 04/02( المادة -1
 : ینظر -2

- Jean - Marc- la vieille, op.cit,p.170. 

.  
  .116.صالح محمد بدر الدین، المرجع السابق، ص.  د-3
  .396. علي بن علي بن مراح، المرجع السابق، ص-4
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السلیمة والفعالة لھذه النفایات وأن یجري النقل بطریقة توفر الحمایة للبیئة والصحة 
  .1الضارة التي قد تنجم عن ھذا النقلالبشریة من الآثار 

رة من دولة أعلاه، فإن نقل النفایات الخط)) 3 (04/02(وبحسب نص المادة
لأخرى لا یتم إلا في نطاق ضیق للغایة، ویشترط أن یكون ھذا النقل الحل الأمثل من 

ولة الناحیة البیئیة، أي في حالة توافر المرافق الضروریة للتخلص من تلك النفایات في د
استیرادھا وانعدامھا في دولة التصدیر، مع مراعاة أن یتم النقل بطرق توفر الحمایة 

  .2رةتنتج عن عملیة نقل النفایات الخطالبیئیة والصحة الإنسانیة من أیة آثار ضارة 

)  OCDE(إلیھ مجلس منظمة   ومن التطبیقات العملیة لھذا الالتزام، نجد ما ذھب
خفض أو ، یحث الدول الأطراف بالمنظمة على 1991ام الذي أصدر قرار بتوصیة ع
رة، كما یلزمھا باتخاذ ما یلزم من إجراءات لخفض حركة تقلیص حركة النفایات الخط

النفایات إلى أقل حد ممكن عبر حدود الدولة، طالما أن ھذه النفایات لم تدخل ضمن 
مرة أخرى إلى دولة النفایات التي سوف یعاد استخدامھا أو التي  سوف یتم إعادتھا 

  .3الإنتاج

   :الالتزامات العامة المتعلقة بالتخلص الآمن من النفایات الخطرة: ثانیا

رة وإدارتھا بطریقة لتزام بالتخلص من النفایات الخطلقد نصت اتفاقیة بال على الا
سلمیة، عن طریق ضمان إتاحة المرافق كافیة لذلك، وھو ما سیستعرض من خلال 

  : الآتي

  : خلص من النفایات الخطرة في دولة الإنتاج الت-1

یعد ھذا الالتزام أو المبدأ من المبادئ الجوھریة في اتفاقیة بال، فھذا الالتزام 
یفرض على كل طرف أن یتخذ التدابیر لضمان إقامة المنشئات المناسبة داخل بلده للقیام 

 من الدول وذلك عند وقد أكدت على ھذا الالتزام أو المبدأ مجموعة. 4بعملیة التخلص
رة والتخلص  التقلیل من إنتاج النفایات الخطاعتمادھا للبیان الختامي حین صرحت بأن

منھا في ظروف سلیمة بیئیا في البلد الذي تولد فیھ ینبغي أن تكون ھناك سیاسة إدارة 
  .5النفایات

التنمیة كما اعتمدت ھذا المبدأ المنظمات الدولیة، مثل منظمة التعاون الاقتصادي و
  .6وكذا المجموعة الاقتصادیة الأوربیة

                                                             
  .ل من اتفاقیة با) 04/02( المادة-1
  .158.معمر رتیب محمد عبد الحافظ، المسؤولیة الدولیة عن نقل وتخزین النفایات الخطرة، المرجع السابق، ص.  د-2
  .116.، المرجع السابق، ص صالح محمد بدر الدین. د-3
  .تفاقیة الا  نفس ب من04/02 : ینظر المادة-4
  .191.طھ طیار، المرجع السابق، ص.  د-5
  .حة  نفس المرجع والصف-6
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رة في دولة الإنتاج مبدأ لتزام بالتخلص من النفایات الخطومما لا شك فیھ أن الا
رة، حیث أن كلاھما یؤدیان إلى خاص بتقلیص إنتاج  النفایات الخطمكملا للالتزام ال

ة إلى دولة أخرى  رة من دولل في ضمان عدم نقل النفایات الخطنتیجة صحیة ھامة تتمث
كما تضمن توفیر حمایة للبیئة والصحة الإنسانیة من التلوث الناجم عن نقل تلك النفایات 

  .عبر الحدود الدولیة

   :رةة السلیمة بیئیا للنفایات الخطالالتزام بالإدار -2

رة، سواء كانت ارة السلیمة بیئیا للنفایات الخطتلتزم الدول في اتفاقیة بال بالإد
  .1الطرف، دولة تصدیر أو دولة استیراد أو دولة عبورالدولة 

" الإدارة السلیمة للنفایات الخطرة أو النفایات الأخرى" وتعرف اتفاقیة بال 
اتخاذ جمیع الخطوات العملیة لضمان إدارة النفایات الخطرة والنفایات الأخرى :" بأنھا

تي قد تنتج عن ھذه بطریقة تحمي الصحة البشریة والبیئة من الآثار المعاكسة ال
  .2"النفایات

رة أو النفایات ن الإدارة السلیمة للنفایات الخطمن خلال نص المادة السابقة، فإ
الأخرى، ھي التزام یقع على الأطراف المعنیة باتخاذ كافة التدابیر الضروریة التي تكفل 

لحدود رة والنفایات الأخرى، موضع النقل عبر امع ومناولة وتعبئة النفایات الخطج
ولصق بطاقات التعریف علیھا، ونقلھا على نحو یتماشى مع القواعد والمعاییر الدولیة 

  .المعترف بھا والمقبولة بوجھ عام في مجال التعبئة

رة أو النفایات الأخرى بالتخلص لتي تم فیھا تولید النفایات الخطكما تلتزم الدولة ا
سلیمة بیئیا، وتطبیقا لذلك فھي تلتزم من تلك النفایات في المكان المولدة فیھ بطریقة 

بإنشاء مرافق كافیة داخل إقلیمھا للتخلص منھا بطریقة سلیمة بیئیا، كما تضمن كذلك أن 
یتخذ الأشخاص المشتركون في إدارة النفایات داخلھا، كافة التدابیر الضروریة لمنع 

یئة إلى أدنى حد التلوث الناجم عن تلك الإدارة وخفض آثاره على الصحة البشریة والب
كما أنھا لا تستطیع  التحلل من المسؤولیة بإلقائھا على الدولة المستوردة أو دولة . 3ممكن

رة سوف تدار بطریقة سلیمة بیئیا لیھا التأكد من أن النفایات الخطالعبور حیث یجب ع
 إذا قبل القیام بعملیة التصدیر، وفي حالة تعذر ذلك یجب علیھا السماح بإعادة النفایات

  .كان ذلك ضروریا

                                                             
خالد السید محمد المتولي، نقل وتخزین النفایات الخطرة عبر الحدود والتخلص منھا في ضوء أحكام القانون الدولي، المرجع السابق، .  د-1

  .141.ص
  .من اتفاقیة بال) 02/08( المادة -2
  .01.، المرجع السابق، صخالد السید محمد المتولي، دراسة عن التشریعات العربیة بشأن إدارة النفایات الخطرة. د -3
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أما الدول المستوردة أو دول العبور فلا یمكنھا التحلل من مسؤولیاتھا عن الإدارة 
  .1السلیمة بیئیا لتلك النفایات سواء كانت إدارتھا في دولة الاستیراد أو في أي مكان آخر

 بتوجیھ للإدارة السلیمة بیئیا 1985وجاءت مبادىء القاھرة التوجیھیة لسنة 
ایات تضمن استخدام أفضل الوسائل الممكن إجرائھا لاختیار مواقع وخطط التخلص للنف

د حدوث إحدى كوارث النفایات من النفایات، وكذلك خطط المراقبة وخطط الطوارئ عن
  .رةالخط

وتتمثل ھذه التوجیھات في مجموعة إرشادات للدول تساعدھا على الوفاء 
 بال، وبالرغم من الطابع غیر الإلزامي لھذه بالتزامات المترتبة علیھا بموجب اتفاقیة

 من یرى أن لھا دلالة تشریعیة مشابھة لتوجیھات ،2التوجیھات إلا أن ھناك من القانونیین
  .والخاصة بالتخلص من النفایات النوویة المشعة) IAEA(للوكالة الدولیة  للطاقة الذریة 

بعض المنظمات البیئیة  وقد كان مصطلح الإدارة السلیمة بیئیا، موضع ھجوم من 
سلیمة "غیر حكومیة كونھ مفھوم غیر واضح، فمن غیر الواضح ما إذا كان تعبیر 

 یتقرر طبقا لمعاییر الدولة المصدرة أو الدولة المستورة ولأنھ یسمح لأطراف "بیئیا
الاتفاقیة أن ترتبط باتفاقیات ثنائیة، فمن الممكن لدولة مستوردة أن تفسر النص بتوسع ثم 

وقع عقد استیراد طویل المدى، ولا یوجد في الواقع ما یمنع دولة نامیة من إبرام اتفاق ت
  .3مع مصدر للنفایات، ثم تفعل ما تشاء بھذه النفایات حتى بإغراقھا في المحیط

  .رة عبر الحدودالخطالرقابة على حركة نقل النفایات : ثالثا

ود في الحالات التي یمثل فیھا   رة عبر الحد اتفاقیة بال بنقل النفایات الخطتسمح
النقل الحل السلیم من الناحیة البیئیة وكذا بالنسبة لصحة الإنسان، وعادة ما نكون أمام 
ھذه الحالات إذا كانت الدولة المولدة للنفایات، تنعدم فیھا أو لا تتوفر فیھا على وسائل 

  . الوسائل والمعداتالتخلص منھا، فھنا یكون الحل بنقلھا إلى دولة تتوافر على تلك

رة عبر الحدود، فقد فرضت اتفاقیة بال عدة وسائل ولتنظیم حركة النفایات الخط
لأجل المراقبة الفعالة على ھذه الحركة، ھذه الوسائل تنقسم إلى رقابة على النقل 

  .رةلنقل غیر المشروع  للنفایات الخطالمشروع  للنفایات الخطرة وأخرى على ا

  : نقل المشروع  للنفایات الخطرة  مراقبة حركة ال-1 

حیث نصت ) 02/03(رة في المادة قیة بال مسالة نقل النفایات الخطعالجت اتفا
 on entendرة عبر الحدود الدولیةبمصطلح حركة النقل النفایات الخطعلى أنھا تقصد 

                                                             
  .من اتفاقیة بازل) 04/08( المادة -1
  . 160.معمر رتیب محمد عبد الحافظ، المسؤولیة الدولیة عن نقل و تخزین النفایات الخطرة، المرجع السابق، ص.  د-2
 .83.سسكند، دبلوماسیة البیئة، المرجع السابق، ص. لورانس إ-3
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par mouvement transefrontière،رة والنفایات  كل حركة للنفایات الخط
قة تدخل ضمن الاختصاص الوطني لدولة متجھة إلى منطقة أخرى الأخرى من منط

تدخل ضمن الاختصاص الوطني لدولة أخرى، أو أن تكون النفایات في حالة عبور لتلك 
  .المنطقة من الدولة الأخرى

 ولقد وضعت الدول الموقعة على اتفاقیة بال نظام رقابة فعال على نقل النفایات 
لوث الناجم عن نقل النفایات  ذلك لأن حمایة البیئة من الترة والنفایات الأخرى، وطالخ

  .1رة و النفایات الأخرى عبر الحدود مرھون بوجود ھذا النظام الدوليالخط

رة والنفایات  الرقابي على حركة النفایات الخطولضمان حسن تطبیق ھذا النظام
الحدود، فھو رة عبر ة نقل النفایات الخطالأخرى، یتوجب احترام مبدأ شفافیة حرك

قطارات والحافلات بالنفایات یتطلب المعرفة والمعلومات الحقیقیة، عن حمولة السفن وال
ع مراقبة فاتفاقیة بال أرادت وض. 2رة وإلى أین تتجھ ومكان التخلص منھا نھائیاالخط

رة عبر الحدود، و لیس النقل فقط في حد ذاتھ، و بذلك فان حركة نقل النفایات الخط
ستوجب الأخذ بعین الاعتبار مجموعة من العناصر تتمثل في حمایة العمال المراقبة ت

رة والتخلص منھا، ولأھمیة ذلك فإن الاتفاقیة شخاص عند شحن ونقل النفایات الخطوالأ
تؤكد على ضرورة التعاون الدائم للأطراف المعنیة في مجال نقل النفایات حمایة لصحة 

  .3الإنسان والبیئة

  :ك النظام، نصت الاتفاقیة على الإجراءات التالیةومن أجل تفعیل ذل

، بلدان الاستیراد والعبور 4رةار الدولة المصدرة للنفایات الخط واجب إخط-1
بأي حركة لنقل النفایات الخطرة تنوي القیام بھا وإعطاء ھذه البلدان المعلومات الكافیة 

  .5 الصحة الإنسانیةلمساعدتھا على تقییم آثار حركة ھذه النفایات على البیئة و

ومن بین المعلومات الواجب على الدولة المصدرة إعطائھا عند الإخطار تلك 
المتعلقة بأسباب تصدیر النفایات، مصدر النفایات، منتج النفایات ومكان إنتاجھا، طبیعة 
ھذه النفایات وتغلیقھا، من یقوم بالتخلص منھا وكذا المكان الحقیقي للتخلص منھا وكذا 

  . 6التخلص منھاطریقة 

 ضرورة الموافقة الكتابیة المسبقة للدولة المستوردة، فعلى دولة التصدیر عدم -2
القیام بأي حركة نقل للنفایات باتجاه دولة الاستیراد إذا لم تعط السلطة المختصة في دولة 

من أن الاستیراد الموافقة الكتابیة المسبقة بذلك النقل للنفایات، ھذا بالإضافة إلى التأكد 
                                                             

  .119.السابق، صصالح محمد بدر الدین، المرجع .  د-1
 .118.، صنفس المرجع -2
  .398.علي بن علي بن مراح، المرجع السابق، ص.  د-3
  .من اتفاقیة بال ) 06/01( المادة -4
  . یكون الإخطار بواسطة السلطة المختصة، وقد نصت المادة الخامسة من الاتفاقیة على إجراءات وكیفیة تعین ھذه السلطة-5
  .تفاقیةفس الانالمرفق الخامس ألف من  -6
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الدولة المصدرة  قد تحصلت من الدولة المستوردة على تأكید بوجود عقد بین المصدر 
  .1والمتخلص یحدد الإدارة السلیمة بیئیا للنفایات قید النظر

أما دولة العبور، فقد منحت الاتفاقیة لھا حق الموافقة بشروط أو بدون شروط أو 
 یوما، غیر أنھ یجوز 60خلال مدة برفض السماح بالنقل، أو بطلب معلومات إضافیة 

 یوما من استلام دولة العبور الإخطار، أن 60لدولة التصدیر إذا لم تتلق ردا خلال مدة 
، ھذا بالنسبة لدولة العبور 2تقوم بعملیة تصدیر النفایات دون انتظار رد لدولة العبور

  .طرف في الاتفاقیة

أن تتم عملیة نقل النفایات عبر أما إذا كانت دولة العبور لیست طرفا، فلا یمكن 
أساسي حتى یتم نقل الحدود دون الموافقة المسبقة لدولة العبور، فالموافقة ھنا ھي شرط 

في الاتفاقیة مرور رة، عبر إقلیمھا وإذا ما رفضت دولة العبور غیر طرف النفایات الخط
الدول، وھذا الإجراء رة عبر إقلیمھا فإنھ یجب احترام إرادة تلك الدولة، أو النفایات الخط

لمراقبة حركة ونقل النفایات یؤكد مصداقیة النظام الرقابي الذي نصت علیھ الاتفاقیة 
  .رةالخط

وتجدر الإشارة إلى أن مخاطبة الاتفاقیة في بعض أحكامھا، دولا غیر أطراف 
ومرد  ،3بھا، یعد خروجا على مبدأ نسبیة أثر المعاھدات ومبدأ العقد شریعة المتعاقدین

ذلك إلى كون اتفاقیة بال من الاتفاقیات الدولیة الشارعة، التي تضع قواعد عامة دولیة 
  .4خاصة بحمایة البیئة والتلوث بالنفایات

من اتفاقیة بال فإنھ یمكن القول إن ) 04(من المادة ) 12(ومن خلال الفقرة
ذا الحقوق الاتفاقیة لم تتضمن أیة اعتداء على سیادة الدول على إقلیمھا البحري وك

  .السیادیة والولایة القضائیة للدول الشاطئیة على مناطقھا الاقتصادیة وأرصفتھا القاریة

  : رة مشروع للنفایات الخط مراقبة حركة النقل غیر-2

اھتمت اتفاقیة بال بالنقل غیر المشروع على غرار اھتمامھا بالنقل المشروع    
  .رة والنفایات الأخرىات الخطللنفای

من دیباجة الاتفاقیة، تشیر إلى قلق الدول المتزاید إزاء ) 20(ءت الفقرة فقد جا   
أي نقل لنفایات خطرة :" بأنھ) 02/21(مشكلة الاتجار غیر مشروع حسب نص المادة 

  )." 09(أو نفایات أخرى عبر الحدود على النحو المحدد في المادة 

                                                             
  .من اتفاقیة بال) 06/03( المادة -1
  .من نفس الاتفاقیة) 06/04(المادة  -2
  .122.صالح محمد بدر الدین، المرجع السابق، ص.  د-3
  .43.، ص2004غسان الجندي، القانون الدولي لحمایة البیئة، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، .  د-4
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تم باتفاق یسري بین  كان یالاتجار غیر مشروع بالنفایات الخطرة ونقلھا،ولأن 
الحكومات المعنیة عن طریق سماسرة النقل، وتكون الدولة المستوردة غالبا من دول 
العالم الثالث، حیث العوامل الاقتصادیة المتردیة والسعي للحصول على الأموال یعدان 

  .1من أھم الأسباب الدافعة لذلك

اشا حادا خلال الدورة رة نقالنقل غیر المشروع للنفایات الخطوقد أثارت مسالة 
، أبدت فیھ 1989الرابعة لمجموعة العمل المنعقدة  باللكسومبورغ في جانفي و فیفري 

النقل غیر المشروع بعض الدول تحفظھا على قیام مسؤولیة الدول الأطراف عن 
رة وھو ما استجابت لھ الاتفاقیة، كما تضمنت حكما قانونیا یحدد حالات للنفایات الخط

المشروع استجابة لانشغالات دول العالم الثالث بصفة عامة والدول الإفریقیة النقل غیر 
  .2بصفة خاصة

  :  من اتفاقیة بازل و تتمثل في الآتي3ھذه الحالات تناولتھا المادة التاسعة

  . إذا تم النقل دون الالتزام  بواجب الإخطار اللازم لكافة الدول المعنیة-

  .رادسواء كانت دول العبور أو الاستی

 إذا تمت عملیة النقل دون الحصول على الموافقات المطلوبة وفقا لاتفاقیة وكما -
  .سبق یشترط أن تكون الموافقة مكتوبة وكذا قبول الدولة المستوردة ودول العبور

 إذا تم النقل وتم الإخطار بالموافقات المطلوبة المكتوبة لكل الدول المعنیة، لكن -
قد انطوى على تزویر أو غش أو ادعاء كاذب من جانب ھذا القبول والرضا، كان 

  .المصدر أو المستورد

 عندما تكون النفایات غیر المتطابقة مع الوثائق وما ھو مدون فیھا، كأن تكون -
  .النفایات تحتوي على مواد عالیة السمیة، بینما ما ھو مدون بالوثائق نفایات منزلیة

ة بال والمبادئ العامة للقانون، كإلقاء النفایات  إذا كان النقل مخالفا لأحكام اتفاقی-
  .عمدا في البحار والمحیطات

ولم تقتصر المادة التاسعة على تحدید حالات النقل أو الاتجار غیر المشروع 
بالنفایات الخطرة، حیث رتبت بعض الالتزامات القانونیة على الدول التي یمكن أن یكون 

رة، سواء كانت دولة الإنتاج أو ع للنفایات الخطالنقل غیر المشرولھا علاقة بعملیة 
الاستیراد بان تعید تلك النفایات المنقولة بطریق غیر مشروع مرة أخرى إلى إقلیمھا، 

                                                             
  .123.جع السابق، صصالح محمد بدر الدین، المر.  د-1
 ..403. علي بن علي بن مراح، المرجع السابق، ص:  ینظر-2
 .من اتفاقیة بال) 09(المادة:  ینظر-3
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وھو ما یشكل جزاء لھذه الدولة القائمة بھذا الفعل غیر المشروع، باعتبار أن ھذا النقل 
  .تم بمخالفة أحكام الاتفاقیة

التزام تضمن من خلالھ الدولة التي سبب لھا النقل غیر )) ب(09/02( كما رتبت المادة
 یوما من تاریخ علم الدولة 30مشروع بأن یتم التخلص من النفایات في غضون ال

  .المصدرة أو المنتجة بھذا النقل غیر مشروع وذلك وفقا لأحكام اتفاقیة بال

 المشروع بواسطة ویقع ھذا الالتزام على الدولة المستوردة، إذا ما تم النقل غیر
المستورد، حیث تحمل الدولة المستوردة مسؤولیة التخلص من تلك النفایات  بطریقة 

  . 1یتفق مع المحافظة على سلامة البیئة

وتكون المسؤولیة تضامنیة في الحالات التي لا یمكن فیھا إسناد مسؤولیة الاتجار 
لص، ففي ھذه الحالة یتوجب غیر المشروع إلى المصدر أو المولد أو المستورد أو المتخ

علیھا التعاون من أجل التخلص منھا بطریقة سلیمة بیئیا وبأسرع وقت ممكن سواء في 
  . 2دولة التصدیر أو دولة الاستیراد أو في مكان آخر حسب الاقتضاء

كما تلتزم الدول الأطراف في اتفاقیة بال أن تضع التشریعات الوطنیة الملائمة 
شروع والمعاقبة علیھ، كما نتعاون فیما بینھا لتحقیق القضاء على لمنع الاتجار غیر الم

  . 3النقل غیر المشروع للنفایات وحمایة البیئة من التلوث الناجم عن ذلك

  .تنفیذ اتفاقیة بال: الفرع الرابع 

 لتنفیذ أحكام اتفاقیة بال، وضعت ھذه الأخیرة وسائل لذلك وفي نفس الوقت أنشأت      
  : مان الرقابة على تنفیذ أحكامھا وھو ما سیستعرض من خلال الآتيجھازین لأجل ض

  . وسیلتا تنفیذ أحكام اتفاقیة بال: أولا

  : و تتمثل ھاتین الوسیلتین في

  .  اتخاذ الدول الأطراف التدابیر القانونیة والإداریة لتنفیذ أحكام الاتفاقیة:الوسیلة الأولى

یقوم كل :"  اتفاقیة بال حیث جاء فیھامن) 04/04(نصت على ھذه الوسیلة المادة 
طرف باتخاذ التدابیر القانونیة والإداریة والتدابیر الأخرى الملائمة لتنفیذ أحكام الاتفاقیة 

  ."وإنقاذھا، بما في ذلك تدابیر لمنع التصرفات المخالفة للاتفاقیة والمعاقبة علیھا

تفاقیة موضع التنفیذ فبموجب ھذه المادة، تكون الدول الأطراف ملزمة بوضع الا
من خلال إنقاذھا في التشریعات الوطنیة عن طریق العمل على القضاء على التصرفات 

                                                             
  .من اتفاقیة بال) 09/03( المادة -1
  .من نفس الاتفاقیة) 09/04( المادة -2
 .من نفس الاتفاقیة) 09/05( المادة -3
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المخالفة للالتزامات الواردة في الاتفاقیة، وكذا تضمین ھذه التشریعات الوطنیة العقوبات 
  .رة والنفایات الأخرىالتلوث بالنفایات الخطاللازمة والرادعة للقضاء على مشكلة 

 من اتفاقیة فینا لقانون المعاھدات 18تلتزم الدول الأطراف طبقا لنص المادة و
  .1بالامتناع عن الأعمال التي تعطل موضوع المعاھدة أو غرضھا

   .مبدأ حسن التنسیق بین الدول:  الوسیلة الثانیة 

لدول، في مجال نقل النفایات كرست اتفاقیة بال مبدأ حسن التنسیق والتعاون بین ا
رة وذلك لتفادي الكوارث البیئیة المترتبة عن ذلك، وتتمثل مجالات التعاون الدولي الخط

  : في الآتي

رة عند الطلب معلومات المتعلقة بالنفایات الخط تقدیم الأطراف في الاتفاقیة، ال-1   
ارة السلیمة بیئیا للنفایات سواء على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف، قصد النھوض بالإد

النفایات الأخرى، مع الأخذ في عین الاعتبار توحید المعاییر والممارسات رة والخط
  .2یة المستخدمة في الإدارة الكفء لتلك النفایاتتقنال

 التعاون في مجال رصد أثار إدارة النفایات الخطرة على الصحة البشریة -2
   .3والبیئة

ھا الوطنیة من أجل  تعاون الدول فیما بینھا ووفقا لقوانینھا وأنظمتھا وسیاسات-3
رة وأحسن تسییر عقلاني  جدیدة أقل إنتاجا للنفایات الخطالعمل على وضع تقنیات

 .4بإدارتھا على نحو سلیم بیئیا

 الالتزام بتقدیم العون للدول النامیة في المسائل التقنیة ونظم الإدارة المتصلة -4
، وھذا بغض النظر عن موقف 5رة والنفایات الأخرى السلیمة بیئیا للنفایات الخطبالإدارة

 .6الدول بخصوص منع استیرادھا

 كما تتعاون الدول الأطراف في الاتفاقیة مع المنظمات الدولیة المختصة، قصد -5
ایات القیام ضمن جملة من الأمور بالنھوض بالوعي العام وتنمیة الإدارة السلیمة بیئیا للنف

 .7منخفضة النفایاترة والنفایات الأخرى، و اعتماد تكنولوجیا الخط

                                                             
  .نون المعاھداتمن اتفاقیة فیینا لقا) 18( ینظر نص المادة -1
 .179.، المسؤولیة الدولیة عن نقل و تخزین النفایات الخطرة، المرجع السابق، صمعمر رتیب محمد عبد الحافظ.  د–   
  من اتفاقیة بال )) أ(10/02(المادة  -2
  . من نفس الاتفاقیة)) ج(10/02( المادة -3
 . من نفس الاتفاقیة)) ج(10/02( المادة-4
  .من نفس الاتفاقیة) )د(10/02( المادة-5
  .607. علي بن علي بن مراح، المرجع السابق، ص -6
  . تفاقیة من نفس الا) 10/04(المادة  -7
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ولأھمیة التعاون الدولي في ھذا المجال، فقد أكدت العدید من دول العالم على 
  . 1تقویة التنسیق والتعاون الدولي وذلك من أجل إعادة التوازن البیئي وكذا المحافظة علیھ

 أنشأت اتفاقیة بال جھازین للرقابة .الرقابة على تنفیذ أحكام اتفاقیة بال :ثانیا
تنفیذ الأحكام الواردة بھا وھما جھاز مؤتمر الأطراف وجھاز الأمانة العامة على 

  .للاتفاقیة

  :  جھاز مؤتمر الأطراف-1

من الاتفاقیة، ) 15(تم إنشاء مؤتمر الأطراف في اتفاقیة بال، طبقا لنص المادة 
فھو یعد اللجنة الرئیسیة في الاتفاقیة، یتكون من ممثلین عن الدول الأعضاء بھا، 
بالإضافة إلى كل صاحب مصلحة في حضور جلسات المؤتمر من الأمم المتحدة، أو 
المنظمات الحكومیة أو غیر الحكومیة التي یتم دعوتھا لحضور المؤتمر، وأیضا دعوة 

؛  تتمثل وظیفتھ 2رةخطالجمعیات الأھلیة الصناعیة والمعنیة بمتابعة إدارة النفایات ال
ویختص . 3طریقة مستمرة، لوضع الاتفاقیة موضوع التنفیذالأساسیة في متابعة والتقییم ب
  : مؤتمر الاتفاقیة بالأمور التالیة

مناسبة لتقلیل ضرر  تشجیع التوفیق بین السیاسات والاستراتجیات والتدابیر ال-
  .4رة والنفایات الأخرى على الصحة البشریة والبیئیة إلى الحد الأدنىالنفایات الخط

ھا واعتمادھا على النحو یلات على اتفاقیة بال وملاحق تعد النظر في إدخال-
المطلوب مع الأخذ في الحسبان، المعلومات العلمیة والتقنیة والاقتصادیة والبیئیة 

 .5المتاحة

 النظر في أي إجراء آخر قد یكون مطلوبا واتخاذه لتحقیق أغراض اتفاقیة بال -
اقیات والترتیبات الإقلیمیة أو الثنائیة على ضوء الخبرة المكتسبة في تنفیذھا وتطبیق الاتف

 . 6 من اتفاقیة بال11والمتعددة الأطراف طبقا لنص المادة 

  .7 النظر في البروتوكولات واعتمادھا حسب الحاجة-

 .1 إنشاء أیة ھیئات فرعیة قد یراھا ضروریة لتنفیذ ھذه الاتفاقیة-

                                                             
   .172.معمر رتیب  محمد عبد الحافظ، المسؤولیة الدولیة عن نقل وتخزین النفایات الخطرة، المرجع السابق، ص. د:  ینظر-1

  :ي وثیقتا المجلس الاقتصادي و الاجتماع-    
- E/CN.17/1994/7.21 April, 1994, p.13. 
- E/CN.17/2010/6.18 February, 2010, p.29. 

  .131.صالح محمد بدر الدین، المرجع السابق، ص.  د-2
  .من اتفاقیة بازل) 15/05( المادة -3
  .من نفس الاتفاقیة) 15/05( المادة -4
  .من نفس الاتفاقیة) 05 /15( المادة -5
  .من نفس الاتفاقیة)) ج(15/05( المادة -6
  .من نفس الاتفاقیة)) د(15/05( المادة -7
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متھا القیام بتقدیم المجال أنشأ مؤتمر الأطراف، اللجنة الفنیة مھ  وفي ھذا
المساعدات الفنیة في مجالات تطبیق اتفاقیة بال، خاصة للدول النامیة كما أنشأ كذلك 
اللجنة الفرعیة القانونیة التي تتولى صیاغة القرارات التي تصدر عن المؤتمر، وتتخذ ما 

بینھما تكلف بھ من قبل المؤتمر في الأغراض القانونیة المختلفة، وتتعاون اللجنتین فیما 
  .2في المسائل المشتركة بینھما

ئي على عملیات  تقییم فعالیة الاتفاقیة، والنظر في فرض الحظر الكامل أو الجز-
رة والنفایات الأخرى على ضوء آخر المعلومات العلمیة والبیئیة نقل النفایات الخط

  .3والتقنیة والاقتصادیة

فقد . طراف في الاتفاقیةویصدر مؤتمر الدول الأطراف قرارات ملزمة للدول الأ
ساھم ھذا المؤتمر في إثراء ھذه الاتفاقیة بالعدید من القرارات التي تعد بمثابة تعدیل 

  .لنصوص الاتفاقیة

ومن أبرز المؤتمرات التي خرج فیھا المؤتمرون بقرارات ھامة في مجال حمایة 
  : رة ما یليلتلوث بالنفایات الخطالبیئة ا

 دیسمبر 04 نوفمبر إلى 30د في أورجواي ما بین  المؤتمر الأول المنعق-1
 دولة من الدول الأطراف بالإضافة إلى 56 وكان قد حضره وفود وممثلین عن 1992

 منظمة دولیة حكومیة وغیر حكومیة، وقد تبنى ھذا المؤتمر 13الاتحاد الأوربي وممثلي 
لناجمة عن  ا قرار و بروتوكولا واحدا حول المسؤولیة والتعویض عن الأضرار23

  .وغیرھا... رة ونقلھا عبر الحدود حركة النفایات  الخط

 مارس 25 و21 المؤتمر الثاني الذي عقد في جنیف في الفترة ما بین -2
، فیھ تم تبني عدة قرارات منھا تدعیم الدول الأطراف الآخذة في النمو بالمشورة 1994

  .تالفنیة والتكنولوجیة من أجل التخلص السلیم من النفایا

 بجنیف، قرار تعدیل  1995 واعتمد المؤتمر الثالث، الذي عقد في سبتمبر -3
الاتفاقیة فیما یتعلق بقیام الدول وكافة الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمیة في 

رة عبر الحدود تقال للنفایات الخطالمیدان الاقتصادي والاتحاد الأوربي بحظر أي ان
ھا في الدول الأخرى، ھذا مع الحظر أو المنع التدریجي والتي كان یبرمج التخلص من

                                                                                                                                                                                         
  . بالتفاقیةن ام)) ھـ(15/05( المادة -1
  :ینظر  -2

- Claude IMPERIALI éd , L’Effectivité du droit international de l’environnment ,préfase de A 
lexander KISS, Economica, 1998, p.p.202 -224. 

  .من الاتفاقیة ) 15/07(ادة  الم-3
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 بالنسبة للنفایات التي تصلح لإعادة الاستعمال أو 1997 دیسمبر13حتى تاریخ 
  .recyclege"1 "الاستخدام 

 بھدف توفیر المساعدة في 1997وجاء المؤتمر الرابع، المنعقد في أكتوبر سنة 
 بیئیا للنفایات الخطرة في إطار اتفاقیة بال وضع تدابیر مناسبة بشأن الإدارة السلیمة

  .رةلمؤسسیة على إدارة النفایات الخطوالعمل على تعزیز وتقویة القدرات ا

دیسمبر سنة ) 10-06(وقد حدد المؤتمر الخامس المنعقد في الفترة ما بین    
 ثلاثة مجالات یجب التصدي لھا وھي وضع رؤیة لتوجیھ عمل الاتفاقیة خلال 1995

ر سنوات القادمة وتحدید الموارد المالیة الضروریة لتحقیق ھذه الأھداف ثم اعتماد العش
رة ضرر الناجم عن نقل النفایات الخطالبروتوكول بشأن المسؤولیة والتعویض عن ال

  .2والتخلص منھا عبر الحدود

   ):السكرتاریة ( جھاز الأمانة العامة  -02

مع ونشر المعلومات التي تقدمھا الدول تعمل الأمانة العامة لاتفاقیة بال على ج
الأطراف وكذا ضمان وجود تعاون بین ھذه الدول ومساعدتھا على تطبیق أحكام 

  :  للأمانة العامة حیث تتمثل في الآتي3الاتفاقیة وقد حددت الاتفاقیة المھام الأساسیة

ترتیب الاجتماعات وجداول الأعمال الخاصة باجتماعات أعضاء الاتفاقیة  -
علقة بانعقاد مؤتمر الأطراف، وتلك المتعلقة بتعدیل الاتفاقیة كما ھو منصوص المت

  ،4من الاتفاقیة) 17( و) 15( علیھ في المادتین
إعداد التقاریر عن الأنشطة التي قامت بھا تنفیذا لوظائفھا بمقتضى ھذه الاتفاقیة  -

 .5وتقدیمھا إلى مؤتمر الأطراف
لة، والعمل على الدخول في اتفاقیة إداریة التنسیق مع الھیئات الدولیة ذات الص -

 .وتعاقدیة كلما لزم الأمر ذلك ولأداء وظائفھا بفعالیة
تقدیم المساعدة التقنیة والعلمیة والمعلومات الخاصة بالمشورة والخبرة ومدى  -

توافر الموارد، بغیة مساعدتھا عند طلبھا في مجالات تناول الإخطار الخاص 
رة، وغیرھا والتكنولوجیا السلیمة بیئیا المتعلقة یات الخطبالاتفاقیة وإدارة النفا

رة، والنفایات الأخرى، وكذلك تقییم القدرات على التخلص بالنفایات الخط
 .ومواقعھ

 لتحدید حالات الاتجار غیر المشروع -عند طلبھا-تقدیم المساعدة للدول الأطراف -
ع على الأطراف وتعمیم أیة معلومات ترد إلیھا بشأن الاتجار غیر المشرو

  .1المعنیة
                                                             

  .132.صالح محمد بدر الدین، المرجع السابق، ص.  د-1
  .175.معمر رتیب محمد عبد الحافظ، المسؤولیة الدولیة عن نقل وتخزین النفایات الخطرة، المرجع السابق، ص.  د-2
  .ؤقتة حتى قیام و تشكل جھاز خاص بالأمانة العامة یذكر أن برنامج الأمم المتحدة للبیئة، كان یقوم بمھام الأمانة العامة بصفة م-3

  .408.علي  بن علي بن مراح، المرجع السابق، ص:  ینظر
  .من اتفاقیة بازل)) أ(16/1( المادة -4
 .تفاقیة نفس الامن )) جـ(16/1(لمادة ا -5
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  ::المطلب الثانيالمطلب الثاني
  ..رة في الاتفاقیات الإقلیمیةرة في الاتفاقیات الإقلیمیة النفایات الخط النفایات الخط

  
تعد الاتفاقیات الإقلیمیة المنعقدة في إطار المنظمات الإقلیمیة، لبنة أساسیة في 
تشكیل نظام دولي لحمایة البیئة من التلوث الناجم عن نقل وتخزین النفایات الخطرة، 

 مصدر الالتزام - بالإضافة إلى اتفاقیة بال–بر الحدود، فھي تعد وتنظیم حركة نقلھا ع
  .رةالبیئة من التلوث بالنفایات الخطالدولي بحمایة 

وعلیھ، یتناول ھذا المطلب موقف اتفاقیة لومي الرابعة في الفرع الأول، ثم موقف 
 الأخرى في ثم في الأخیر موقف الاتفاقیات الإقلیمیة، اتفاقیة باماكو في المطلب الثاني

  .المطلب الثالث
  .رةة لومي الرابعة من النفایات الخطموقف اتفاقی: الفرع الأول

ة       39لقد جاءت المادة     ین مجموعة دول افریقی  من اتفاقیة لومي الرابعة المنعقدة ب
ي       ي ف ادي والاتحاد الأورب سمبر 15ومنطقة الكاریبي، والمحیط الھ ة  1989 دی   المتعلق

 عبر الحدود، خالیة من أي تحدید لماھیة النفایات الخطرة غیر أنھا بنقل النفایات الخطرة
ات              ل النفای ي نق تحكم ف شأن ال ال ب ة ب ھ اتفاقی ذي نصت علی اعتمدت صراحة التعریف ال

  .2الخطرة الوارد في الملحق الأول و الثاني منھا
د        خطولم یقتصر الحظر على النفایات ال  ل امت ال ب ة ب ي اتفاقی ا ف رة كما نص علیھ

دوا      ھ مع ع فی ذي وق ومي الخطأ ال ة ل ت اتفاقی ذلك تجنب شعة، وب ات الم ى النفای الخطر إل
 .3اتفاقیة بال بإغفالھا النص على النفایات المشعة

  
 .4رةاتفاقیة باماكو من النفایات الخطموقف : الفرع الثاني

رار   ن الأض ا وشعوبھا، م ة بیئتھ ل حمای ن أج ة م دول الإفریقی ن ال د م       لجأت العدی
ن          التخلص م ة ب صناعیة المتقدم دول ال ة وال شركات الدولی ض ال ام بع ن قی ة ع الناجم

ع  ) وطنیة(إلى إصدار قوانین داخلیة ، 5ملوثاتھا السامة والنوویة في الأقالیم الإفریقیة   تمن
ضائیة،      ا الق عة لولایتھ اطق الخاض ل المن ى داخ رة إل ات الخط تیراد النفای ضاھا اس بمقت

دول      سواء لغرض التخلص الن   ذه ال ا قامت ھ دویرھا، كم ا  –ھائي منھا أو لإعادة ت  تطبیق
ام      -1989من اتفاقیة بال    ) 11(لنص المادة  شان حظر   1991 بإبرام اتفاقیة باماكو لع  ب

دود،     ر الح ا عب ي نقلھ تحكم ف ا وال ى إفریقی رة إل ات الخط تیراد النفای ك 6اس ار ذل  واعتب
  . 7"جریمة ضد إفریقیا "

                                                                                                                                                                                         
   . بالتفاقیةمن ا)) ي(16/1( المادة-1
 .68.لخطرة والتخلص منھا في ضوء أحكام القانون الدولي، المرجع السابق، صخالد السید محمد المتولي، نقل النفایات ا.  د- 2
 .185.، المرجع السابق، صمعمر رتیب محمد عبد الحافظ، المسؤولیة الدولیة عن نقل وتخزین النفایات الخطرة. .  د- 3
  : ینظر اتفاقیة باماكو- 4

 Fatsah OUGUERGOUZ ,« .La convention de Bamako sur l’interdiction d’importer en 
Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontieres et la 
gestion des déchets dangereux produits en Afrique », AFDI 1992, pp. 871-884.  

 .103.خالد زغلول، المرجع السابق، ص. د - 5
   .186.، المرجع السابق، ص"ماھیة المواد و النفایات الخطرة في القانون المصري"تولي، خالد السید محمد الم.  د- 6
  .204. زغلول، نفس المرجع، صخالد:  ینظر– 7
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سة   ) 30(من تتكون اتفاقیة باماكو    ادة وخم ة     ) 05(م ادة الثانی ملاحق، حددت الم
ي الملحق الأول،            ذكورة ف مجال تطبیقھا بأن نصت على نفس فئات النفایات الخطرة الم
ونفس قائمة النفایات المدرجة في الملحق الثاني لاتفاقیة بال مع ذلك فإن النفایات المشعة 

1تدخل في مجال تطبیق ھذه الاتفاقیة،   
ي  حیث نصت ا  ا یل لأغراض  :" لمادة على ذلك كم

  ":نفایات خطرة"ھذه الاتفاقیة، تعتبر المواد التالیة 
 .النفایات التي تنتمي إلى أي فئة واردة في المرفق الأول من ھذه الاتفاقیة) أ(
رة   ) ب( شملھا الفق ي لا ت ات الت ب   ) أ(النفای ر بموج رف أو تعتب ا تع لاه ولكنھ أع

 .رةیراد أو العبور بوصفھا نفایات خطر، أو الاستالتشریع المحلي لدولة التصدی
  .النفایات التي تتمیز بالخواص الواردة في الملحق الثاني من الاتفاقیة) ج(
ل إجراء       الخطالمواد  ) د( سجیلھا من قب ا، أو رفض ت رة التي تم حظرھا أو إلغائھ

 تم سحبھا تنظیمي حكومي في بلد التصنیع لغرض الصحة البشریة، أو لأسباب بیئیة، أو  
صنیع             د الت ي بل رى  "طوعیا، أو حذفھا من التسجیل الحكومي المطلوب لاستخدامھا ف وی

  .2البعض
ال،                     ة ب ي اتفاقی ھ ف ف عن اكو یختل ة بام ي اتفاقی ات الخطرة ف إن تحدید ماھیة النفای

ر من        " yoالنفایات المشعة"حیث تعتبر    ا تعتب اكو، كم ة بام ي نظر اتفاقی نفایات خطرة ف
الرواسب الناجمة عن "وكذا  " y46النفایات المجمعة من المنازل"یات الخطرة قبیل النفا

ي    ) الملحق(حیث اشتمل علیھا المرفق  " ترمید النفایات المنزلیة   اكو، ف ة بام الأول لاتفاقی
ي    : حین تم إدراج تلك الفئات في الملحق الثاني لاتفاقیة بال المعنون ب ـ     ات الت ات النفای فئ

  .3تتطلب مراعاة خاصة
ي الملحق الأول من      " نفایات خطرة   "كما أن اتفاقیة بال تعتبر       ات المدرجة ف الفئ

ى أن             اطع عل اكو ھو ق ة بام ھ اتفاقی ا جاءت ب ر إن م الاتفاقیة ما لم یثبت عكس ذلك، غی
ات         ر نفای النفایات التي تنتمي إلى فئة من الفئات المدرجة في الملحق الأول للاتفاقیة تعتب

ما إذا كانت تتمیز بأي من الخواص الواردة في الملحق الثاني من خطرة، بغض النظر ع
واردة       :" عدمھ، كما تعتبر نفایات خطرة كذلك       أي من الخواص ال ز ب ي تتمی النفایات الت

ي الملحق الأول              ر مدرجة ف ات غی ك النفای في الملحق الثانیة للاتفاقیة حتى ولو كانت تل
  .4للاتفاقیة

ا سبق، نلاحظ أن ا ن خلال م دول  م صور ال ة وت ع رغب اكو تتماشى م ة بام تفاقی
رة، والتي كانت تسعى إلى اعتمادھا في اتفاقیة بال، حیث لإفریقیة والنامیة للنفایات الخطا

ات       ا النفای ا فیھ رة بم ات الخط صدیر النفای تیراد أو ت ر اس یع حظ ى توس ي إل ت ترم كان
ة         ا لاتفاقی ة باعتمادھ دول الإفریقی ك لل أتى ذل د ت ل      المشعة، وق أن نق رت ب ي أق اكو والت  بام

ر     ا یعتب ى إفریقی رة إل ات الخط ا  النفای د إفریقی ة ض  ’crime contre l  "جریم
Afrique."  

  

                                                             
    jean – Marc lavieille , op.cit. p. 173:                                                                                   ینظر-1
  .69.خالد السید محمد المتولي، نقل النفایات الخطرة عبر الحدود والتخلص منھا في ضوء أحكام القانون الدولي، المرجع السابق، ص.  د- 2
  . نفس المرجع والصفحة- 3
  .198.وص188.، المرجع السابق، ص"ماھیة المواد والنفایات الخطرة في القانون المصري"خالد السید محمد المتولي،.  د- 4



www.manaraa.com

    

   
 

57

 .موقف الاتفاقیات الإقلیمیة الأخرى من النفایات الخطرة: الفرع الثالث

تعتبر المبادئ والقوانین التي یتم اعتمادھا على الصعید الإقلیمي أكثر فعالیة من تلك        
ة النطاق،         ا ة العالمی ات الدولی ي تواجھ           1لمعتمدة في الاتفاقی ة الت دول النامی ى ال ث تبق حی

ة     ا العام ار حاجاتھ ي الاعتب ذة ف ین آخ ي مع شریع إقلیم ة ت شابھة البیئ ة مت شكلات بیئی م
ت تنظیم         2لمواجھتھ ال، تناول ة ب ، فلقد تم عقد عدة اتفاقیات دولیة إقلیمیة إلى جانب اتفاقی
ا            النفایات ال  ة م ات الإقلیمی ك الاتفاقی ة تل خطرة وحظرت تصدیرھا واستیرادھا ومن أمثل

 :یلي

  :1992 موقف الاتفاق الإقلیمي لأمریكا الوسطى لعام -1

اق   ذا الاتف رم ھ ااب اریخ  ببنم ي 11/12/1992 بت اذ ف ز النف ل حی  ودخ
ادة       17/11/1995 ي الم ا جاء ف ) 01/01(، ولقد حدد ماھیة النفایات الخطرة حسب م

اق،             منھ، حیث تعتبر نفایات خطرة، قائمة النفایات التي اشتمل علیھا الملحق الأول للاتف
اق،          اني للاتف ق الث ي المرف واردة ف الخواص ال ز ب ي تتمی ي     وكذلك الت ات الت ذلك النفای وك

ذلك           ور، وك ة التصدیر أو الاستیراد أو العب ي لدول شریع المحل تصنف كذلك بموجب الت
ي ت     واد الخطرة الت ي       الم ل إجراء تنظیم سجیلھا من قب ا أو رفض ت ا أو إلغاءھ م حظرھ

ا،        حكومي في بلد التصنیع لغرض الصحة البشریة، أو لأسباب بیئیة أو تم سحبھا طوعی
  .3أو حذفھا من التسجیل الحكومي المطلوب لاستخدامھا في بلد التصنیع

اءت ب        ذي ج ف ال ن التعری رب م ھ یقت ف أن ذا التعری ى ھ ظ عل ا یلاح ة  م ھ اتفاقی
ھ             ق أحكام ستثني من نطاق تطبی ا الوسطى ی اق الإقلیمي لأمریك ر أن الاتف  -باماكو، غی

ال        ة ب ك شأن اتفاقی ي ذل ة عن      -شأنھ ف ات الناجم ات المشعة والنفای ل النفای ات نق   عملی
 .4العملیات العادیة للسفن، والتي یغطي تصریفھا صك دولي آخر

 :1990 لعام  5موقف اتفاقیة وایجاني-2

ة   1995 سبتمبر  16     تم التوقیع على ھذه الاتفاقیة في        ذه الاتفاقی  في غینیا وتھدف ھ
ات الخطرة و     ة  إلى حظر استیراد النفای ادة    . 6الذری د حددت الم ذه   ) 01/20(ولق من ھ

ظ       ا لف ث جاء فیھ ات الخطرة  "الاتفاقیة ماھیة النفایات الخطرة، حی ات   " النفای ي النفای یعن
في المادة الثانیة من ھذه الاتفاقیة، وقد جاء نص ھذه الأخیرة على غرار كما تم تحدیدھا 

  : حیث جاء فیھا ما یلي1989نص المادة الأولى من اتفاقیة بال 

 ":نفایات خطرة" لأعراض ھذه الاتفاقیة تعتبر المواد التالیة -1

أي من    النفایات التي تنتمي إلى أي فئة واردة في المرفق الأول إلا إذا كانت لا -  تتمیز ب
 .الخواص الواردة في المرفق الثاني من ھذه الاتفاقیة

                                                             
  .77.صلاح عبد الرحمن عبد الحدیثي، المرجع السابق، ص.  د- 1
 .190.، المرجع السابق، ص معمر رتیب محمد عبد الحافظ، المسؤولیة الدولیة عن نقل وتخزین النفایات الخطرة .  د- 2
انون    .  د-3 وء الق ي ض ا ف تخلص منھ دود وال ر الح رة عب ات الخط ل النفای د، نق ولي محم سید المت د ال سابق، صخال ع ال دولي، المرج  69.ال

  .70.وص
  .15.خالد السید محمد المتولي، دراسة عن التشریعات العربیة بشأن إدارة النفایات الخطرة، المرجع السابق، ص.  د- 4
  . وتسمى أیضا باتفاقیة دول الباسفیك- 5
  .192.، صالمرجع، نفس ات الخطرة معمر رتیب محمد عبد الحافظ، المسؤولیة الدولیة عن نقل وتخزین النفای. .   د- 6
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أعلاه ولكنھا تعرف، أو تعتبر نفایات خطرة بموجب ) أ( النفایات التي لا تشملھا الفقرة -
ي      دول الت لال ال ن خ ور، أو م تیراد، أو العب صدیر، أو الاس ة الت وطني لدول شریع ال الت

 .1أرسلت إلیھا تلك النفایات

 :1996قف بروتوكول أزمیر لعام  مو-3

     تم اعتماد بروتوكول أزمیر بشأن منع تلوث البحر الأبیض المتوسط الناجم عن نقل          
ي الأول من              الخط  النفایات ا، ف ر بتركی ة أزمی ي مدین ر الحدود، ف ا عب تخلص منھ رة وال
 .19962أكتوبر

ق    ر بروتوكول أزمیر النفایات الخط       وقد حددت المادة الثالثة من     ث نصت بتطبی ة، حی
  :       ھذا البروتوكول على 

 . النفایات التي تنتمي إلى أي فئة واردة في المرفق الأول بھذا البروتوكول-)أ(

شریع      ) أ( النفایات التي لا تشملھا الفقرة  -)ب( ر بموجب الت ا تعرف، أو تعتب أعلاه ولكنھ
 .ایات خطرةالمحلي لدولة التصدیر أو الاستیراد أو العبور بوصفھا نف

 . النفایات التي تتمیز بالخواص الواردة في الملحق الثاني بھذا البروتوكول-)ج   (

 المواد الخطرة التي تم حظرھا أو إلغائھا، أو رفض تسجیلھا من قبل إجراء حكومي -)د(
ذفا       ا، أو ح في بلد التصنیع لغرض الصحة البشریة، أو لأسباب بیئیة، أو تم سحبھا طوعی

 .3ل الحكومي المطلوب لاستخدامھا في بلد التصنیع، أو التصدیرمن التسجی

ف          ع التعری را م ا كبی ر تطابق    یظھر من خلال ھذا التعریف المقدم في بروتوكول أزمی
ف عن                ذلك یختل صیاغة، وھو ب ي ال المقدم في اتفاقیة باماكو إذا ما استثنینا الاختلاف ف

  .رةدید ماھیة النفایات الخط لتح1989التعریف الذي جاءت بھ اتفاقیة بال 

انع      امع م ف ج اد تعری صعوبة إیج ن ال ھ م ستنتج أن اف، ن ة المط ي نھای ات     وف للنفای
رة وتحدید ماھیتھا، وھذا رغم المحاولات العدیدة، ولعل لجوء العدید من الاتفاقیات الخط

ات         ة النفای د ماھی وائم لتحدی ى أسلوب الق ر   الدولیة العالمیة منھا والإقلیمیة إل  الخطرة أكب
 .دلیل على تلك الصعوبة

ة        وعلى كل حال، فإن استخدام القوائم یساعد على تفادي المزید من التفاصیل الفنی
دون      التي یمكن أن تنص علیھا الاتفاقیات وكذلك یسمح بتعدیل المواد الواردة في القائمة ب

  .4المرور بعملیة تعدیل نصوص الاتفاقیة

  

  

                                                             
 .70.خالد السید المتولي محمد، نقل النفایات الخطرة عبر الحدود والتخلص منھا في ضوء القانون الدولي، المرجع السابق، ص.  د- 1
 .17.خالد السید محمد المتولي، دراسة عن التشریعات العربیة بشأن النفایات الخطرة، المرجع السابق، ص. د - 2
  .71.، ص المرجع  نفسام القانون الدولي،خالد السید محمد المتولي، نقل النفایات الخطرة عبر الحدود والتخلص منھا في ضوء أحك.  د- 3
 .134.صلاح عبد الرحمن عبد الحدیثي، المرجع السابق، ص - 4
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  ::المطلب الثالثالمطلب الثالث

  ..ات الخطرة في التشریعات الوطنیةات الخطرة في التشریعات الوطنیةالنفایالنفای  

اھتمت التشریعات والأنظمة الداخلیة بتحدید ماھیة وتعریف النفایات الخطرة غیر 
أن ما میز ھذه التعاریف، التباین والاختلاف حول ماھیتھا وتعریفھا وكذا تأثیرھا على 

ة من  التشریعات الأجنبی بعضالبیئة وصحة الإنسان، حیث یتناول ھذا المطلب، موقف
التشریعات العربیة والإسلامیة في  بعض النفایات الخطرة في الفرع الأول، ثم موقف

 . الفرع الثاني

   .النفایات الخطرة في التشریعات الأجنبیة: الفرع الأول

تثیر النفایات الخطرة قلق الدول المتقدمة منھا والنامیة، لشدة خطورتھا من جھة، 
 ملیون طن من النفایات 440المي لھا والذي یجاوز ومن جھة أخرى لتزاید الإنتاج الع

  .1الخطیرة أو السامة سنویاً

 : موقف التشریع الفرنسي -1

 1975سبتمبر /عرفت المــادة الأولى من القانون الفـرنسي الصادر فــي یولیو
المخلفات الناتجة عن الصناعة والإنتاج وھي الأشیاء المھملة أو :" النفایات بأنھا
  .2"ھي المنقولات المھملة أو المتروكةالمتروكة، أو

 وھنا المشرع الفرنسي یتعرض في ھذا التعریف للنفایات بصفة عامة وبالتالي
  .رة وغیرھا من النفایات الأخرىفھو یشمل النفایات الخط

كما أن مصطلح النفایات لا یعد غریباً عن المشرع الفرنسي كونھ أتى على تناولھ 
منھ عندما عرف النفایات الخطرة المنقولة ) 539( المادة في القانون المدني الفرنسي

  .3"كل منقول قد تم التنازل عنھ أو تركھ أو تخلى عنھ حائزه، یعد نفایة:" بأنھا 

 "  Physique"یضم تعریف طبیعي :" ویرى بعض الفقھ أن ھذا التعریف 
 ملاكھا  وآخر قانوني، وھذا الأخیر معتمد قضاءا، وھو الأشیاء المتخلى عنھا من

"chose sans maitre " 4 .یتعرض للصفات ولأنھ قد اشتمل على نقص كونھ لم 
رة على البیئة والصحة الإنسانیة، فقد استعملت ار النفایات الخطرة للنفایات ولا آثالخط

المادة الثانیة مضمون المادة الأولى بأن یكون لكل ھذه النفایات تأثیرا ضاراً على 
                                                             

  .33.وء أحكام القانون الدولي، المرجع السابق، صخالد السید محمد المتولي، نقل النفایات الخطرة عبر الحدود والتخلص منھا في ض.  د- 1
  : للمزید في ھذا الشأن ینظر

 .06.خالد السید محمد المتولي، دراسة عن التشریعات العربیة بشأن إدارة النفایات الخطرة، المرجع السابق، ص.  د-     

  .30.الدولي ، المرجع السابق، صصالح محمد بدر الدین، المسؤولیة عن نقل النفایات الخطرة في القانون .  د- 2
  .29.معمر رتیب محمد عبد الحافظ، المسؤولیة الدولیة عن نقل و تخزین النفایات الخطرة، المرجع السابق، ص.  د- 3
، 1999بیة، رضا عبد الحلیم عبد المجید، المسؤولیة القانونیة عن النفایات الطبیة، دارسة مقارنة بالقانون الفرنسي، دار النھضة العر.   د- 4
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 أو تتلف الأماكن أو المناظر أو  faune أو الحیوانات  floreباتأو الن sol )التربة(
( تلوث الھواء أو الماء أو تولد ضوضاء أو روائح، وبصفة عامة أن یكون لھا مساس 

atteiente ( 1سلبي بصحة الإنسان أو بالبیئة.  

 النفایات التي تشكل خطورة على 05/07/1973ولقد حدد القرار الصادر في 
  : سمھا إلى الفئات التالیةالبیئة وقد ق

 .النفایات التي تتضمن عناصر كیمیائیة خطیرة -1

 .النفایات الذریة -2

 .النفایات الھیدروكربونیة -3

 .النفایات الصناعیة -4

 .2نفایات الصناعات المعدنیة الحدیدیة -5

وتجدر الإشارة إلى أن ھذه الفئات الخمس من المواد الخطرة تحتاج إلى معالجة 
منھا، كما أن الجمیل في ھذا القرار ھو إدراجھ للنفایات الذریة خاصة من حیث التخلص 

والنفایات الخطرة، باعتبارھما یشكلان خطورة شدیدة على البیئة في عناصرھا المختلفة 
 .وكذا الصحة الإنسانیة

  :  موقف التشریع البریطاني– 2

 مرغوب الأشیاء المتروكة والتي تعد غیر:" تعد نفایة في التشریع البریطاني كل
  .3"فیھا في الاستخدامات الإنسانیة والتي یراد التخلص منھا

یلاحظ على ھذا التعریف أنھ جاء بمفھوم النفایات بصفة عامة، كما أنھ لا یمیز 
بین النفایات من حیث حالتھا سواء أكانت صلبة أو سائلة أو من حیث آثارھا على صحة 

  . الإنسان والبیئة سواء خطرة أو عادیة

أي مادة ) أ:" ( النفایات بأنھا1974ف قانون التحكم في التلوث لعام كما عر
تتألف من فضلات مادة، أو منبثقة منھا، أو أي فضلات أخرى غیر مطلوبة ناشئة عن 

  معالجتھا؛ 

أي مادة أو سلعة یكون مطلوب التخلص منھا عند كسرھا أو تلفھا، أو ) ب(
  .4"تلویثھا أو فسادھا

                                                             
  .22، ص المرجع السابقرضا عبد الحلیم عبد المجید،  - 1
  .32.بدر الدین، المرجع السابق، ص محمد صالح.  د-2
 .30.، المرجع السابق، صمعمر رتیب محمد عبد الحافظ، المسؤولیة الدولیة عن نقل و تخزین النفایات الخطرة . .  د-3
  .128.، المرجع السابق، ص"ماھیة المواد والنفایات الخطرة في القانون المصري "خالد السید محمد المتولي، .  د- 4
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اء عاما أیضا، حیث تناول النفایات بصفة عامة، كما غیر أن ھذا التعریف ج
 والخاص بحمایة البیئة في بریطانیا، 1990الصادر سنة ) 972(عرف القانون رقم

ر على أحد عناصر البیئة نفایات الخاصة التي لھا تأثیر خطال:" النفایات الخطرة بأنھا 
  ."بالإضافة إلى خطرھا على الصحة الإنسانیة

، على عدة صنوف للنفایات الخطرة، منھا 1996الصادر سنة كما نص القانون 
النفایات الصناعیة المشتملة على المواد الكربونیة ونفایات صناعة النسیج والصناعات 
البترولیة والكیمیائیة والغاز الطبیعي والصناعات المستخدمة لبعض المواد السامة علاوة 

  ...1على أحماض الفوسفات والنترات وغیرھا

تسمیة ) الخطرة(حظ أن المشرع البریطاني یطلق على النفایات السامة  ونلا
  .2كما ھو مبین في التعریف أعلاه "  special wastesالنفایات الخاصة  "

  .3كما یفرق بین النفایات الذریة والنفایات الخطرة والنفایات العادیة

ت صارمة سواء رة، النفایات التي تحتاج إلى إجراءا     ویقصد بالنفایات الخط
 .4لمعالجتھا أو حفظھا أو التخلص منھا

  : موقف التشریع الأمریكي-3

 1976 یعرف القانون الأمریكي للمحافظة على الموارد والاسترداد الصادر       
تلك النفایات التي یمكن أن تتسبب في إحداث خطر جسیم بسبب :" النفایات الخطرة بأنھا

 أو الكیمیائیة، أو كان الممكن أن تساھم بدرجة كبیرة تركیزھا أو خصائصھا الفیزیائیة
في زیادة الوفیات، أو في إحداث مرض خطیر لا یمكن الشفاء منھ، أو في مرض یسبب 
عجزا مؤقتا، أو إذا كانت تشكل خطرا فعلیا على الصحة الإنسانیة والبیئة، وذلك إذا ما 

لتخلص منھا أو إدارتھا بأي جرى على نحو سلیم معالجتھا أو تخزینھا أو نقلھا أو ا
  ."طریقة أخرى

النفایات أو :" كما تعرف وكالة حمایة البیئة الأمریكیة، النفایات الخطرة بأنھا        
خلیط النفایات التي تسبب أو یحتمل أن تسبب خطرا لصحة الإنسان أو الكائنات الأخرى، 

                                                             
  .31. المرجع السابق، صمعمر رتیب محمد عبد الحافظ، المسؤولیة الدولیة عن نقل و تخزین النفایات الخطرة. د - 1

اصة والنفایات السامة والضارة؛ للمزید في ھذا تطلق بعض الممارسات الدولیة على النفایات الخطرة عدة مسمیات وھي النفایات الخ - 2
  : الشأن ینظر

   43.خالد السید محمد المتولي، نقل النفایات الخطرة عبر الحدود والتخلص منھا في ضوء أحكام القانون الدولي، المرجع السابق، ص.  د-   

 .141.، ص، المرجع السابق"ماھیة المواد والنفایات الخطرة في القانون المصري  " -    
 .31.، ص المرجع، نفس معمر رتیب محمد عبد الحافظ، المسؤولیة الدولیة عن نقل و تخزین النفایات الخطرة. د- 3
  .50.خالد السید محمد المتولي، نقل النفایات الخطرة عبر الحدود والتخلص منھا في ضوء أحكام القانون الدولي، نفس المرجع، ص.  د- 4
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ئة وأنھا یمكن أن تتركز في من جراء أنھا نفایات غیر قابلة للتحلل وتظل ثابتة في البی
خلایا الكائنات الحیة، وأنھا مھلكة للإنسان والكائنات الحیة الأخرى، وأنھا قد تسبب 

 .1"تأثیرات تراكمیة ضارة

 ویجدر بنا أن نشیر إلى أن ماھیة النفایات الخطرة في القانون الفیدرالي      
،  CFR2الیة الأمریكیة  یختلف عن ماھیتھا في اللوائح الفدرU.S. Codeالأمریكي 

كما یفرق المشرع الأمریكي بین النفایات الخطرة والنفایات الذریة، حیث یرى أن ھذه 
الأخیرة یجب أن تخضع في نظره إلى تنظیم خاص، وھو ما قد درج علیھ المشرع 
البریطاني قبلھ وھو ما انعكس على السیاسة البیئیة على المستوى الدولي حیث یظھر ذلك 

 اتفاقیة بال بسویسرا واستبعاد النفایات الذریة من نطاق تطبیقھا وھو ما سیأتي مفاوضات
  .علیھ التفصیل في وقتھ

     ولا یقل قلق الدول العربیة والإسلامیة حدة عن قلق الدول المتقدمة، ذلك أنھا دولا 
ا یطل نامیة، وأنھا إحدى الدول المستھدفة بتصدیر النفایات الخطرة إلیھا، كما أن معظمھ

على واجھات بحریة حیث تعتبر معابر دولیة، خاصة إذا علمنا أن نقل النفایات الخطرة 
عادة ما یتم نقلھا عن طریق البحر، أو یكون البحر في حد ذاتھ أحد مدافنھا أو مطامرھا 
عن طریق الإغراق، مما یؤثر سلبیا على أقالیمھا البحریة، ولھذا سعت الدول العربیة 

  . یة النفایات الخطرة في تشریعاتھا وھو ما یتناولھ الفرع الثانيإلى تحدید ماھ

 النفایات الخطرة في بعض التشریعات العربیة والإسلامیة: الفرع الثاني

لم یكن اھتمام الدول العربیة والإسلامیة بالبیئة حدیثا، فلقد أرسى الإسلام قبل    
ى البیئة صالحة للحیاة وحمایتھا أربعة عشر قرنا، قیم وقواعد سلوكیة من أجل الحفاظ عل

   .3من كافة أنواع التلوث

    وفي ھذا الإطار أكدت أنظمة الحكم العربیة الالتزام بالحفاظ على البیئة وحمایتھا من 
رة ھو أحد الخطالتلوث بأشكالھ المختلفة، ولأن تلوث البیئة الناجم عن نقل النفایات 

 موقف بعض التشریعات الإسلامیة والعربیة أشكال تلوث البیئة، فإن ذلك یقتضي تناول
تشریع المالیزي من النفایات من النفایات الخطرة، حیث یتعرض في ما یلي لموقف ال

  . رة أولا، ثم موقف التشریع المصري ثانیا، فموقف التشریع الجزائري ثالثاالخط

  

 

                                                             
  .33 المرجع السابق ، ص بد الحافظ، المسؤولیة الدولیة عن نقل و تخزین النفایات الخطرةمعمر رتیب محمد ع.  د-1
   .    47المرجع السابق، ص ، نقل النفایات الخطرة عبر الحدود والتخلص منھا في ضوء أحكام القانون الدوليخالد السید محمد المتولي ، .  د-2
، 2001، الإمارات العربیة، 14، العدد رقم )مجلة الشریعة والقانون(، "في الشریعة الإسلامیةحمایة البیئة "محمود أحمد أبو لیل، .  د- 3
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  :موقف التشریع المالیزي –1 

 أن النفایات الخطرة ھي تلك 1989زیة لعام جاء في اللوائح النوعیة البیئیة المالی  
تقع ضمن الفئات المدرجة في الجدول الأول من لوائح التوعیة البیئیة لعام :" النفایات التي

1989" 1.  

إن ما یلاحظ على التعریف أنھ أخذ بأسلوب القوائم لتحدید ماھیة النفایات الخطرة 
  . سانیةالتي من شأنھا أن تلحق ضررا بالبیئة والصحة الإن

:" وتجدر الإشارة إلى أن الجدول الأول مقسم إلى قسمین، یتضمن القسم الأول
النفایات المدرجة في مرفقات اللوائح من المصادر غیر المحددة حیث یشتمل ھذا الأخیر 

  : فئة ومن بینھا28على 

 ...نفایات الزیوت المعدنیة والنفایات الملوثة بالزیوت  -1
  ...ذة والمحتویة على الھالوجین أو الكبریت المذیبات العضویة المستنف -2

النفایات المدرجة في ملحق القانون من مصادر محددة :" أما القسم الثاني فیتضمن
 .2" فئة30وتحتوي على 

  :موقف التشریع المصري – 2

لقد كان لموافقة مصر على اتفاقیة بال بشأن نقل النفایات الخطرة والتخلص منھا 
) 04(رة، وھو ما یظھر جلیا في القانون رقممامھا بالنفایات الخطا على اھتتأثیرا كبیر

  .1994لسنة 

مخلفات الأنشطة والعملیات :"  منھ النفایات الخطرة بأنھا 19حیث عرفت المادة 
المختلفة أو رمادھا المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي لیس لھا استخدامات ثانیة 

یكیة من الأنشطة العلاجیة، والنفایات الناجمة عن أصلیة أو بدیلة مثل النفایات الإكلین
تصنیع أي من المستحضرات الصیدلیة والأدویة أو المذیبات العضویة أو الأحبار أو 

  .3"الأصباغ والدھانات 

ویستنتج من ھذا التعریف، أن النفایات المشعة تخرج عن نطاق النفایات الخطرة، 
  ).المشعة (ت الخطرة والنفایات الذریة وبالتالي المشرع المصري یفرق بین النفایا

ئم كما یظھر جلیا من خلال ھذا التعریف أن المشرع المصري أخذ بأسلوب القوا
رة، حیث اكتفي بضرب أمثلة عنھا تاركا لكل وزارة كل فیما لتحدید ماھیة النفایات الخط

                                                             
  .59.خالد السید محمد المتولي، نقل النفایات الخطرة والتخلص منھا في ضوء أحكام القانون الدولي، المرجع السابق، ص.  د- 1
  .60. وص59، ص المرجعنفس ام القانون الدولي، نھا في ضوء أحكرة والتخلص مخالد السید المتولي محمد، نقل النفایات الخط.  د- 2
 .36.صالح محمد بدر الدین، المرجع السابق، ص.  د- 3
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ا حیث بإمكانھا یخصھا، إعداد قوائم للنفایات الخطرة وكیفیة التخلص البیئـــي السلیم منھ
  .1أن تضیف ما تشاء من أنواع جدیدة لھا

من اللائحة التنفیذیة فإنھ یحظر تداول المواد والنفایات ) 25(وعملا بالمادة
الخطرة بغیر ترخیص یصدر من الجھة المختصة المبینة قرین كل نوعیة من تلك المواد 

  :والنفایات واستخدامھا، وذلك على الوجھ التالي

فایات الخطرة الزراعیة ومنھا مبیدات الآفات والمخصبات، التي اشتمل المواد والن -1
 .2003لسنة ) 1445(علیھا قرار وزیر الزراعة واستصلاح الأراضي رقم

المواد والنفایات الصناعیة الخطرة والتي اشتمل علیھا قرار وزیر الصناعة  -2
 .2002لسنة ) 165(والتنمیة التكنولوجیة رقم

طرة للمستشفیات والعیادات والمنشآت الطبیة والمنشآت المواد والنفایات الخ -3
الدوائیة والمعملیة والمذیبات الحشریة المنزلیة، والتي اشتمل علیھا قرار وزیر 

 .2001لسنة ) 192(الصحة والسكن رقم
 .المواد والنفایات البترولیة والتي تختص بتحدیدھا وزارة البترول -4
ھا نفایات مؤینة، التي اشتمل علیھا المواد والنفایات الخطرة التي یصدر عن -5

 تحت 30/12/2004قراري وزیر الكھرباء والطاقة الصادرین بتاریخ 
 .2004على التوالي لسنة ) 535(ورقم) 534(رقم

المواد والنفایات الخطرة القابلة للانفجار والاشتعال المشار إلیھا في قرار وزیر  -6
  .1999لسنة ) 5030(الداخلیة رقم

یات الخطرة الأخرى یصدر بتحدید الجھة المختصة بإصدار المواد والنفا -7
الترخیص بتداولھا قرار من الوزیر المختص بشؤون البیئة بناء على عرض 

 2. الرئیس التنفیذي لجھاز شؤون البیئة

  : موقف التشریع الجزائري-3

شاركت الجزائر في مؤتمر المفوضین بشأن الاتفاقیة العالمیة للتحكم في نقل 
 ماي 16، وانضمت الجزائر إلى ھذه الاتفاقیة في 3ت الخطرة عبر الحدودالنفایا

ولأن المعاھدات التي  ،5من الدستور) 77/11(، وذلك طبقا لأحكام المادة 19984
یصادق علیھا رئیس الجمھوریة وفق الشروط التي نص علیھا في الدستور تعتبر أعلى 

                                                             
  .34. المرجع السابق، ص، المسؤولیة الدولیة عن نقل و تخزین النفایات الخطرةمعمر رتیب محمد عبد الحافظ،.  د- 1
  .                                  137.راسة عن التشریعات العربیة بشأن إدارة النفایات الخطرة، المرجع السابق، صخالد السید محمد المتولي، د.  د- 2

  :  للمزید في ھذا الشأن ینظر
  . وما یلیھا157.، المرجع السابق، ص"ماھیة النفایات الخطرة في القانون المصري"خالد السید محمد المتولي، .  د-  
  .95.، صنفس المرجع المتولي، دراسة من التشریعات العربیة بشأن إدارة النفایات الخطرة،  محمد السیدخالد.  د- 3
 في نقل النفایات الخطرة والتخلص منھا عبر الحدود مع التحفظ، بموجب المرسوم الرئاسي ازل بشان التحكم انضمت الجزائر إلى اتفاقیة ب- 4

   .1419 محرم عام  19 الموفق 1998 مایو سنة 19 المؤرخ في 158-98رقم 
ي           :  من الدستور على  77/11 تنص المادة    - 5 ام أخرى ف اه صراحة أحك ا أی ي تخولھ سلطات الت ى ال یضطلع رئیس الجمھوریة بالإضافة إل

  ..." یبرم المعاھدات الدولیة ویصادق علیھا، -11: "...الدستور بالسلطات والصلاحیات الآتیة
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رة أھمیة وث بالنفایات الخطالتل، كل ذلك أدى لأن یحظى موضوع 1وأسمى من القانون
  . كبیرة

. 2والمتعلق بتسییر النفایات ومراقبتھا وإزالتھا) 19-01(لقد تضمن القانون رقم 
تعریفا عاما للنفایات، ثم تعریف النفایات الخطرة ولقد أطلق علیھا المشرع الجزائر اسم 

  ". النفایات الخاصة الخطرة" 

كل البقایا الناتجة عن عملیات الإنتاج أو :" فتعد نفایة في التشریع الجزائري
التحویل أو الاستعمال، وبصفة أعم كل مادة أو منتوج وكل منقول یقوم المالك أو الحائز 

  ." بالتخلص منھ أو قصد التخلص منھ، أو یلزم بالتخلص منھ أو بإزالتھ

  : و یلاحظ على ھذا التعریف الآتي 

 . أنھ تعریف عام و شامل لمفھوم النفایة-

، أنھ اقتصر على تحدید النفایات في الأشیاء المنقولة المھملة أو 3 كما یرى البعض-
الموجھة للإھمال والتي تتمثل في مخلفات العملیات الإنتاجیة والتحویلیة أو فضلات 
الاستعمال أو الاستھلاك المباشر، مھملا بذلك جوانب أخرى ھامة للنفایات سواء كانت 

 كالنفایات السائلة بمختلف أنواعھا، كما أھمل الإشارة إلى إمكانیة منقولة أو غیر منقولة،
الاستفادة من مجمل ھذه النفایات بعد التخلص منھا وذلك لاعتبار أن الفھم السائد للنفایة 

 4لدى الكثیرین ھي أنھا مضار یجب فقط التخلص منھا

" خطرة النفایات الخاصة ال" أما النفایات الخطرة و التي جاءت تحت مسمى 
كل النفایات الخاصة التي بفعل مكوناتھا وخاصة المواد السامة التي :" فیعرفھا على أنھا 

  .5تحتویھا یحتمل أن تضر بالصحة العمومیة أو البیئة

وبمفھوم المخالفة فإن النفایات الخطرة حسب ھذا التعریف، ھي تلك النفایات التي 
یة أو المراقبة، و تعالج في وحدات مصنفة لا یسمح بمعالجتھا قانونا في المزابل العموم

  .6خاصة معتمدة من قبل السلطات العمومیة

  :إلى) 19-01(ولقد صنفت النفایات في مفھوم القانون

   نفایات خاصة بما فیھا النفایات الخاصة الخطرة،-     

                                                             
  .الدستور الجزائري من 132المادة :  ینظر- 1
  .2001 دیسمبر 15 الموافق 1422 رمضان 30، الصادرة بتاریخ 38، السنة 77 منشور في الجریدة الرسمیة رقم - 2
  .162. ، ص2001، 16، العدد )مجلة العلوم الإنسانیة(، "النفایات في الجزائر و ضرورة معالجتھا اقتصادیا" میلود تومي،.  د- 3
ة   (الجة النفایات المنزلیة والتنمیة المستدیمة في الجزائر، تشریعات وواقع ،معوان مصطفى، مع  . أ - 4 ة والإداری وم القانونی ة  ) مجلة العل جامع

 .82.، ص2003أبوبكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 
  .السالف الذكر) 19 -01(من القانون رقم) 03/06( المادة - 5
   .164.، صالسابقالمرجع  الجتھا اقتصادیا،میلود نومي، النفایات في الجزائر وضرورة مع. د- 6
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  ما شابھھا،  النفایات المنزلیة و-     

  . النفایات الھامدة -     

رة وذلك عن طریق في ذلك النفایات الخاصة الخطفایات بما  تحدد قائمة الن
  .1"التنظیم

     ویتجلى تأثر المشرع الجزائري باتفاقیة بال أثناء إعداده القانون الخاص بتسییر 
  : النفایات الخطرة ومراقبتھا وإزالتھا من خلال الآتي

ثل في الوزیر رة، وتتمح تراخیص نقل النفایات الخط تعیین جھة إداریة تتولى من-
وكذا التراخیص لإقامة منشآت  ،2المكلف بالبیئة بعد استشارة الوزیر المكلف بالنقل

  .3لمعالجة النفایات الخاصة، وھذا من اختصاص الوزیر المكلف بالبیئة

نلاحظ  أن المشرع یمنع استیراد النفایات الخاصة : رة حركة النفایات الخط-
ا وعبورھا نحو البلدان التي تمنع استیرادھا أو الخطرة وفي مقابل ذلك یحظر تصدیرھ

  .التي لم تمنع ھذا الاستیراد، غیر أنھا لم تبدي موافقتھا الخاصة والمكتوبة في ذلك

إلا أن الحظر لیس مطلقا بل یخضع للسلطة التقدیریة للوزیر البیئة في حالة توفر 
  :وھي) 19 - 01(من القانون) 26(مجموعة من الشروط نصت علیھا المادة

 .احترام قواعد ومعاییر التوضیب والوسم المتفق علیھ دولیا -
 تقدیم عقد مكتوب بین المتعامل الاقتصادي المصدر ومركز المعالجة،  -
 تقدیم عقد تأمین یشتمل على كل الضمانات المالیة اللازمة، -
تقدیم وثیقة حركة موقع علیھا من طرف الشخص المكلف بعملیة النقل عبر  -

 الحدود،
 وثیقة تبلیغ موقع علیھا تثبت الموافقة المسبقة للسلطة المختصة في البلد تقدیم -

 .المستورد
 مرسوم تنفیذي یتضمن تنظیم نشاط جمع النفایات 2009ولقد صدر في سنة       

  .4الخاصة
كل ھذه الجھود المبذولة من طرف المشرع الجزائري لمعالجة النفایات الخطرة 

اجم عنھا، یبرز مدى التزام السلطات المختصة باتخاذ كافة وحمایة البیئة من التلوث الن
التدابیر التشریعیة والإداریة التي تكفل إنفاذ أحكام والتزامات اتفاقیة بال في التشریع 

  .الوطني
ومن خلال ما سبق، یستخلص أنھ لا یوجد تعریف موحد أو إجماع حول تحدید 

، غیر أن التعاریف المختلفة التي رة كما أنھ یصعب أیجاد ذلكخطماھیة النفایات ال
                                                             

 .من القانون السابق) 05( المادة- 1
  .القانوننفس من ) 24(ة  الماد- 2
 .من نفس القانون) 15( المادة - 3
ایر سنة   20ھـ، الموافق 1430 محرم عام 23مؤرخ في  ) 19 -09(مرسوم تنفیذي رقم   - 4 ات      2009 ین ع النفای شاط جم ضمن تنظیم ن ، یت

  . م2009 ینایر 25 ھـ، الموافق 1430 محرم 28، الصادرة في 06صة، منشور في الجریدة الرسمیة الجزائریة العدد الخا
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تناولتھا التشریعات محل الدراسة تتفق في كون النفایات الخطرة مصدر تھدید خطیر 
  .على البیئة والصحة الإنسانیة كما أنھا تفرق بینھا والنفایات المشعة

رة جاء بعد انعقاد اتفاقیة بال بسویسرا، نفایات الخطولأن اھتمام الدول العربیة بال
رة، حیث أخذت بأسلوب القائمة في عریف وتحدید ماھیة النفایات الخطتأثرت بكیفیة تفقد 

  .تحدید ماھیتھا
من خلال ما تم تناولھ في ھذا الفصل، یظھر اھتمام المؤسسات الدولیة سواء 
العالمي أو الإقلیمي بمشكلة التلوث بالنفایات الخطرة، وذلك لأجل تحدید ماھیتھا 

للنفایات الخطرة وكذا وضع إطار قانوني لنقلھا وإدارتھا إدارة ومحاولة إیجاد تعریف 
  .سلمیة بیئیا، حمایة للبیئة والصحة الإنسانیة

ة       ة لأجل حمای ة المبذول ود الدولی ام والجھ ذا الاھتم ى ھ ل عل اك من دلی یس ھن ول
ى          ذا الغرض عل البیئة من التلوث بالنفایات الخطرة من المؤتمرات الدولیة التي عقدت لھ

س رارات      م ائج وق ن نت ا م ض عنھ ا تمخ ة، وم ة والإقلیمی ة العالمی ات الدولی توى المنظم
  .1991 واتفاقیة باماكو 1989وتوصیات واتفاقیات، كاتفاقیة بال 

ى     اب عل س بالإیج ي، انعك دولي والإقلیم ستوى ال ى الم د عل ام المتزای ذا الاھتم ھ
ق ف           سجام والتواف ة     المستوى الداخلي أو الوطني من خلال الان شریعات الوطنی ین الت ا ب یم

سایرة للتوصیات           ة م شریعاتھا الوطنی والاتفاقیات الدولیة، والذي نجم عنھ تعدیل الدول لت
دة            ة المنعق ات الدولی ذا الاتفاقی ة وك ة أو الإقلیمی ات الدولی والقرارات الصادرة عن المنظم

ضاء    دول الأع سبة لل ثلا بالن شأن م و ال ا ھ ات، كم ذه المنظم ستوى ھ ى م ة عل ي منظم ف
  .التعاون والتنمیة الاقتصادیة

ولقد أفضت ھذه الجھود القانونیة الدولیة المبذولة في ھذا المجال، إلى إیجاد 
مجموعة من المبادئ والقواعد القانونیة، شكلت في مجملھا نظاما دولیا تلتزم الدول من 

ة، حیث تترتب خلالھ بحمایة البیئة من التلوث الناجم عن نقل وتخزین النفایات الخطر
المسؤولیة والتعویض في حالات انتھاكھ أو وقوع أضرار بیئیة أو إنسانیة، وھذه الأخیرة 

 .سیُتعرض لھا بالتفصیل في الفصل الثاني من ھذه المذكرة
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    ::الفصل الثانيالفصل الثاني

  ..الخطرةالخطرة  المسؤولیة الدولیة عن أضرار التلوث بالنفایاتالمسؤولیة الدولیة عن أضرار التلوث بالنفایات

ى     تكمن أھمیة المسؤولیة الدولیة في كونھ  اظ عل ة الضروریة للحف ا الوسیلة القانونی
دولي         انون ال ي الق ة ف ة بمسؤولیة الدول القانون الدولي المعاصر، كما تمثل القواعد المتعلق
ي       العام، نظاما قانونیا أساسیا من خلال ما تقرره من ضمانات تكفل احترام الالتزامات الت

ز       ن ج ھ م ا ترتب ھ و م ى أشخاص دولي عل انون ال ھا الق ذه   یفرض ة ھ ى مخالف اءات عل
ي       ر ف د كبی ى ح ساھم إل سؤولیة ت ام الم ان أحك ذلك ف ا، و ب اء بھ دم الوف ات و ع الالتزام

  . 1استقرار الأوضاع الدولیة

رة، فقد كان انونیا دولیا لنقل النفایات الخطولما كانت اتفاقیة بال قد وضعت نظاما ق
ات      طبیعیا تحدید طبیعة المسؤولیة عن الأضرار البیئیة التي     ذه النفای ل ھ  تحدث نتیجة لنق

دول الأطراف                  ى ال ة عل ي تفرضھا الاتفاقی ات الت الخطرة، كضمانة تكفل احترام الالتزام
فیھا و جزاء على مخالفة ھذه الالتزامات التي تفرضھا الاتفاقیة على الدول الأطراف فیھا 

  .وعدم الوفاء بھا

رة ، تقتضي تناول ایات الخط الدولیة عن أضرار النف  وعلیھ، فإن دراسة المسؤولیة   
ار    یة الدولیة عن نقل النفایات الخط     النظام القانوني للمسؤول   م الآث رة في المبحث الأول،  ث

ات الخط      القانونیة المترتبة على ثبوت المسؤولیة الدو      ل النفای اجم عن نق ة الن ات  لی رة وآلی
 .تسویة المنازعات المترتبة عن ھذا التلوث في المبحث الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
، 1995 بن عامر تونسي، المسؤولیة الدولیة، العمل غیر المشروع كأساس المسؤولیة الدولیة، بدون طبعة، منشورات دحلب، لبنان، . د- 1

  .04.  و ص03. ص
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  ::الأولالأول  المبحثالمبحث

  ..لمسؤولیة الدولیة عن أضرار التلوث بالنفایات الخطرةلمسؤولیة الدولیة عن أضرار التلوث بالنفایات الخطرةأساس وشروط انعقاد اأساس وشروط انعقاد ا

وث             ة عن أضرار التل انوني للمسؤولیة الدولی ذا المبحث، الأساس الق یتناول في ھ
ة                 اد المسؤولیة الدولی م شروط انعق ب الأول، ث ي المطل الناجم عن نقل النفایات الخطرة ف

  .رة في المطلب الثانيعن نقل النفایات الخطلوث الناجم عن الت

  ::الأولالأول  المطلبالمطلب

  ..رةرة بالنفایات الخط بالنفایات الخطعن أضرار التلوثعن أضرار التلوث   الأساس القانوني للمسؤولیة الدولیة الأساس القانوني للمسؤولیة الدولیة

ذي                 انوني ال دأ الق ة أو المب ك النظری ة، تل انوني للمسؤولیة الدولی یقصد بالأساس الق
ذي من     یستند إلیھ في إقامة المسؤولیة على عاتق أشخاص القانون ال      سبب ال دولي وھو ال

  . 1أجلھ یضع القانون عبء تعویض الضرر الذي وقع على عاتق شخص معین

ى یمكن           و تتعدد الأسس القانونیة التي تؤسس علیھا المسؤولیة القانونیة، و ذلك حت
تغطیة كافة الأضرار وعناصرھا وحتى یمكن جبر الضرر البیئي الواقع على الأشخاص        

  . 2الشخص القانوني مرتكب الفعل الضارالقانونیة الأخرى من 

و حسب تفسیر الفقھ الدولي، فإن المسؤولیة الدولیة تقوم على أساس ثلاث نظریات 
  .متفاوتة الأھمیة ھي الخطأ و العمل غیر المشروع و المخاطر

ذ             ة الأخ دى إمكانی ى م وف عل ثلاث، والوق ات ال و لذلك سیتم التعرض لھذه النظری
یس الابھ اس لتأس سؤول كأس ات الخط م ل النفای ن نق ة ع ر یة الدولی ا عب تخلص منھ رة وال

  .الحدود

   .نظریة الخطأ: الفرع الأول

لوث یتعرض ھذا الفرع لنظریة الخطأ من حیث المضمون وتطبیقھا في مجال الت
  . رة والتخلص منھا عبر الحدودالناجم عن نقل النفایات الخط

  :نظریة الخطأ مضمون -1

أ     ة الخط رت نظری ھ  ظھ د الفقی ى ی دولي عل انون ال ي الق ورت ف و"وتبل  ھوج
یوس سؤولیة   " جروس ة أو الم ضامن الجماع رة ت د زوال فك بع

ة ال    "Responsabilite collective"الجماعی ن الأعم رة ع ذه الأخی سال ھ ث ت ، حی
  .الضارة التي یأتیھا أي من أشخاصھا

                                                             
  .311 .صیات الخطرة ، المرجع السابق ،حمد عبد الحافظ ، المسؤولیة الدولیة عن نقل و تخزین النفا مرتیب معمر. د- 1
  136 صالح محمد بدر الدین ، المرجع السابق، ص . د- 2
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ع خ   م یق ا ل سؤولة، م ون م ة لا تك أ أن الدول ة الخط ضي نظری ا  وتقت ن جانبھ أ م ط
  .1یتمثل في قیام الدولة بأنشطة بقصد إلحاق الضرر بدولة أخرى أو برعایاھا

ر          ان الفك دما ك و لقد عرفت ھذه النظریة رواجا كبیرا أواخر القرون الوسطى، عن
ر    صیة الأمی ة بشخ صیة الدول اط شخ و ارتب سائد ھ سلطان ( ال ك أو ال أ )المل ان خط ، فك

  .2 كان یجمع بیده السلطاتالدولة ھو خطأ الأمیر الذي

ر وھي        "  جروسیوس "و قد أوضح     ا خطأ الأمی ق فیھ الحالات التي یمكن أن یتحق
  : كما یلي 

الي       - ال وبالت  إذا الأمیر لم یتخذ الإجراءات اللازمة للحیلولة دون وقوع ھذه الأعم
  .أصبح شریكا فیھا

ة ب      - راءات الكفیل ذ الإج م یتخ ال ل وع الأعم د وق ر بع اموا    إذا الأمی ن ق ة م معاقب
د أجاز تصرفھم          د ألحق     . بالتصرف فھو بذلك یكون ق رة   " جروسیوس  " وق ھ فك بنظریت

ة              ساندة الدول دول الأخرى م ا خطأ، وأن من واجب ال ث اعتبرھ ة، حی الحرب غیر عادل
  .3واضحة) الخطأ ( المتضررة وحقھم في الحیاد إذا لم تكن حالة الاتھام 

ة   ال القانونی ض الأعم د بع ةوتؤی ذه النظری د   ھ ین قواع شروع تقن اء م ث ج ، حی
 منھ 03المسؤولیة الدولیة، الذي أعدتھ البعثة الأمریكیة للقانون الدولي، بأن نصت المادة        

ى   نص       :" عل ا ت ومي، كم ن الخطأ الحك ة واضحة م اك حال ون ھن دما تك ة عن سال الدول ت
و :" 04المادة   ل أو   تسال الدولة عندما توجد درجة واضحة من الخطأ الحك مي یرجع لعم

  ."إھمال الموظفین التنفیذیین

وجاءت المادة الأولى من مشروع الجمعیة الیابانیة للقانون الدولي لتقنین المسؤولیة 
ى    نص عل ة ت ي أشخاصھم       :" الدولی ب ف ا الأجان ي یتحملھ ة عن الأضرار الت سال الدول ت

ي عدم     وممتلكاتھم أثناء إقامتھم على أراضیھا التي سببتھا لھم الأعما        ة ف ة المتمثل ل العمدی
  .4"تأدیة الواجب أو الإھمال من قبل موظفي السلطات

سؤولیة    ة الم أ؛ اتفاقی ة الخط ى نظری تندت عل ي اس ة الت دات القلیل ین المعاھ ن ب وم
ادة  1972الدولیة عن الضرر الذي تسببھ أجسام القضاء لعام       ى  03، حیث نصت الم  عل

ى    في حالة إصابة جسم قضائي تابع     :" أنھ   وال عل  لدولة مطلقة، أو إصابة أشخاص أو أم
ة            ة مطلق ابع لدول متنھ في مكان آخر غیر سطح الأرض، بأضرار أحدثھا جسم قضائي ت

                                                             
. ، ص1417بع، دار النشر العلمي و المطا احمد عبد الكریم سلامة ، قانون حمایة البیئة ، الأنظمة الوطنیة والاتفاقیة، بدون طبعة،.  د -1

453.  
 ،محمد محي الدین ، محاضرات في المسؤولیة الدولیة مع قضایا دولیة وأدلة أخرى ، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق. ، دعنان عمار.  د- 2

2011.  
  .17و 16.  ص.  المرجع السابق، صرین، محسن عبد الحمید أفكی. د- 3
  .453ة،، الأنظمة الوطنیة و الاتفاقیة، المرجع السابق، ص  احمد عبد الكریم سلامة، قانون حمایة البیئ. د- 4
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ا، أو       أخرى، لا تكون ھذه الدولة الأخیرة مسؤولة إلا إذا كانت الأضرار ناشئة عن خطئھ
  ."خطأ أشخاص آخرین تكون مسؤولة عنھم

لیة دولة الإطلاق إذا كان الضرر یرجع لخطئھا أو   فحسب ھذه المادة تترتب مسؤو    
سم            وع  الضرر خارج سطح الأرض لج ة وق ي حال ك ف ا، وذل ابعین لھ لخطأ أشخاص ت
ذا الجسم                تن ھ ى م ي توجد عل وال الت فضائي لإحدى دول الإطلاق أو للأشخاص أوالأم

  .1الفضائي من جسم فضائي لدولة إطلاق أخرى

رى أن    روسو  ند بعض الفقھاء، مثل الفقیھو قد لاقت نظریة الخطأ قبولا ع   ذي ی ال
ي             شترط ف ة، وھو ی ة المسؤولیة الدولی ة لإقام ة التقلیدی نظریة الخطأ ما زالت ھي النظری
ل            الفعل المرتب للمسؤولیة الدولیة، بجانب كونھ مخالفا لالتزام دولي، أن ینطوي ھذا الفع

و   ي ص أ ف ذا الخط ان ھ واء ك ة س ى الدول سوب إل أ من ى خط ش أو عل صیر أو الغ رة التق
  .الإھمال

ھ  سھ الفقی رأي نف رى ال ورج سل " و ی ھ"  ج د :" بقول ن قواع دة م ة قاع أن مخالف
سلطة أو               ي استعمال ال سلطة أو تعسف ف ي ال القانون الدولي، معناه اغتصاب أو تجاوز ف
ي أداء      وان ف د الأع أ لأح ود خط ساطة وج ل ب ین، أي بك صاص مع ام باخت دم القی ع

  .2"وظیفتھ

اء المدرسة          د فقھ لكن ھذه النظریة تعرضت لانتقادات شدیدة، وبالخصوص على ی
وتي  الوضعیة في بدایة القرن العشرین وعلى رأسھم الكاتب  ذي    "Anzilotti" أنزیل ال

یقة      ضة وض ا غام ة كونھ سؤولیة الدولی یس الم الحة لتأس ر ص أ غی رة الخط ر أن فك یعتب
وم الخطأ فیجب           سلیم بمفھ ي          وحتى وأن تم الت ار موضوعي، یتجسد ف ى معی ستند إل  أن ی

مجرد الإخلال أو مخالفة الالتزامات الدولیة من غیر البحث في جوانب السلوك الشخصیة 
ال              دیر الخطأ والإھم سبب أن تق للدولة محل المساءلة، ولا للفرد الذي تصرف باسمھا، ب

ة باعت   سلك الدول ي م ا ف ن تحلیلھ سیة لا یمك صیة ونف ات شخ ضع لقیاس صا یخ ا شخ بارھ
  .3معنویا وعلى ذلك فانھ یجب استبعاد ھذه الفكرة

  : و یستند أنصار الرأي المعارض لنظریة الخطأ إلى افتراضین ھما

ي حین یتعارض       :  الافتراض الأول - داخلي ف انون ال ع الق ھو أن التصرف الضار یتفق م
ي حدود    مع القانون الدولي العام حیث أن الموظف لدى السلطة التنفیذیة الذي      یتصرف ف

دولي،  زام ال ذ الالت دم تنفی وطني بع انون ال ي  الق ذي ف از التنفی ر الجھ ن أن یعتب ل یمك  فھ

                                                             
 ،2008 بن حمودة لیلى ، الاستخدام السلمي للقضاء الخارجي،الطبعة الأولى ، المؤسسة الجامعیة  للدراسات و النشر و التوزیع ، .  د- 1

  .144. ص
  .317. النفایات الخطرة ، المرجع السابق ، صمعمر رتیب محمد عبد الحافظ ، المسؤولیة الدولیة عن نقل و تخزین .  د- 2
  08.  عنان عمار، محمد محي الدین، المرجع السابق، ص. د- 3
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ب             الدولة مسؤولا ؟     ي أغل اقص ف انون ن سالة صدور ق ك لأن م راض ذل من الصعب افت
  .الأحیان یصعب تلافیھا حتى بالنسبة للدول الأكثر تقدما إداریا

ص   :  الافتراض الثاني  - داخلي           یتمثل في الت انون ال ضار المتعارض مع كل من الق رف ال
ة            ي حال ة ف والقانون الدولي حیث یعتبر الموظف مخطئا ویفترض أن تقوم مسؤولیة الدول
ثبوت التقصیر في اختیار الموظفین والإشراف علیھم، قد یكون ھذا صحیحا إذا تم اختیار 

ن     ة لك رف الدول ن ط وظفین م اذاالم م اخت  م ذین ت وظفین ال ن الم ق    ع ن طری ارھم ع ی
رف           ن ط اعي م أ جم ك خط ي أن ھنال ل یعن شعب، فھ رف ال ن ط رة م اب مباش الانتخ

  .1المنتخبین

ي      2و یذھب أنصار ھذا الرأي   ذكر ف ة ت ا قیم ست لھ ، إلى القول أن نظریة الخطأ لی
المجال الدولي ومن تم لا تقدم الكثیر في میدان المسؤولیة الدولیة وأن إقرار ھذا الأساس        

 . تقلیص المسؤولیة الدولیة وشروط تطبیقھایؤدي  إلى

  : رةفي مجال التلوث بالنفایات الخط تطبیق نظریة الخطأ -02

أعتقد أنھ في ظل التطور التقني أصبح من المتعذر إثبات الخطأ في أحوال الضرر    
شوب الجسم المسبب للضرر،         د ی البیئي العابر الحدود، و ذلك إما للتغیر الجذري الذي ق

رز الأ ائي النا  وأب ووي و الكیمی وث الن وال التل ك أح ى ذل ة عل ن  مثل راق ودف ن إغ ة ع تج
د        النفایات الخط  ھ تحدی ذر مع د یتع ا ق رة السامة والمشعة في البیئة البحریة والأرضیة، مم

  .3مصدر التلوث على وجھ الدقة وبالتالي نسبة الخطأ إلى مرتكبھ

ستند    أن معاییر الحرص    :" وھذا ما أدى بالبعض إلى القول      ي ی ؤ، الت ومقاییس التنب
دم والتطور                    ي ظل التق ر محددة، ف ام، وغی دة الإبھ دیر الخطأ أصبحت متزای ي تق إلیھا ف

  .4"التقني

ود     ع وج ا یمن ة، مم ة اللازم شروع الحیط احب الم ة أو ص ذ الدول د تتخ ھ ق ا أن كم
ة           ى أن النظری افة إل رى، بالإض ة أخ ضرر بدول ق ال ك یلح ع ذل ال وم أ أو الإھم الخط

ي                ا ا یقتضي البحث عن الإرادة الت ارات شخصیة، إذ أن إھمالھ ى اعتب وم عل لمذكورة تق
سیة من            ة نف ا ھو إلا حال ال م دي أو الإھم یصدر عنھا العمل الخاطئ، فالخطأ سواء العم

                                                             
  .19. ، المرجع السابق، صمحسن عبد المجید افكرین .    د-1
جنینة و الدكتور  عربلیون دیجي ، بولیتس، و من الفقھاء ال:  من بین أنصار الرأي المعارض لنظریة الخطأ إضافة إلى انزیلوتي نجد - 2

  .محمد الغنیمي 
  .محسن عبد الحمید أفكریین ، نفس المرجع والصفحة. د:للمزید في ھذا الشأن ینظر

  .195.  علي بن علي مراح، المرجع السابق، ص- 3
 : یقول كلسن- 4

 “the standard of care and the tests of foresceabigity upon which fault could be assed were rapidly  
becoming obscure and indeterminate” 
Kelson ، J.M.  ( state responsibility and bonormlly dangerours activity  ) Havard  international low 
journal (h.s.l) volume .13 n 02.1972 
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د     ة  ق الصعب إثباتھا وینتج عنھا تعقیدات لا حصر لھا، علاوة على أن تطبیق ھذه النظری
ي         یكون سببا في حرمان الكث   شلھم  ف ى التعویض لف یر من المتضررین من الحصول عل

  .1إثبات الخطأ، رغم ما أصابھم من ضرر مؤكد

ال       ي مج أ ف اس الخط ى أس سؤولیة عل ة الم ال نظری ن إھم ھ لا یمك ھ فإن وعلی
ل               سبب نق ة ب وث البیئ التعویض عن الأضرار البیئیة، ومن بینھا الأضرار الناتجة عن تل

ات الخط دث  رة وتخزین النفای ي تح سأل عن الأضرار الت ة لا ت دود، لأن الدول ر الح عب
خارج ذلك الإقلیم، إلا إذا ثبت تعمد الدولة في إحداث الضرر بفعل أنشطتھا الخاصة بنقل 
ھ              ام ب ا القی ا یجب علیھ ام بم ي القی ا ف أو تخزین تلك النفایات، أو ثبت تقصیرھا أو إھمالھ

  .لي، لمنع إحداث تلك الأضراروفقا للقواعد المعمول بھا في النظام الدو

ارس     ة تم ت الدول ھ، و كان اع عن ل أو امتن ان عم ان إتی واء ك أ س ى الخط إذا انتف ف
ة،         طھا في نقل وتخزین النفایات الخط     نشا دات الدولی ي المعاھ د المحددة ف ا للقواع رة، وفق

ا إذ لا           سؤولیة علیھ لا م ك، ف م ذل رر رغ دث ض ة، وح ب العنای ة بواج ت الدول والتزم
  .2ض بغیر ثبوت الخطأ أو الإھمال من جانب الدولة المشكو في حقھاتعوی

ر          ي تقری ھ، ف ن الفق ب م ذا الجان ع ھ اق م ن الاتف ھ لا یمك بق  فان ا س ا  لم و طبق
ة النا ن الأضرار البیئی ة ع سؤولیة الدول ات الخط م ل وتخزین النفای ة عن نق ى جم رة عل

ك أ وما یترتب على ذلك من أضرار خط      أساس الخط  ة     رة، وذل ي مسؤولیة الدول ھ تنتف  لأن
ى           ة إل ما لم یثبت تقصیرھا أو إھمالھا في بذل العنایة أثناء عبور النفایات الخطرة من دول
ق                   ى تعویض عادل وف ى استحالة حصول المضرور عل ة إل ي النھای ؤدي ف ا ی أخرى، م

دول           ى الع دولي إل ھ ال د اتجھ الفق ذه   القواعد العامة في المسؤولیة الدولیة، ولذلك فق عن ھ
ى عاتق          النظریة إلى نظریة العمل الدولي غیر المشروع والتي تقیم المسؤولیة الدولیة عل

  .الدولة لمجرد انتھاكھا التزاما دولیا

  . نظریة العمل غیر المشروع: الفرع الثاني

ام      د لقی اس الوحی اء الأس ة الفقھ دى أغلبی شروع ل ر م ل غی ة العم ر نظری تعتب
 كان القضاء الدولي قد استقر في معظم إحكامھ على ذلك، إذ أنھ    المسؤولیة الدولیة، و لقد   

د من            ي العدی ة ف تم التعبیر صراحة على أن العمل غیر مشروع كأساس المسؤولیة الدولی
  .أحكامھ

ة،               ر مشروع كأساس للمسؤولیة الدولی دولي بالعمل غی انون ال ة الق كما أخذت لجن
دوین قواع    شروع ت ن م ى م ادة الأول صت الم ث ن وان  حی ت عن ة تح سؤولیة الدولی د الم

                                                             
 .455. احمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص.   د- 1
    .327 محمد عبد الحافظ، المسؤولیة الدولیة عن نقل وتخزین النفایات الخطرة ، المرجع السابق، ص معمر رتیب.  د- 2
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كل فعل غیر مشروع  :" على أن" المسؤولیة الدولیة عن الأفعال غیر المشروعة دولیا     "
  . 1"دولیا تقوم بھ الدولة یستتبع مسؤولیتھا الدولیة

 : مضمون نظریة الفعل غیر مشروع -1
ا الفق               دة تبناھ ة جدی ة الخطأ ظھرت نظری ى نظری ي وجھت إل ھ  بعد الانتقادات الت ی

الي  وتي " الایط و انزیل ر  " Dionizio Anzilotti"دیونزی ذا الأخی تبدل ھ ث اس ، حی
معیار العمل غیر مشروع بمعیار الخطأ، فقال في المجلة العامة للقانون الدولي العام لسنة 

  : ل غیر مشروع توفر عنصرینفعیستلزم مفھوم ال:" 1906

ي یتعارض   ، أي واقعة مادیة خارجیة و محسوسة، و ا      النشاط - لقاعدة القانونیة الت
شاط    ذا الن ا ھ انون       (...) معھ ع الق ارض م ل یتع و عم شروع ھ ر الم دولي غی ل ال العم
  .2" الموضوعي الدولي

د المسؤولیة              ى تنعق وع الخطأ حت زم وق ھ لا یل ة تقتضي أن ذه النظری إن ھ وعلیھ، ف
ا یتر      ا قانونی ة التزام الف الدول ي أن تخ رار، إذ یكف ن الأض ة ع داث   الدولی ھ إح ب علی ت

الضرر بدول أخرى، بمعنى آخر لا تقوم المسؤولیة الدولیة ما لم یوجد إخلال بقاعدة من       
  .قواعد القانون الدولي

و قد لاقت ھذه النظریة رواجا كبیرا لدى أغلبیة الفقھاء، حیث اجمعوا على تعریف 
دو                انون ال ام الق ا لأحك د انتھاك ذي یع ل ال ھ الفع ھ   العمل غیر المشروع بأن ھ الفقی لي، فیعرف

ھ           " Ago" أجو   دة بأن م المتح ة للأم دولي التابع انون ال ة  :" مقرر اللجنة الفرعیة للق مخالف
  ." من جانب الدولة لالتزام قانوني مفروض علیھا بمقتضى إحدى قواعد القانون الدولي

ھ  رف الفقی وي" و یع لال   فعال" دیب رد الإخ ي مج ھ یعن ا بأن شروع دولی ر الم ل غی
القانون، وبذلك لا توجد حالة للبحث في العوامل النفسیة أو البحث في نوایا الدولة     بقواعد  

ات              ي إثب دلیل، فیكف ة ال الفاعلة، مما یسھل من مأموریة المضرور ویخفف من عبء إقام
الفارق الموضوعي بین السلوك الحقیقي للدولة وبین مضمون الالتزام القانوني المفروض 

  .3"علیھا

اع        من خلال ھذه ال    ل أو امتن ر المشروع ھو كل عم تعاریف، یستنتج أن العمل غی
ة، أو         ة أو العرفی دولي الاتفاقی انون ال د الق ب قواع ا بموج ا قائم ك التزام ل ینتھ ن عم ع

  .المبادئ القانونیة العامة

                                                             
 .A/RES/56/83: قرار الجمعیة العامة رقم -   1
  .38. ، ص2009عمر یحیاوي، قانون المسؤولیة الدولیة ،بدون طبعة، دار ھومة ، سنة أ. أ-   2
  .332. لمسؤولیة الدولیة عن نقل و تخزین النفایات الخطرة، المرجع السابق، صمعمر رتیب محمد عبد الحافظ، ا.  د- 3
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ة ال  ا لنظری ة وفق سؤولیة الدولی ام الم شروع  فعو لقی ر الم دولي الغی شترط –ل ال  ی
  : طین توافر شر1أغلب الفقھاء

ا انون   :أولھم خاص الق د أش ى أح سوبا إل صرف من ون الت ى أن یك صي، بمعن  شخ
  .الدولي

اني اتق      :والث ى ع ي عل زام دول ا للالت صرف مخالف ون الت وعي، أي أن یك  موض
  .الدولة

ذین              وافر ھ دولي استلزام ت انون ال و تأكیدا لآراء أغلبیة الفقھاء، فقد أقرت لجنة الق
ر مشروع         العنصرین عند تعریفھا للعمل     غیر المشروع، حیث قررت أنھ یوجد عمل غی

  :دولیا صادر عن دولة ما

  . حینما یتمثل في عمل أو امتناع عن عمل منسوب إلى دولة وفقا للقانون الدولي-

  .2 وحیثما یشكل ذلك التصرف خرقا للالتزام دولي مفروض على ھذه الدولة-

المسؤولیة  عد شرطا ثالثا، لقیامما إذا كان یأما عن الضرر فقد ثار التساؤل حول 
  الدولیة عن انتھاك القانون الدولي؟ 

ي تطور               ارزة ف د من الملامح الب ساؤل، تع ذا الت إن المناقشات التي دارت حول ھ
 یشترط تحقق الضرر - و لزمن طویل- الفكر القانوني الدولي، و ذلك لان جانب من الفقھ

ا من    لإمكان قیام المسؤولیة الدولیة، وھو ما در    دولي، فم جت علیھ أیضا أحكام القضاء ال
ة، أو     قضیة أثیرت بشأن مسؤولیة دولة ما، إلا و كان محورھا ضرر لحق بالدولة المدعی

  . 3برعایاھا

د شرطا من شروط                 ى أن الضرر لا یع ذھب إل ھ ی غیر أن الجانب الغالب من الفق
لدولیة تقوم بسبب عمل غیر المسؤولیة ا:"  إلى أن"تونكین" المسؤولیة الدولیة، فقد ذھب 

ة        رة خاطئ ة فك اك ثم ة، وھن ات الدولی ا بالالتزام سبب إخلالھ ة أي ب ھ الدول مشروع تقترف
ا مسؤولیة               ب لزوم شائعة تقضي بأن الضرر الذي توقعھ دولة بمصالح دولة أخرى، یرت
ب                م لا یرت دولي ومن ت انون ال ا إخلال بالق شكل حتم قانونیة، ذلك أن كل عمل ضار لا ی

ع ضررا              لز ك یوق ع ذل ا وم وما مسؤولیة قانونیة، فقد یكون تصرف الدولة مشروعا تمام
  .4"بمصالح دولة أخرى بالمعنى الواسع لھذا التعبیر

                                                             
حامد سلطان، عائشة راتب، صلاح الدین عامر، القانون الدولي العام، الطبعة الرابعة، دار النھضة العربیة، القاھرة، .  د-: من ھؤلاء  - 1

  .301. وص300.، ص1999
  .335. ، المرجع السابق، صلمسؤولیة الدولیة عن نقل و تخزین النفایات الخطرة  ،ا معمر رتیب محمد عبد الحافظ. د- 2
  :                                                                                                                                       للمزید في ھذا الشأن ینظر - 3
  .202.203. سابق، ص صالمرجع ال  علي بن علي مراح،-

  .336.  نفس المرجع، ص،المسؤولیة الدولیة عن نقل و تخزین النفایات معمر رتیب محمد عبد الحافظ ،.  د-   
  .نفس المرجع والصفحة - 4
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ذھب  ا ی رات " كم ن   Grefrath" جریف رطا م یس ش ضرر ل أن ال ول ب ى الق  إل
اول مجموعة               ة تتن ات الدولی ى أن معظم الاتفاقی ك إل من  شروط  المسؤولیة، و یرجع ذل

ة       ھ لإقام ا بذات د كافی ة، یع ي الاتفاقی وارد ف زام ال اك الالت ذلك فانتھ ة، ل ات الدولی الالتزام
 وإن كان نتیجة لفعل دولي غیر مشروع، إلا أنھ لا - حسب رأیھ-المسؤولیة إذ أن الضرر

  . 1یعد أحد عناصره

ھ         ھ الفقی دو         Ago" أجو "وھذا ما خلص إلی انون ال ة الق اني للجن ر الث ي التقری لي  ف
ھ   ة بأن سؤولیة الدولی ول الم ضرر   :"... ح سمى ال ث ی صر ثال ى عن ا إل شار أحیان  le"ی

dommage " ومع ذلك فإنھ یوجد بعض الغموض في ھذه الإشارات، فاللذین یؤكدون  
على اشتراط وجود الضرر إنما یفكرون في الواقع في اشتراط وقوع حدث خارجي، ولذا 

الضرر في الحسبان لدى تحدید شروط فعل غیر یبدوا من غیر الملائم أن یوضع عنصر        
  .2"المشروع دولیا

ة ال         ة نظری ر المشروع    فوتؤید الكثیر من الأعمال القانونی ل غی ى    ع ك عل ، فمن ذل
دول،     سؤولیة ال انون م ول ق شروعھا ح ي م دولي ف انون ال ة الق د أن لجن ال نج بیل المث س

ى أن       ى عل ا الأول ي مادتھ ا      :" نصت ف ر مشروع دولی ل فعل غی ستتبع     ك ة ی ھ الدول وم ب تق
  .3"مسؤولیتھا الدولیة

د   ر       وق ة الفعل غی ى ضوء نظری ضایا عل ن الق د م ي العدی دولي ف ضاء ال فصل الق
ى                 ة، أو حت دل الدولی ة الع دل أو محكم ة للع المشروع دولیا، سواء من قبل المحكمة الدائم

ذكر، قضیة            ضایا ن ذه الق ین ھ  "  ع شورزو مصن " من قبل ھیئات التحكیم الدولیة، ومن ب
ام   ضیة 1928لع ا، وق ا وبولونی ین ألمانی ي " فوسفات المغرب"  ب ، 1938 جوان 14ف

ا      1949 لعام  "قضیة كورفو " وحكم محكمة العدل في      لاغ  ألبانی رت عدم إب ا اعتب  حینم
ر          عن واقعة زرع الألغام في قطاع من میاھھا الإقلیمیة، رغم علمھا المفترض بھ إنما یعب

  .اء بالتزام دولي یفرض علیھا ذلكعن إخفاق في الوف

ى أساس ال      ضا،     فع كما استندت محكمة العدل الدولیة، عل ا أی ر المشروع دولی ل غی
ام    درتھ ع ذي أص شاري ال رأي الاست ي ال م   1949ف وظفي الأم ویض م ص تع ا یخ  فیم

ل          اب حادث مقت ادوت  " المتحدة  أثناء تأدیة وظائفھم و ذلك في أعق ت برن وسیط   " ألكون
  .متحدة في فلسطینالأمم ال

ي         ا ف ي حكمھ ي   " قضیة برشلونة تراكشن    " كما استندت علیھ أیضا ف صادر ف ال
دم            1970 فیفري   05 ة أن تتق ة البلجیكی ان من حق الحكوم ، حینما ذكرت المحكمة أنھ ك

                                                             
  .204.  علي بن علي مراح، المرجع السابق، ص. أ- 1
  :  للمزید في ھذا الشن ینظر  - 2

  A/CN.4/233، الوثیقة 194ن الدولي، المجلد الثاني، ص  حولیة لجنة القانو-     
 :  قرار الجمعیة رقم- 3
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ا    اك انتھاك ا وأن ھن ساس بھ م الم د ت ا ق د حقوقھ ت أح ا استطاعت أن تثب و أنھ شكوى، ل ب
  . 1معاھدة أو قاعدة  قانونیةلالتزام دولي ناشئ عن 

ة ال         ى أن نظری د أجمع عل دولي ق ر    فع مما تقدم یستدل على أن الفقھ ال دولي غی ل ال
ة،  سؤولیة الدولی ا للم د أساس شروع یع ذه    2الم ى ھ ضاء إل تناد الق لال اس ن خ ھ وم ا أن كم

سؤولیة         ام الم ام لقی اس ھ وخھا كأس د رس ضایا، یؤك ن الق د م ي العدی صل ف ة للف النظری
  .ولیةالد

ادي        فع وعلیھ، فإن نظریة ال  ا ھي الأساس الحدیث و الاعتی ر المشروع دولی ل غی
لتأسیس المسؤولیة الدولیة، وھذا نتیجة لمختلف الانتقادات التي وجھت إلى نظریة الخطأ، 
ن       د م ة والعدی سؤولیة الدولی ول الم دولي ح انون ال ة الق شروع لجن ي م ا ف ذا اعتمادھ وك

 .قضاء الدوليالمعاھدات الدولیة وال

 : ل غیر المشروع في مجال التلوث بالنفایات الخطرةفعتطبیق نظریة ال -2
  

إن الركیزة الأساسیة للمسؤولیة الدولیة ھي الشرعیة الدولیة، وتقتضي ھذه الأخیرة 
ي وجود         :" حین تقوم مسؤولیة الدولة    ل ف ر المشروع، یتمث أن ینسب إلیھا إتیان العمل غی
  .3"رضھ قاعدة قانونیة دولیةانتھاك أو خرق لواجب تف

ق  فعوھكذا فان انتھاك الالتزام الدولي وفقا لنظریة ال    ل الدولي غیر المشروع، یتحق
ین      عندما یكون مسلك الدولة مخالفا لما یتطلبھ منھا ھذا الالتزام، سواء بعدم أداء عمل مع

ین      ل مع ة لعم زام، أو أداء الدول ذا الالت ب ھ ھ بموج ام ب ة القی وط بالدول زام من ى الالت نھ
  .الدولي عن القیام بھ

دا من القضاء              اء و تأكی دى الفقھ را ل ت رواجا كبی د لاق ة  ق ولما كانت ھذه النظری
د من               رام العدی ى إب ة واتجھت إل ذه النظری ق لھ ا المطل الدولي، أفصحت الدول عن قبولھ

ي أبرمت          ك الت ا تل ة، منھ ات الدولی ي المجال   الاتفاقیات الدولیة في مختلف أوجھ العلاق ف
ا،  ة بتنظیم حركة نقل النفایات الخطالبیئي، خاصة الاتفاقیات المعین   رة وتخزینھا ومعالجتھ

انون               شخص الق ساءلة ال ستتبع م ة ی ى البیئ وبالتالي فان مخالفة الالتزام الدولي بالحفاظ عل
  .4الدولي عن الأضرار الناتجة عن تلك المخالفة

الالتزامات القانونیة على الدول الأطراف لأن اتفاقیة بال قد فرضت مجموعة من و
ى    رف عل ة الط سؤولة الدول ة، م ات القانونی ذه الالتزام ة ھ ى مخالف ب عل ھ یترت ا، فإن فیھ

                                                             
  .89.  ، ص2011 زازة لخضر، أحكام المسؤولیة الدولیة في ضوء قواعد القانون الدولي العام ، بدون طبعة، دار الھدى، الجزائر، . د- 1
  .25.جع السابق، ص محسن عبد الحمید افكرین، النظریة، المر. د- 2
  .458. احمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص.  د- 3
  .343.معمر رتیب محمد عبد الحافظ، المسؤولیة الدولیة على نقل و تخزین النفایات الخطرة،المرجع السابق، ص.  د- 4
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أساس نظریة الفعل الدولي غیر المشروع، إما لقیامھا بعمل أو امتناعھا عن عمل كان من 
  .الواجب القیام بھ

واع مختلف       ر       فمثلا نجد أن الاتفاقیة تعرضت لأن ل غی ا النق ات، منھ ل النفای ة من نق
ات شروع للنفای انون    1الم د الق ال و قواع ة ب ادئ اتفاقی د ومب الف لقواع ل المخ و النق ، وھ

  .الدولي الاتفاقیة والعرفیة الأخرى المعنیة بھذا الأمر

ي ھو        و بالتالي فإن المسؤولیة الدولیة في ھذه الحالة تترتب عن انتھاك التزام دول
ن  اع ع ات الخطالامتن ل  النفای ي  نق ا ف صوص علیھ شروط المن ة ال وفر مجموع رة إلا بت

د          09المادة   صدد تكون ق  من اتفاقیة بال، وعلیھ فان المسؤولیة الدولیة المترتبة في ھذا ال
  .2أسست على أساس الفعل الدولي غیر المشروع

ا بقاعدة دول        فعو یبدو أن نظریة ال     ي تطبیقھ ة  ل الدولي غیر المشروع، تصطدم ف ی
  .اتفاقیة تتعلق بقاعدة نسبیة أثر المعاھدات في القانون الدولي

المعاھدة لا تلزم إلا أطرافھا و لا یمكن مسائلة شخص :" و مقتضى ھذه القاعدة أن   
ا                ا فیھ م یكن طرف دة ل ي معاھ ي، ف زام دول ي ظل وجود      . 3دولي عن خرق الت ھ ف ر أن غی

شئ المسؤولیة      التزام عام بحمایة البیئة الدولیة، یفرض على كا        ة وین ة البیئ دول حمای فة ال
  .الدولیة عن انتھاك ھذا الالتزام

دأ        د تعرضت لمب دولیین ق ضاء ال یم و الق ام التحك سیاق، نجد أن  أحك ذا ال ي ھ و ف
  .المسؤولیة الدولیة عن الأعمال الماسة بالبیئة في العدید من القضایا

ضیة   ي ق لفف سبك تری ین ا "  la fonderiede trail "م دة ب ات المتح لولای
ي        صادر ف  1941 مارس  11الأمریكیة وكندا؛ حیث أعلنت محكمة التحكیم في حكمھا ال

ة أن     :"أنھ ة لا یحق لأي دول وفقا لقواعد القانون الدولي وقانون الولایات المتحدة الأمریكی
ة     یم دول ى إقل ازات إل ى وصول غ ؤدي إل ة ت تخدامھ بطریق سمح باس ا أو ت ستخدم إقلیمھ ت

ى                أخرى، م  ھ، مت ات أو بالأشخاص الموجودة علی یم أو بالممتلك ذلك الإقل ة أضرار ب حدث
حا        ضرر واض وع ال ى وق دلیل عل ون ال سامة وأن یك ن الج ب م ى جان ائج عل ت النت كان

  .4"ومقنعا

                                                             
  . من اتفاقیة بال09المادة  - 1
  .136.  صالح محمد بدر الدین ، المرجع السابق ، ص. د- 2
لا تنشئ المعاھدة التزامات أو حقوقا للدول الغیر بدون :  على ما یلي 34 في المادة 1969 لقد نصت اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات لعام - 3

  ." موافقتھا 
  :  للمزید في ھذا الشأن ینظر 

  =.133دون طبعة، دار العلوم للنشر والتوزیع، صالمصدر، الجزء الأول، ب القانون الدولي العام، المدخل وجمال عبد الناصر مانع،. د-  
  .273. عبد العزیز قادري، الأداة في القانون  الدولي العام ، المصادر، بدون طبعة،  دار ھومة ، ص.  د-  =
  .224.سابق،صالمرجع العبد الكریم عوض خلیفة، . د- 4
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ام وأن    دأ الع ذا المب ود ھ ا بوج ر وضوحا، باعترافھ دل أكث ة الع ت محكم د كان و ق
زام، إذ أن المحكم   فة الالت ھ ص ي قضیة  أضفت علی صلت ف د ف وة ق ضیف كورف ام 1م  لع

یقع على كل دولة التزام یقضي بأن لا تؤذي، بعلمھا باستخدام إقلیمھا للقیام :"  بأنھ1949
  .2"بأفعال تتعارض وحقوق الدول الأخرى

ة من الت           ة البیئ دولي بحمای زام ال إن الالت ل     من خلال ما سبق، ف اجم عن نق وث الن ل
ط،        رة عبر الحدود    النفایات الخط  ة فق دات الدولی و معالجتھا، لا یستمد مصدره من المعاھ

ن         شكلت م ي ت دولي الت انون ال ادئ الق دولي و مب رف ال ي الع ذلك ف صدره ك د م ل یج ب
ي             ة ف ضائیة الدولی ام الق ذلك الأحك ابر للحدود، و ك وث الع ممارسات الدول في مجال التل

  .ھذا المجال التلوث البیئي

على استقرار قاعدة قانونیة دولیة عرفیة تحظر على فنلاحظ أنھ ھناك إجماع دولي 
ب    ا، یترت ا أو تحت ولایتھ وق إقلیمھ شطة ف رة أن سماح بمباش شطة أو ال رة أن دول مباش ال

  .علیھا إلحاق ضرر بأقالیم الدول الأخرى

و قد ساھم ھذا الإجماع الدولي في استقرار ھذا المبدأ في الاتفاقیات الدولیة المعنیة 
ات الخط  دولة سواء كانت مصدرة أو مستوردة أ إذ أنھ تقع ال    رة تحت  و محلا لعبور النفای

ضا            ال وأی ة ب ھا اتفاقی ي تفرض ات الت ت الالتزام ا خالف ة، إذ م سؤولیة الدولی ة الم طائل
  . 3الاتفاقیات الإقلیمیة الخاصة بھذا الموضوع

ا   رة أعدم تلویث البیئة بالنفایات الخطوطبقا لذلك، فإن الالتزام الدولي ب  صبح التزام
عاما مفروضا على عاتق كل الدول أعضاء المجتمع الدولي، حتى ولو لم تكن أطرافا في     
ب مسؤولیتھا،         اتفاقیة بال، و بذلك تعد أي دولة ما مرتكبة لعمل دولي غیر المشروع یرت

اص ب      ل خ اب عم زام بارتك ذا الالت اك ھ ت بانتھ ات   إذا قام شروع للنفای ر الم ل غی النق
  .م منع القیام بھذا النقل غیر المشروعرة، أو عدالخط

ر       ل غی ن عم نجم ع رة ی ات الخط زین للنفای ل أو تخ ل نق بق، أن ك ا س م مم و یفھ
ث     مشروع یرتكبھ أحد أشخاص القانون الدولي، یعد انتھاكا لقاعدة دولیة تقضي بعدم تلوی

ات    ة، بغض النظر عن مصدر         الخط  البیئة بھذه النفای ب المسؤولیة الدولی ذه  رة و یترت  ھ
  .القاعدة القانونیة سواء كان العرف الدولي مصدرھا، أم الاتفاق، أم القضاء

وث                 ي بعض حالات التل صلح ف ورغم كل ھذا، فان نظریة العمل غیر المشروع ت
ال       اجم عن نقل وتخزین النفایات الخط     الن ة عن خطأ أو إھم رة والتي غالبا ما تكون ناجم

                                                             
رار نتیجة عبورھما المیاه الإقلیمیة الألبانیة بسبب الألغام الموضوعة و تتمثل وقائع ھذه القضیة في أن سفینتان بریطانیتان تعرضتا لأض -1

  : بالمضیق، للمزید ینظر
بدون طبعة، دار الكتب القانونیة،بدون سنة،  عبد السلام منصور الشیوي، التعویض عن الأضرار البیئیة في نطاق القانون الدولي العام،. د-  

  .163. ص
  .204.السابق، صع  علي بن علي مراح، المرج. أ- 2
  .345. معمر رتیب محمد عبد الحافظ ، المسؤولیة الدولیة عن نقل و تخزین النفایات الخطرة ، المرجع السابق، ص.  د- 3
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ا  ة م ت دول و قام ا ل ة، كم ب الدول ن جان ع  م ة تمن ى دول ة أو إل ة نامی ى دول صدیرھا إل  بت
  .1استیرادھا عن طریق التشریع الداخلي لھا

ات الخط        لكنھ في أحیان أخرى    وث بالنفای ة    ، قد یحدث التل رة نتیجة ممارسة الدول
ذه                    ي ھ ھ ف انون فإن ة للق ر مخالف شطة مشروعة وغی ھ من أن وم ب ا تق لحقوقھا، أو بسبب م

وافر عنصر        الحالة یمكن تأسیس المسؤول    ى حدوث وت النظر إل یة ھنا على أساس مطلق ب
  .الضرر وحده

  2نظریة المخاطر: الفرع الثالث

داخلي      ھ ال ستند الفق ة، إذ ی ة الداخلی ة القانونی ى الأنظم ة إل ذه النظری شأ ھ ود من یع
ي     ام المسؤولیة ف انون تاریخیا، إلى نشوءھا في كنف القانون الروماني، والذي أق ا   ق  اكیلی

aquilia 3 على الضرر فقط، دون أن یعول على سبب الضرر.  

ي          ة ف ة الحدیث ا استخدام الوسائل التقنی و أمام الثورة العلمیة الھائلة التي ازدھر فیھ
العدید من الأنشطة المشروعة، مما أدى إلى حدوث أضرار جسیمة نتیجة لھذا الاستخدام، 

 إقلیم الدولة بل یتعدى إلى فضلا عن تجاوز نطاق الضرر الذي لم یعد ینحصر على رقعة
دولي،         ھ ال ى الفق غیرھا من الدول، فقد تسلسلت نظریة المسؤولیة على أساس المخاطر إل
ا یتناسب        ا بم شروع دولی ر الم أ أو الفعل غی ة الخط دیل عن نظری ا كب دیث عنھ دأ الح وب

  .4وطبیعة ھذه النشاطات الخطرة والأضرار الناجمة عنھا

  : مضمون نظریة المخاطر-1

شطتھا    ن أن ة ع رار الناجم ن الأض سؤولة ع ة م أن الدول ة ب ذه النظری ضي ھ و تقت
المختلفة والمشروعة، رغم أن تلك الأنشطة لا تشكل خرقا أو خروجا على أحكام وقواعد 
ا، أن تكون               ة مسؤولة قانونی ار الدول ي لاعتب ة تكتف ذه النظری القانون الدولي، بمعنى أن ھ

وم   ھذه الأخیرة ھي السبب من النا     ي أن تق حیة الموضوعیة في وقوع ضرر للغیر، إذ یكف
م ترتكب            و ل علاقة السببیة بین سلوك الدولة والضرر الواقع لتقریر مسؤولیتھا الدولیة ول

  . 5خطأ أو مخالفة لأحكام وقواعد القانون الدولي

شاطات     وم بن ن یق رة أن م ى فك وم عل ة  تق ذه النظری إن ھ اس، ف ذا الأس ى ھ و عل
أن یتحمل المسؤولیة على المخاطر التي تنجم عن ھذه النشاطات من دونما خطیرة، یجب 

  .حاجة إلى إثبات وقوع خطأ أو إخلال بالتزام دولي
                                                             

  .138.صالح محمد بدر الدین، المرجع السابق، ص.  د- 1
ة المسؤولیة المشددة ، نظریة تحمل التبعة، نظریة المخاطر، المسؤولیة الموضوعیة، نظری:  تعرف ھذه النظریة بعدة مسمیات منھا - 2

 .المسؤولیة بدون خطأ
  .350. معمر رتیب محمد عبد الحافظ، المسؤولیة الدولیة عن نقل و تخزین النفایات الخطرة، المرجع السابق، ص. د - 3
  .60. زازة لخضر، المرجع السابق، ص.  د- 4
، الطبعة الأولى، البیئیة أثناء النزاعات المسلحة، المسؤولیة الدولیة عن الأضرار یديحسین علي الدر. یم الطائي ، دكریمة عبد الرح. د- 5

  .31. ، ص 2009دار وائل للنشر، 
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ة           ات الدولی ي العلاق و قد انقسم الفقھ الدولي حول إمكانیة تطبیق نظریة المخاطر ف
  .إلى قسمین، بین مطالب بتطبیقھا وأخر یرفض تطبیقھا في ھذا المجال

ى           fauchille"فوشي  " فیرى ة إل ذه النظری ي إدخال ھ ھ الفضل ف ان ل ذي ك  ال
نة      ك س دولي، و ذل انون ال ال الق ة     1900مج ي دارت باللجن شات الت لال المناق ن خ   م

ة عن    " بنوشاتیل" التاسعة لمعھد القانون الدولي في      حول وضع قواعد للمسؤولیة الدولی
ھ   الأضرار التي تصیب الأجانب في الحرب الأھلی      رر أن ث ق ذ بضع   :" ة أو الھیاج، حی من

ي مجال المسؤولیة،               ة ف سنوات حلت نظریة المخاطر الحدیثة محل نظریة الخطأ التقلیدی
تطبیقا لقاعدة أن من یحصل على فائدة من شخص أو شيء موضوع تحت سلطانھ یجب        

ساءل                 م ت شيء، ث ذا ال شخص أو ھ ذا ال ا ھ سبب فیھ ائلا أن یتحمل النتائج السیئة التي یت : ق
  ألیس من الملائم نقل نظریة المخاطر ھذه إلى القانون الدولي العام كأساس للمسؤولیة؟

ول         ذه، یق ة النظر ھ ز   " وحول وجھ  أن المسؤولیة عن الضرر    :"Jenksجینك
دم الحدیث، یجب              النتائج عن الأنشطة شدیدة الخطورة أو التي تلازم استعمال وسائل التق

  .1"جود خطا معینأن تقوم دون حاجة لإثبات و

بتطبیق نظریة المخاطر في القانون " شارل روسو" و في السیاق نفسھ، یقر الفقیھ      
ن        دا ع ضمان، بعی رة ال ى فك ستند إل وعي، ت ابع موض ة ذات ط ا نظری دولي باعتبارھ ال
ث                 ا، حی دولي حالی ھ ال ي الفق صدارة ف ان ال ا مك المفھوم الشخصي للخطأ، كما یرى أن لھ

ة ا ى نظری ضلھا عل ل  ف ى أن لك ر إل ي الأخی ى ف شروع، و إن انتھ ر الم دولي غی ل ال لعم
  .2منھما مجالات خاصة في إقامة المسؤولیة الدولیة

ار أن      د الف د محم د الواح دكتور عب رى ال ى    :" وی وم عل ة تق سؤولیة المطلق رة الم فك
ر،            دیدة للغی ھ أخطار ش ب عملی أساس أن كل نشاط مشروع تمارسھ الدولة یمكن أن یترت

ك الأخطار،         فان   ر نتیجة لتل ى الغی ع عل ذي یق الدولة یجب أن تتحمل مسؤولیة الضرر ال
ة،      مما یعني أن الأخذ بفكرة المسؤولیة المطلقة، وھو الاتجاه الحدیث في المسؤولیة الدولی
دم العلمي و                 ا ظروف التق ة، كضرورة تتطلبھ بدا بفرض نفسھ في میدان العلاقات الدولی

  .3" الحدیثالصناعي ومبتكرات العصر

دان              ي می ة ف غیر أنھ ھناك اتجاه فقھي آخر یرفض إدخال نظریة المسؤولیة المطلق
ھ                  د ألحق ان ق ھ رأي مخالف ك ذي ل دوي، ال د ب د الحمی العلاقات الدولیة، منھم القاضي عب

القانون الدولي :" ، یرى فیھ أن1949 في أبریل مضیق كورفوبالحكم الصادر في قضیة     
سؤولیة ا  رف الم ض    لا یع دتھا بع ي اعتم اطر الت رة المخ ى فك وم عل ي تق ة والت لمطلق

                                                             
  .355-354. ص. ، صالنفایات الخطرة ، المرجع السابق لمسؤولیة الدولیة عن نقل و تخزین معمر رتیب  محمد عبد الحافظ، ا. د- 1
  .105. ، المرجع السابق، ص محسن عبد الحمید افكرین. د- 2
  .113.  عبد الواحد محمد الفار، المرجع السابق، ص. د- 3
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ذه                دیر أن ھ وه بتق دولي و نم انون ال سمح تطور الق ع لا ی التشریعات الداخلیة، و في الواق
  .1"المرحلة قد تخطاھا القانون الدولي أو على وشك أن یتخطاھا

ي،   ي الروس ذھب القاض وف" و ی سابقة إل    " كریل ضیة ال س الق ول نف ھ ح ى برأی
ل وجود     :" القول ى الأق أن مسؤولیة الدولة المؤسسة على العمل غیر مشروع تفترض عل

ا        خطأ ترتكبھ، فلا یمكن أن تنقل إلى میدان القانون الدولي نظریة المخاطر التي أخذت بھ
  .2"التشریعات المدنیة في كثیر من الدول

ب  سیاق، ذھ ذا ال ي ھ ر" و ف ول رویت ى أنPoul Reuter" ب ضمو:"   إل ن م
الخطر الاستثنائي للأشیاء الخطرة یطرح قرینة العمل غیر المشروع، وترمي ھذه القرینة 

  .3"إلى حمایة الأطراف الأخرى

ال             ي مج شروع ف ر الم ل غی ة الفع د نظری ر یؤی ھ رویت رى أن الفقی ا ن ن ھن وم
  .المسؤولیة الدولیة في الوقت الذي یرفض تطبیق نظریة المخاطر

د         ومن الفقھاء العرب الراف    ى أساس المخاطر، نج ة عل ام لمسؤولیة الدولی ضین لقی
بأن مساءلة الدولة قانونا عند خرقھا لأي قاعدة من " الدكتور بن عامر تونسي الذي یرى   

دأ من              اقي أو مب ي أو اتف شأ عرف دة  ذات من ذه القاع ت ھ دولي سواء أكان انون ال قواعد لق
ان      ا      المبادئ العامة للقانون الدولي، أو بمعنى آخر ف وم بمجرد انتھاكھ ة تق  مسؤولیة الدول

  .4"لالتزام دولي بغض النظر عن مصدر الالتزام

بأنھ یجب التفرقة بین الخطأ كأساس للمسؤولیة  :" كما یرى الدكتور حامد بوسلطان    
شریعات           ض الت ي بع سؤولیة ف اس للم صلح كأس ي ت اطر الت ة المخ ین نظری ة وب الدولی

ود   ي لوج رط أساس أ ش ة، فالخط ستوجب   الداخلی لا ت اطر ف ا المخ ة وأم سؤولیة الدولی الم
  .5"المسؤولیة الدولیة

ة المخاطر كأساس            دم صلاحیة نظری ومن ھنا نرى أن الدكتور حامد بوسلطان بع
  .للمسؤولیة الدولیة ویؤید قیامھا على أساس الخطأ

دیھا        ین مؤی ة ب ذه النظری ول ھ سم ح دولي المنق ھ ال ف الفق ن موق الرغم م و ب
ات                  ومعارضیھا كم   ى مجال العلاق ا إل د شقت طریقھ ة ق ذه النظری ان ھ الفا، ف ت س ا تناول

سلمي    الدولیة، وتطبیقھا في عدد من الاتفاقیات الدولیة وفي قطاعات مختلفة كالاستخدام ال
  ...للطاقة النوویة، والتلوث، والنشاطات في الفضاء وغیرھا

                                                             
 .162، ص  السابق المرجع، محسن عبد الحمید افكرین . د- 1
  .359.  معمر رتیب محمد عبد الحافظ ، المسؤولیة الدولیة عن نقل و تخزین النفایات الخطرة ، المرجع السابق ، ص. د- 2
 .162.، صالمرجع نفس ،  د الحمید افكرین محسن عب. د- 3
  .119.بن عامر تونسي ، المرجع السابق ، ص .  د- 4
  .163. ، ص المرجعنفس  ،كرین محسن عبد الحمید اف. د- 5
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ا      بیل المث ى س د عل تخدامھا، نج ة واس ة النووی اع الطاق ي قط اریس  فف دة ب ل معاھ
ي    ة ف ة 29المبرم صت      1960 جویلی د ن ة، وق ة النووی  حول الخسائر الناتجة عن الطاق

ي         03المادة   ووي یحدث ف ة مسؤول عن كل حادث ن  منھا على أن مدیر المرافق النووی
ادة   عت الم ا وض ق، كم ذه المراف م   ) 03(ھ دد حج قفا یح اریس س دة ب ق بمعاھ ن الملح م

  .1 ملایین وحدة نقدیة05 فقدرتھ بما یقارب المسؤولیة والتعویض عنھا

ة            ة حول المسؤولیة المدنی ة الدولی أما في قطاع التلوث وحمایة البیئة، فنجد الاتفاقی
جوان  /  حزیران19، والتي دخلت حیز التنفیذ في 1969عن أضرار التلوث بالنفط عام  

ن   1975 ویض ع ة التع سؤولیة وتبع بء الم ة ع ذه الاتفاقی ت ھ د ألق ي ، فلق رار الت الأض
دة              ة المتعاق یم الدول ي إقل سفینة ف یسببھا التلوث الناجم عن انسیاب أو تصریف النفط من ال

  .2) من الاتفاقیة 02و المادة 03/01م.( أو بحرھا الإقلیمي على مالك السفینة

و من الأمثلة أیضا نجد، الاتفاقیة الدولیة بشأن إنشاء صندوق دولي للتعویض عن        
وث النفطي      الأضرار الناتج  سنة     1971ة عن التل سنكي ل ة ھل ذا اتفاقی  حول  1992، و ك

  .حمایة المیاه العابرة للحدود الدولیة وحول حمایة البیئة البحریة في منطقة بحر البلطیق

، فلقد تأكدت المسؤولیة الموضوعیة  3أما في قطاع النشاطات في الفضاء الخارجي 
ة    من خلال بعض الاتفاقیات التي أبرمت في ھذا     ادئ المنظم دة المب  القطاع من بینھا معاھ

ر        ك القم ي ذل ا ف ارجي بم ضاء الخ تخدام الف شاف واس دان استك ي می دول ف شاطات ال لن
ى         ا عل سابعة عنھ ة     :" والأجرام السماویة الأخرى، إذ نصت المادة ال ل دول ى ك ب عل تترت

خارجي، بما من الدول الأطراف في المعاھدة تطلق أو تتیح إطلاق أي جسم في القضاء ال
ق أو              دول الأطراف تطل ة من ال في ذلك القمر والأجرام السماویة الأخرى وعلى كل دول
ل              ى ك تتیح إطلاق أي جسم في الفضاء الخارجي بما فیھا الأجرام السماویة الأخرى وعل
ة عن                  شآتھا، المسؤولیة الدولی ا أو من دولة من الدول الأطراف یطلق أي جسم من إقلیمھ

دة أو أي شخص من        الأضرار التي ت   لحق أیة دولة أخرى من الدول الأطراف في المعاھ
أشخاصھا الطبیعیین أو القانونین بسبب ذلك الجسم أو أجزائھ فوق الأرض أو في الفضاء 

  . 4"الجوي أو في الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماویة الأخرى

ة الثانیة من اتفاقیة المسؤولیة  كما نصت على المسؤولیة على أساس المخاطر الماد      
:" ، فجاءت تنص على1972الدولیة عن الأضرار الناتجة التي تحدثھا الأجسام الفضائیة 

                                                             
  .62. سابق، صالزازة لخضر ، المرجع .  د-  1
لیج العربي، دراسة قانونیة ،بدون طبعة، دیوان  عباس ھاشم الساعدي، حمایة البیئة البحریة من التلوث ومشكلة التلوث في الخ. د- 2

  .189. المطبوعات الجامعیة ، ص
، المجلد  31،جامعة منتوري، قسنطینة، العدد) مجلة العلوم الإنسانیة( ،"تطور المسؤولیة الدولیة، المسؤولیة بدون ضرر" معلم یوسف،.  أ- 3
 .2009، جوان ) أ( 
  ت الدول في میدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر و الأجرام السماویة الأخرى معاھدة المبادئ المنظمة لنشاطا. د- 4

  .535 - 530. ص.صن حمودة لیلى ، المرجع السابق، ب.   د-:       ینظر 
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ي یحدثھا        تكون مسؤولة الدولة المطلقة، مطلقة فیما یتعلق بدفع تعویض عن الأضرار الت
  .1"جسمھا الفضائي على سطح الأرض أو لطائرات أثناء سیرھا

اك              أما عن القضاء     ھ توجد ھن ة، فإن ذه النظری سألة الفصل في ضوء ھ دولي وم ال
ذه          قضایا قلیلة قد تم الفصل فیھا على أساس نظریة المخاطر، كما أن أحكامھ في بعض ھ
ة الخطأ و          ھ الفصل في ضوء نظری القضایا لم تتسم بالدقة الموضوعیة بالقدر الذي عرف

  .ذلك حسب تعبیر الدكتور زازة لخضر

، حینما طالبت فیھا 1916بین ھولندا و ألمانیا عام  "  Tubantia"و تعد قضیة 
ة   سفینة الھولندی راق ال سؤولیة إغ ل م دا بتحمی ابتھا Tubantiaھولن ر إص ك اث  و ذل

ة المسؤولیة               د أخذت بنظری بطوربید أطلقتھ سفینة حربیة ألمانیة، و كانت لجنة التحقیق ق
ن الأضرا  سال ع ة ت ى أساس أن الدول ة  الموضوعیة عل ا بدول ي ألحاقھ سببت ف ي ت ر الت

وافر حسن          أخرى لمجرد توافر علاقة السببیة بین الفعل وبین الضرر بغض النظر عن ت
  .2النیة من عدمھ لدى الدولة المتسببة في ھذا الضرر

و ، و قضیة 1941 عام مصھر تریلكما تعتبر قضیة   ین أشھر    مضیق كورف  من ب
  .لى أساس نظریة المخاطرالقضایا التي فصل فیھا القضاء الدولي ع

ضیة        اطر، ق ة المخ دولي نظری ضاء ال ا الق ق فیھ ي طب ضایا الت ین الق ن ب ذلك م ك
 صادرت  1974و تتلخص وقائعھا في أنھ في نوفمبر " ، le phare"السفینة الفرنسیة 

اء            ي مین اء رسوھا ف سیة أثن فینة فرن ا س ت تحملھ ارغوا، صنادیق أسلحة كان سلطات نیك
ب            نیكاراغوا، فاحت  دولي وطل انون ال ا للق اره مخالف ج مالك السفینة على ھذا الإجراء باعتب

یم                ة تحك ع اتفاقی م توقی دولي، و ت تدخل حكومتھ، التي تقدمت بشكوى طلبت فیھ التحكیم ال
ي  وبر 15ف ي  1974 أكت سیة، الت نقض الفرن ة ال ى محكم زاع عل رض الن ضي بع  یق

و  29أصدرت بدورھا حكمھا في      ة   / یولی ارغوا عن تعویض      1980جویلی بمسؤولیة نیك
ھ            ذي اتخذت ة بمشروعیة الإجراء ال الأضرار التي لحقت مالك السفینة رغم تسلیم المحكم

  .3نیكارغوا كنوع من أنواع الدفاع الشرعي

ى أساس المخاطر، تصلح لأن                  ة المسؤولیة عل ى أن نظری و في الأخیر یُخلصُ إل
دو      الات مح ي مج ة ف سؤولیة الدولی ا للم ون أساس دیدة    تك شروعة ش شطة م ق بأن دة تتعل

التزام         ات الإخلال ب الخطورة والتي تسبب أضرار للغیر، دون إمكانیة إثبات الخطأ أو إثب
 .دولي من طرف الدولة المستخدمة لتلك الأنشطة الخطیرة

  

                                                             
 )www.un.org(:  ، موقع الانترنت1972 اتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثھا الأجسام الفضائیة : ینظر- 1
  .71.  وص70.  زازة لخضر، المرجع السابق ، ص. د- 2
  .375.  معمر رتیب محمد عبد الحافظ ، المسؤولیة الدولیة عن نقل و تخزین  النفایات الخطرة ، المرجع السابق ، ص. د- 3
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  : رةبالنفایات الخط تطبیق نظریة المخاطر في مجال التلوث -2

ض ال  وجي بع ي والتكنول دم العلم رز التق رار  أف ب أض ن أن ترت ي یمك شاطات الت ن
ات الخط   خطیرة للإنسان و  ل النفای د      بیئتھ، من ذلك نق ي ق ا، الت ر الحدود و معالجتھ رة عب

  .یترتب عنھا آثار ضارة قد تمتد لعشرات أو مئات السنین

ة         ة المسؤولیة الدولی ذر إقام ھ یتع فوفقا لنظریتي الخطأ أو العمل غیر المشروع فان
ضا            تجاه شخص دولي، إذ    ھ، وأی دولي إلی انون ال اك الق سبة الخطأ أو انتھ ا لم یُتمكن من ن

ي        ضارة الت شطة ال ناد الأن ن إس ھ لا یمك شروع فإن ر الم دولي غی ل ال ة العم ا لنظری وفق
  .1یباشرھا أشخاص عادیون إلى الدولة التي یخضعون لولایتھا أو لسیطرتھا الفعلیة

ة المسؤو          ى إقام ى أساس      و لذلك اتجھ جانب من الفقھ إل دولي عل انون ال ي الق لیة ف
ھ    د الفقی ضا نج ؤلاء أی ین ھ ن ب اطر، م ة المخ ز " نظری رى   jenks" جنكی ذي ی و ال

دول أو          :"بأن ا من ال كل دولة مسؤولة عن الأضرار التي تلحق الجماعة الدولیة أو بغیرھ
دود         ل ح ن داخ دأ م ع أو تب ي تق ورة الت دیدة الخط شطة ش راء الأن ن ج ا، م رعایاھ

  .2"صھا، أو تباشر بمعونتھا أو بمقتضى سلطاتھااختصا

ھ من        ع ل ا وق و تقتضي اعتبارات العدالة والإنصاف عدم ترك المضرور یتحمل م
ار                  ي ثم د ویجن ى فوائ شاط یحصل عل ارس الن ضرر دون أن یستطیع الإثبات، فإن من م

ا یلحق الغ         سؤولیة تعویض م ھ م ل یكون علی ن  استغلال الأشیاء و الآلات، وبالمقاب ر م ی
  .3خسارة أو ضرر

ة      صلح لمعالج د ت اطر ق ة المخ ا أن نظری ین منھ ي یتب ات والت ذه المعطی ام ھ  وأم
ة، لكن              صفة عام ة ب وث البیئ ك لمواجھة الأضرار      المشاكل الناجمة عن تل ق ذل ھل ینطب

  ؟رة ومعالجتھا الناجم عن نقل النفایات الخطالناجمة عن التلوث 

ال ل    ة ب د تعرضت اتفاقی وعین م لق ینن ر     ختلف ل غی ات الخطرة، ھي النق ل النفای  لنق
شروع؛      ر الم دولي غی ل ال اس العم ى أس ة عل سؤولیة الدولی س الم ھ تتأس شروع، وفی الم
ا من           ال وغیرھ ة ب ام اتفاقی ھ بإحك زم فی ر یلت والنقل المشروع للنفایات الخطرة، ھذا الأخی

انون،  قواعد القانون الدولي الأخرى، و على الرغم من مشروعیة الفعل و  عدم مخالفتھ للق
ى          النظر إل ك ب فإنھ یمكن تأسیس المسؤولیة الدولیة ھنا، على أساس نظریة المخاطر و ذل

  .4إمكانیة حدوث و توافر عنصر الضرر وحده

                                                             
  .230علي بن علي مراح ، المرجع السابق ، ص . أ- 1

2  - Jenks: libiratity for ultra  hazardo activities in international law  recureil  des cours de l acdemie 
de droit internationel de la hay 1966.vol  117-1at p. 105. 

  .472. المرجع السابق، ص احمد عبد الكریم سلامة، قانون حمایة البیئة،.  د- 3
  .138. صالح محمد بدر الدین، المرجع السابق، ص.  د- 4
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م                   ؤتمر الأم صادرة عن م ات ال ھ مجموعة من التوجیھ د أخذت ب ت ق ا كان وھذا م
الإد  ) UNEP(المتحدة   ا للنف  والخاصة ب سلمیة بیئی ات الخط  ارة ال ي   ای ث حددت ف رة، حی

الجزء الثامن منھا بعض القواعد المتعلقة بالمسؤولیة والتعویض، فتعتبر كل دولة مسؤولة 
ي تكون                   ة الت ة أو الطبیعی د الأشخاص المعنوی لازم نحو تحدی قانونا عن اتخاذ الإجراء ال

د حددت الم       م  مسؤولة عن الضرر الناشئ عن تداول وإدارة النفایات الخطرة، و ق ادة رق
ي          ) 32( ات فھ رار النفای ن أض ئة ع سؤولیة الناش ة الم ات طبیع ة التوجیھ ن مجموع م

رتبط       " objective"مسؤولیة موضوعیة   ا ت ا ولكنھ رتبط  بحدوث  خطأ م أي أنھا لا ت
  . 1بحدوث الضرر

ة       ، فإنھ إذا تم نقل النفایات الخط    مما سبق  ات الدولی ا للاتفاقی دول وفق ین ال ا ب رة فیم
ول ب  ذه         المعم ي ھ واردة ف شروط ال راءات وال ل الإج ت بك د التزم دول ق ت ال ا وكان ھ

تج                 ا ن سأل إذا م ا ت دول، فأنھ ذه ال الاتفاقیات، ولم یثبت خطأ أو عمل غیر مشروع إزاء ھ
ة    ق نظری ضرور وف ویض للم دیم التع زم بتق ر، و تلت ا للغی ذا ضررا معین شاطھا ھ عن ن

  .خاطرالمسؤولیة الموضوعیة أو على أساس نظریة الم

ى أساس المخاطر           ام المسؤولیة عل ل بقی رأي القائ رجح ال و في ھذا السیاق، فإنھ ی
رة والتخلص منھا عبر الحدود، و ذلك عند بیئیة الناجمة نقل النفایات الخطعن الأضرار ال

ة و الإنصاف                 ارات العدال ر مشروع، فاعتب وقوع الضرر دون حدوث خطأ أو عمل غی
صدرة    دول الم زام ال ب الت ات،     توج ذه النفای وث بھ حایا التل ویض ض ستوردة بتع  أو الم

  . 2"ھاندل"  وذلك من خلال المنظور الذي صوره الفقیھ والعلاجیة لفائدتیھا الوقائیة

رة عبر الحدود الدولیة في القضاء على نقل النفایات الخط   الفائدة الوقائیة   و تظھر   
اج أو اتخاذ الإجراءات ال        ة الإنت ي دول ة      و التخلص منھا ف ع حدوث أی ة لمن ة اللازم وقائی

، تتمثل في التعویض المناسب الذي یكفل لمن یلحقھ الضرر  الفائدة العلاجیة أضرار، أما   
  .3من جراء نقل ھذه النفایات من دون إلقاء عبء الإثبات على المضرور

  ::المطلب الثانيالمطلب الثاني

  .. شروط انعقاد المسؤولیة الدولیة عن نقل النفایات الخطرة شروط انعقاد المسؤولیة الدولیة عن نقل النفایات الخطرة

رة، یقتضي  ة الدولیة عن نقل النفایات الخط شروط انعقاد المسؤولیإن الحدیث عن   
  .الوقوف على تعریف المسؤولیة الدولیة

ام       اي لع ین لاھ ؤتمر تقن ضیریة لم ة التح ا اللجن د عرفتھ صدد  1930فلق ي ب  وھ
ي     زام بإصلاح      :" إعدادھا لمشروع المسؤولیة الدولیة، بما یل ذه المسؤولیة الالت تتضمن ھ

                                                             
  .383. معمر رتیب محمد عبد الحافظ ، المسؤولیة الدولیة عن نقل و تخزین النفایات الخطرة، المرجع السابق، ص.د - 1
  .238. علي بن علي مراح، المرجع السابق، ص.  أ- 2
  .384. ، نفس المرجع، صمعمر رتیب محمد عبد الحافظ.  د- 3
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ع   ضرر الواق ا        ال ضمن تبع ن أن تت ة ویمك ا الدولی ة بالتزاماتھ لال الدول ن إخ تج ع إذا ن
ي     ة الت یة للدول دیم الترض زام بتق دولي، الالت انون ال ة للق ادئ العام سب المب روف وح للظ
اب                دم بالصورة الرسمیة، وعق ذار یق ي شكل اعت أصابھا الضرر في أشخاص رعایاھا ف

  .1"المذنبین

ھ      دولي عام       كما یعرفھا المشروع الذي أعدت انون ال ة الق رر   1958 لجن ذي ق ، و ال
لبیة               :" بأن ة أو س ال ایجابی ب نتیجة أفع ذي یصیب الأجان تلتزم الدولة بإصلاح الضرر ال

ذرع           ة الت ا، و لا یجوز للدول ي اتخذتھا سلطاتھا أو موظفوھ ة الت منافیة للالتزامات الدولی
ة الناتجة ع          تخلص من المسؤولیة الدولی ي أو    بنصوص قوانینھا لل التزام دول ن الإخلال ب

2"عدم تنفیذه
.  

وفي سیاق متصل، فقد تعرضت لجنة القانون الدولي في مشروعھا النھائي المتعلق 
ة    -بالمسؤولیة الدولیة للدولة عن الأفعال غیر المشروعة دولیا   ة العام دم للجمعی  و الذي ق

نة  أن     - 2001س ى ب ادة الأول ي الم ة ف سؤولیة الدولی ف الم ى تعری ر   " : إل ل غی ل فع ك
ة من ذات    ." مشروع دولیا تقوم بھ الدولة یستتبع مسؤولیتھا الدولیة      ادة الثانی و تضیف الم

ل أو         :" المشروع ي عم ترتكب الدولة فعلا غیر مشروع دولیا إذا كان التصرف المتمثل ف
  : إغفال

  . ینسب إلى الدولة بمقتضى القانون الدولي-أ

  ". یشكل خرقا للالتزام على الدولة-ب

ل    من خلال ھذه التعاریف، یمكن القول أن شروط انعقاد المسؤول     ة عن نق یة الدولی
  : رة ھي ثلاثةالنفایات الخط

، الثاني الشرط، إرتكاب عمل مخالف لقواعد القانون الدولي للبیئة، والشرط الأول 
  .، فھو انتساب العمل الضار للدولةالثالث  الشرطوقوع الضرر البیئي، أما

  . ارتكاب عمل مخالف لقواعد القانون الدولي للبیئة: لالفرع الأو

لقد استقر الفقھ الدولي على أن العمل المخالف لقواعد القانون الدولي، أو ما یعرف 
  .بالعمل غیر المشروع، یعد شرطا ھاما لقیام المسؤولیة الدولیة

                                                             
  .25.زازة لخضر ، المرجع السابق ، ص.  د- 1
  .483. د عبد الكریم سلامة، حمایة البیئة، المرجع السابق ، ص احم.  د- 2
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ا   شروع دولی ر م ل غی ف العم ي تعری ا ف بق معن ا س ل أو  1و كم ل عم و ك ھ ھ ، بأن
انون       ام د الق ا قواع ي تفرضھا علیھ ة، الت ة للدول ات الدولی الف الالتزام ل یخ اع عن عم تن

  .2"الدولي العام الاتفاقیة أو العرفیة أو المبادئ القانونیة العامة

دولي، تكون            انون ال ل یخالف الق فطبقا لذلك فإن المسؤولیة الدولیة الناتجة عن عم
سؤولیة    ام الم ي لقی ھ یكف ھ فان لبي وعلی ابي أو س ل ایج ي بفع زام دول اك الت بخرق أو انتھ
ة       تدعاء نظری دولي دون حاجة لاس انون ال الف للق ة عمل مخ ى الدول سب إل ة أن ین الدولی

  .3"حال في القانون الداخليالخطأ أو المخاطر كما ھو ال

دھما    صرین أح ى عن شرط عل ذا ال وي ھ صيوینط سلوك أو شخ ي ال ل ف ، یتمث
سلوك أو التصرف     الموضوعيثانیھماالتصرف الذي تأتیھ الدولة، أما    ي أن ال ، فیتمثل ف

  .مخالف لالتزام دولي مصدره اتفاقي أو عرفي أو مبدأ من مبادئ القانون الدولي

الج ھ       ى        و علیھ سوف نع ین أساسیتین الأول شرط من خلال نقطت المسؤولیة  : ذا ال
اقي      لدولیة عن التلوث بالنفایات الخط   ا ي اتف زام دول رة في حالة إرتكاب عمل مخالف لالت

رة في حالة إرتكاب عمل لدولیة عن التلوث بالنفایات الخط والنقطة الثانیة ھي المسؤولیة ا    
  .مخالف لالتزام دولي عرفي

   :لدولیة في حالة إرتكاب عمل مخالف  لالتزام دولي اتفاقيالمسؤولیة ا: أولا

دولي            انون ال داد مصادر الق تحتل المعاھدات الدولیة في الواقع المكان الأول في تع
ة     ) 38(العام الواردة في المادة      دل الدولی ة الع د نصت   ،4من النظام الأساسي لمحكم  و لق

ى ي :" عل ات الت ي المنازع صل ف ة أن تف ة المحكم انون  وظیف ام الق ا لأحك ا وفق ع إلیھ  ترف
  :الدولي وھي تطبق في ھذا الشأن

ب             -أ ا صراحة من جان رف بھ ي تضع قواعد معت  الاتفاقیات الدولیة العامة والخاصة الت
ة       ..." الدول المتنازعة  ة ملزم وتعد المعاھدات ھي أكثر الوسائل الشائعة لخلق قواعد دولی

ذ    5لقانون الدولي للبیئة بشأن البیئة فھي تعتبر مصدرا أساسیا ل       زام بتنفی ان الالت ، وبالتالي ف
ع      اذ جمی ا اتخ دة م ي معاھ دول الأطراف ف ى ال ة، یوجب عل ة الملزم د الدولی ذه القواع ھ
الإجراءات اللازمة لتطبیقھا والالتزام بتنفیذھا بحسن نیة،  فلو أن دولة ما قامت بالإخلال 

دة         ا بموجب المعاھ ر مشروع،       بالالتزامات المفروضة علیھ ذلك ترتكب عملا غی ا ب فإنھ
  . جراء ھذا العمل.6وتكون مسؤولة دولیا عن تعویض الأضرار التي تصیب الآخرین

                                                             
  . من المذكرة 101.نظریة  العمل غیر المشروع ، ص:   ینظر في ھذا الشأن- 1
  .484. احمد عبد الكریم سلامة، حمایة البیئة، المرجع السابق، ص.  د- 2

 3-Rousseu  CHARLE ,Precis de droit international public , ed. Dalloz , paris , 1983  , p.18.  
  .75.، المرجع السابق، ص صلاح عبد الرحمان عبد الحدیثي. د- 4
  .53. ، المرجع السابق، صم عبد الناصر، القانون الدولي العاجمال .  د- 5
  .407. معمر رتیب محمد عبد الحافظ، المسؤولیة الدولیة عن نقل النفایات الخطرة، المرجع السابق، ص.  د- 6
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ولقد أبرمت العدید من المعاھدات الدولیة العالمیة والإقلیمیة، والتي تضمنت الكثیر          
ات الخاصة ب ن الالتزام ات الخط م ة بالنفای ث البیئ دم تلوی ان أیع الي ف ة رة، وبالت ة مخالف

ة     ة للدول سؤولیة الدولی ب الم ات ترت ك الاتفاقی ن تل ئة ع ة الناش ات القانونی ة للالتزام دولی
  .المخلة بالتزاماتھا

دى    ي إح واردة ف ات ال ت الالتزام ي خالف ة إذا ھ ة للدول سؤولیة الدولی د م فتنعق
ة  بال للتحكم في نقل النفایات الخطالاتفاقیات، كاتفاقیة   سنة  رة عبر الحدود الدولی  1989ل

سنة           ع الإغراق ل سنة     1972أو اتفاقیة لندن لمن اكو ل ة بام ا من   1991، أو اتفاقی  وغیرھ
  .الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة المعینة بھذا الموضوع أو المنعقدة في ھذا المجال

ة نظر                   ا من وجھ ر مشروع قانون ة غی ذه الحال ي ھ ة ف ل الدول ك، أن عم ویعني ذل
ل والتعویض        القانون الدولي العام،     مما یستوجب مسؤولیة الدولة أو الدول عن عملیة النق

  . 1عن الأضرار التي تصیب الدول الأخرى

  : ومن بین أھم الالتزامات التي جاءت بھا تلك الاتفاقیات 

ان سبب      م بحظر ومنع تصدیر النفایات الخط   الالتزا - ا ك ة مھم دول النامی رة إلى ال
ة   ، إذ أن اتف2ة التدویرالتصدیر كان تكون مثلا لأجل إعاد  ادة الرابع ف (اقیة بال في الم ) أل

عبر ، جمیع أعمال النقل 3تحظر على كل طرف من الأطراف المدرجة في المرفق السابع
ك من          الحدود للنفایات الخط   سابع و ذل ق ال ي المرف ر مدرجة ف رة التي توجھ إلى دول غی

  .أجل معالجتھا

ي    رة إ كذلك تحریم تصدیر النفایات الخط     - دول الت ى ال وم    مل نعت استیرادھا فبمفھ
ك         ت عدم استیرادھا لتل المخالفة أن تقل كمیة من النفایات الخطرة إلى دولة كانت قد أعلن
ال وھو                ة ب ة وھي اتفاقی النفایات فإنھ یعد مخالفة، لالتزام دولي فرضتھ اتفاقیة دولیة عام

ات الخط    الامتناع عن عمل ی    ع استیرادھا عن     رة إل تمثل في منع تصدیر النفای ة تمن ى دول
  ).الوطني ( طریق تشریعھا الداخلي 

ا               دول بالامتن زام ال ذا المجال، الت ي ھ رة ف سماح   ومن بین الالتزامات الكثی ع عن ال
ات الخط    ات المناسبة         بمرور النفای ة المصدرة الترتیب ذ الدول م تتخ ر أراضیھا إذا ل رة عب

    .4یاتللمعالجة و التخلص السلیم بیئیا من تلك النفا

                                                             
  .142.  صالح محمد بدر الدین، المرجع السابق، ص. د- 1

2 -Philippe Vincent , droit de mere, Larcier , Bruxcelles , 2008 ,p.207. 
الأطراف والدول الأخرى الأعضاء في منظمة التعاون والتنمیة في المیدان :   یقصد بالدول الأطراف المدرجة في المرفق السابع- 3

 .المرفق السابع من اتفاقیة بازل: ینظر.  الجماعة الأوربیة، لیختنشتاینالاقتصادي،
  .من اتفاقیة بال ) 04( المادة -4 
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دم   ا بع ال التزام ة ب د فرضت اتفاقی سانیة، فق شترك للإن راث الم ة الت و لأجل حمای
ا  صدیر النفای شتركا      ت الخطت ا م د تراث ي تع اطق الت ى المن ا إل تخلص منھ رض ال رة بغ

  .1 جنوبا60للإنسانیة وكذلك المناطق الواقعة جنوبي خط عرض 

ات دولی  ة التزام اكو بمجموع ة بام اءت اتفاقی د ج ات ولق تیراد النفای ع اس ا من ة منھ
ذا  یات الخطالخطرة ومراقبة حركتھا عبر الحدود في إفریقیا، وكذا منع إغراق النفا  رة وك

  .النفایات المنزلیة في المناطق الاقتصادیة الخاصة بالدول الأعضاء في الاتفاقیة

د      رى، فلق ضلات الأخ ات والف راق النفای ع إغ دن لمن لو ولن دتي أوس ذھب معاھ وت
ي الملحق الأول من                أوج واردة ف واد الأخرى ال بتا الحظر التام على إغراق النفایات والم

الاتفاقیة، وحظر مشروط بتصریح خاص ومسبق، یتمثل في منع إغراق النفایات والمواد          
  .2المنصوص علیھا في الملحق الثاني

ي الاتفاقي من خلال ما سبق، فإنھ لا تعد اتفاقیة بال المصدر الوحید للالتزام القانون
ھ                   ل أن ا، ب تخلص منھ ات الخطرة وال ل النفای ي مجال نق ة ف للدول أعضاء الجماعة الدولی

رة    ي   3توجد عدة وثائق قانونیة دولیة أخرى تعنى بالنفایات والنفایات الخطرة كثی ، وھي ف
ب                   ا یرت ان مخالفتھ الي ف ا، وبالت دول الأطراف فیھ ى ال ة عل ات قانونی مجملھا تمثل التزام

  . یة الدولیةالمسؤول

  :المسؤولیة الدولیة في حالة إرتكاب عمل مخالف لالتزام عرفي :ثانیا

ھ                  ذي عرفت ي ظل التطور ال دولي، ف بالرغم من الأزمة التي تعرض لھا العرف ال
المعاھدات الدولیة واحتلالھا لمكانة الصدارة في القانون الدولي إلا أنھ مازال یلعب أدوارا 

ة من    ھامة، حیث أنھ یشكل أساس   ة الثانی  معظم العملیات التقنینیة، وھو بحق یحتل المرتب
ث        ) 38(بین المصادر التي تقررھا المادة       ة حی دل الدولی ة الع من النظام الأساسي لمحكم

انون          :" جاء فیھا  ام الق ا لأحك وظیفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إلیھا وفق
  .الدولي وھي تطبق في ھذا الشأن

  ...أ

  ." علیھ تواتر الاستعمالّ العادات المرعیة المعنیة بمثابة قانون دل-ب

ل               وي، فیتمث ادي والمعن ، العنصر الأول و ینشأ العرف الدولي بوجود عنصریھ الم
ي           دأ كمجرد ممارسة أو عادة والمتكررة ف ي تب في تصرفات أشخاص القانون الدولي الت

ة التصرف    ، فیتمثل في ال العنصر المعنوي ظروف مماثلة، أما     راف بإلزامی شعور والاعت
                                                             

  . بالتفاقیةمن ا) 04/6(  المادة - 1
دیث، عبد الجلیل عبد الوارث، حمایة البیئة البحریة من التلوث في التشریعات الدولیة الداخلیة، بدون طبعة، المكتب الجامعي الح. د- 2

  .67.، ص2006
  .74. تم التعرض لبعضھا في الفصل الأول، ص - 3
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ل      ھ  1الذي یعد عرفا إلا أنھ یجب أن یكون الاعتراف من طرف المجتمع الدولي كك ، وعلی
تعتبر قواعد العرف الدولي شأنھا شأن المعاھدات ملزمة لأشخاص القانون الدولي، یكون     

ر المشرع د              ام الفعل غی ا لقی ا، وھو   انتھاكھا أو التخلي عن أداء واجب تفرضھ، داعی ولی
  .2الفعل الذي تثار معھ المسؤولیة الدولیة

دة           ي معاھ دول الأطراف ف ى ال وفي غیاب القواعد الاتفاقیة التي تمثل التزامات عل
بازل، فإنھ ینبغي اللجوء إلى القواعد العرفیة التي تعد مخالفتھا عملا، دولیا غیر مشروع       

ك لأن العرف لا یفرض            ة، وذل دول     یستوجب المسؤولیة الدولی ى ال ة عل ات قانونی  التزام
ة      ات قانونی الأطراف في اتفاقیة بال أو أي اتفاقیة أخرى، بل أنھ یمتد لیشمل فرض التزام
على الدول غیر أطراف فیھا، فھي قواعد عامة تلتزم جمیع الدول سواء كانت أطراف في 

  .3اتفاقیة بال أم لا

د من القواع       ى العدی ة عل دولي للبیئ انون ال وي الق شاط    ویحت م ن ي تحك ة الت د العرفی
الدول في حمایة البیئة الدولیة من التلوث بصفة عامة، و من بینھا حمایة البیئة من التلوث 

  .الناجم عن نقل النفایات الخطرة عبر الحدود

  :ل ھذه القواعد العرفیة في الآتيو تتمث

اني من إعلان ری       4 من إعلان ستوكھولم    21المبدأین رقم    -1 دأ الث ودي ، و المب
   :جانیرو

صدیر           ة، لأن ت دولي للبیئ انون ال ي الق ة ف د العرفی دأین من القواع د كلا من المب یع
ذلك    النفایات الخطرة إلى الدول المستوردة یعد بمثابة نشاط قابل لأحداث أضرار للبیئة وب

  .فھذا النشاط یتعارض مع ھذین المبدأین

انوني عرف        دأ ق ل     و لقد أجمع الفقھ الدولي على وجود مب ى ك ضاه یحظر عل ي بمقت
  . 5دولة أن تستخدم إقلیمھا أو تسمح باستخدامھ بطریقة تضر بحقوق الدول الأخرى

ة المصدرة    21ووفقا لتفسیر نص المبدأ رقم        فإن المسؤولیة الدولیة تقع على الدول
ل          ة النق لأنھا لم تتخذ الإجراءات الخاصة لمواجھة المخاطر والأضرار الناشئة عن عملی

  .ع النفایات الخطرةالمشرو

                                                             
  .386-377.ص.  عبد العزیز قادري، المرجع السابق، ص. د- 1
  .120.زازة لخضر، المرجع السابق، ص.  د- 2
  .186.  صالح محمد بدر الدین، المرجع السابق، ص. د- 3
إن للدول طبقا للمبادئ لمیثاق المم المتحدة و مبادئ القانون :" 1972حول البیئة   من مبادئ  مؤتمرات ستوكھولم 21 ینص المبدأ رقم  - 4

الدولي، الحق السیادي في استغلال مواردھا وفقا لسیاساتھا البیئیة، كما أن علیھا مسؤولیة ضمان الأنشطة التي  تتم داخل أو تحت إشرافھا، لا 
  ."حدود الولایة الوطنیةتسبب ضررا لبیئة الدول الأخرى، أو للمناطق  خارج 

  .413. معمر محمد رتیب محمد عبد الحافظ، المسؤولیة الدولیة عن نقل وتخزین النفایات الخطرة، المرجع السابق، ص. د- 5
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یم  -2 ضار للإقل تخدام ال دأ الاس سؤولیة  : مب ا للم ون أساس دأ لیك ذا المب صلح ھ و ی
ة المصدرة عن     لناجمة عن التلوث بالنفایات الخط    الدولیة عن الأضرار ا    رة، وتسأل الدول

  .خرق ھذه القاعدة الدولیة القانونیة الھامة

سماح بمم  أن ال ول ب ى الق دولي إل ھ ال ھ الفق ى فیتج ة عل شطة خطرة وملوث ة أن ارس
ة أو            یم الدول وق إقل ة ف شطة الملوث دم استخدام الأن ل بع دأ القائ أراضیھا، یتعارض مع المب

  .الاستخدام غیر الضار للإقلیم

ل عن التقصیر في الرقابة على الأنشطة  الضارة أ وعلیھ، فان الدولة المصدرة تس   
ا      التي تقوم بھا الشركات أو أشخاص التصدیر أو ال      ا، لأنھ ات أو المصدرة لھ دة للنفای مول

رة    ضارة الخط شطة ال ى الأن ة عل دأ الرقاب الا لمب داخلي، إھم انون ال خاص الق ن أش م
إن               ات ف ل النفای إذا حدثت أضرارا نتیجة نق ة المصدرة، ف ووجودھا على إقلیم ذات الدول

  . 1المسؤولیة تتحقق

  :  مبدأ إساءة استعمال الحق-3

 الحق، ھي ممارسة الحقوق خارج إطارھا القانوني بقصد   إن التعسف في استعمال   
ھ     ا الفقی ا یعرفھ "   kiss كیس  "الأضرار بالغیر، أو لتحقیق منفعة غیر مشروعة، أو كم

بأنھا ممارسة أحد أشخاص القانون الدولي لحقوقھ المقررة بطریقة تحدث أضرارا :" بأنھا
  .2" بشخص دولي آخر

انونیة العامة، علاوة على كونھا مصدرا من مصادر ویعد ھذا المبدأ من المبادئ الق
 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة،   38القاعدة القانونیة الدولي، وفقا لنص المادة       

دما تمارس               ة عن ى أساس أن الدول ة عل فھي تشكل الأساس العرفي لقیام المسؤولیة الدولی
ھذه الرخصة محدثة أضرار بالدول حقوقھا بموجب أحكام القانون الدولي وتتجاوز حدود 

  .الأخرى

دما تمارس           ي استخدام الحق عن سفة ف ة متع فوفقا لرأي بعض الفقھاء، تكون الدول
ة    خاص قانونی رار بأش ي الإض سبب ف ة تت شروعة بطریق شطتھا الم صاصاتھا وأن اخت

  . 3أخرى

 رة فیذھب الدكتور صالح محمدار الناجمة عن نقل النفایات الخطوفي مجال الأضر
بدر الدین وبعض الفقھ، إلى صلاحیة ھذا المبدأ لتأسیس فكرة المسؤولیة الدولیة، لأن ھذا   

دي                  ات الممنوحة لمول ع الحری ة، خاصة م ة دولی ل قاعدة عرفی ات  المبدأ أصبح یمث النفای

                                                             
  .191. صالح محمد بدر الدین، المرجع السابق، ص. د- 1
  .241.علي بن علي مراح، المرجع السابق، ص:   ینظر في ھذا الشأن 2
 .98المرجع، ص نفس  محمد بدر الدین،  صالح. د- 3
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رة لى الدولة المولدة للنفایات الخطرة أیضا، مما یجعل من السھل ع     الخطرة والمواد الخط  
  .1 تعد تعسفا في استعمال الحقأن ترتكب أفعالا

  :  مبدأ حسن الجوار-4  

ا             ى إقلیمھ د ممارسة اختصاصاتھا عل ة عن یقصد بمبدأ حسن الجوار مراعاة الدول
  : ، و ینطوي ھذا المبدأ على واجبین2ضرورة عدم إلحاق الضرر بالأقالیم المجاورة

 إقلیمھا، یترتب  سلبي، یتمثل في أن تمتنع الدولة عن مباشرة أي عمل فوق:أولھما
  .علیھ الإضرار بمصالح الدول المجاورة

او ا،  :  ثانیھم وق إقلیمھ ضروریة ف ات ال ع الاحتیاط ذ جمی ب أن تتخ ابي، یتطل ایج
  .3وذلك للحیلولة دون قیام مواطنیھا بأداء أنشطة تحدث آثار ضارة بأقالیم الدول المجاورة

دول  و تلعب قاعدة حسن الجوار دورا فعالا كقاعدة دولیة ع      رفیة متفق علیھا بین ال
رة   ى فك سؤولیة عل یس الم ن تأس ث یمك ة حی ر المألوف وار غی ضار الج ع م ة م ، و خاص

د         د تمت ي ق شطة الت ن الأن د م رزت العدی ي أف ة والت ا الحدیث ع التكنولوجی اد التعامل م ازدی
  .4آثارھا عبر حدود الدول

ور من          ة العب ل الن  ولأنھ قد یحدث أن تتأذى الدول المجاورة أو دول ة نق ات   عملی فای
صدرة   الخط دول الم ى ال ي عل ھ ینبغ ستوردة؛ فان دول الم ى ال صدرة إل ة الم ن الدول رة م

ة                   دول المجاورة للدول ات ال ل النفای ة نق ؤذي عملی ى لا ت زم من إجراءات حت ا یل اتخاذا م
  .المولدة أو الدولة المستوردة لھذه النفایات

 :مبدأ الملوث یدفع -5

في عام  ھذا المبدأ تطویر بلورة والاقتصادي والتنمیة على  منظمة التعاونعملت
تكالیف  لاستیعاب كان من الضروري تطبیقھحیث  اقتصادیة بحتة لأسباب 1972
ویعني ھذا المبدأ أن تكالیف وأعباء إزالة التلویث ونتائجھ یجب أن یتحملھا من  .5 الإنتاج

 العام عبر توصیة مجلس منظمة و قد ظھر ھذا المبدأ في القانون الدولي. 6تسبب فیھ
، حیث 1974 نوفمبر 14التي تبناھا في ) C) 74 ( 223(التعاون والتنمیة الاقتصادیة 

جاء فیھا، إن مبدأ الملوث یدفع یشكل مبدأ أساسیا للتكالیف المخصصة لمنع التلوث 

                                                             
  .98. ص،  صالح محمد بدر الدین، المرجع السابق.د  - 1
  .110.  محمد عبد الحافظ، المسؤولیة الدولیة عن نقل و تخزین النفایات الخطرة ، المرجع السابق، ص معمر رتیب. د- 2
  .243. وص242. ،  ص1970نھضة العربیة،  القاھرة، عائشة راتب، العلاقات الدولیة العربیة، بدون طبعة، دار ال.  د- 3
  .195.المرجع، صنفس   صالح محمد بدر الدین،. د- 4

5 -Catherine ROCHE, l’essentiel du droit de l’environnement, Gualino éditeur, Paris, 2001, p.18.  
6 - H.SMEES , le principe polluer payeur un principe economique  erige en principe de droit 
l’environnement , R.G.D.I.P. 1993.p.p.340.363. 
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الإضرار وتدابیر الرقابة علیھ وتشجیع الاستخدام الأمثل للموارد البیئیة النادرة وتجنب 
  .بالتجارة الدولیة والاستثمار

وث            ي مجال تل دأ ف ذا المب رت ھ ي أق ة الت ومن بین الممارسات الدولیة غیر الاتفاقی
ة والت    صفة عام ة ب ات الخط      البیئ ل النفای اجم عن نق وث الن ى    ل ذكر عل صفة خاصة، ی رة ب

ي     صادر ف ي ال ھ الأورب ال التوجی بیل المث سمبر 06س س 1984 دی ده مجل ذي اعتم  ، ال
ة      ر كارث ة إث سو  الجماعة الأوربی ة داخل      ''serveso''سیفی شأن الإشراف والرقاب  ب

دأ المسؤولیة   نقل العابر للحدود للنفایات الخطالجماعة الأوربیة على ال   رة، حیث أرسى مب
  . 1المدنیة للملوث

ر  ي الأخی ات الخط و ف شروع للنفای ل الم إن النق صدرة أو  ف ة الم ل الدول رة لا یحل
 من الالتزام بمنع التلوث، حیث أنھ یمكن تأسیس المسؤولیة الدولیة للدولة على     المستوردة

أساس مبدأ التلوث یدفع، وذلك في حالة عدم وجود نص في المعاھدة الدولیة أو الاتفاقیات 
  . رةالبیئة من التلوث بالنفایات الخطالإقلیمیة المنعقدة في مجال حمایة 

دولي  ومن خلال ما سبق، یلاحظ أن جوھر       ارتكاب عمل مخالف لقواعد القانون ال
ان              ة أي ك دول المنتھك ھ ال ي تخالف زام دول كشرط لانعقاد المسؤولیة الدولیة، ھو وجود الت

  .مصدره اتفاقي أو عرفي، و سواء كان ھذا العمل سلبیا أو ایجابیا

ة     2لكن ھناك جانب من الفقھ     ى أساس نظری ، یذھب إلى إقامة المسؤولیة الدولیة عل
ال    ال مخاطر أو الخطر، و التي تقتضي بأن الدولة التي تخاطر أو تغامر بقیامھا بتلك الأفع

ل          ل أن تتحم ا بالمقاب اح؛ علیھ ق الأرب ى تحقی دف إل ة وتھ ل التجارب والأبحاث النووی مث
  .3الأخطار الناتجة عن أفعالھا

ا،            سم بخطورة م ھ یت شاط  مشروع ولكن  ولذلك فإنھ في حالة قیام  شخص دولي بن
دولي المسؤولیة        شخص ال ویترتب على ھذا النشاط وقوع ضرر للغیر، فإنھ ینسب لھذا ال

  .الدولیة طبقا لھذه النظریة

ائج         ة عن النت ام المسؤولیة الدولی وعلیھ فإن الخطر یعد أحد المقومات الأساسیة لقی
  .4الضارة عن أفعال لا یحظر القانون الدولي

ا و لقد عرفت لجنة لقانون الدولي الخط     شيء المتأصل     :" ر بقولھ الخطر ال یقصد ب
ك         ال ذل في استعمال الأشیاء التي تعتبر بحكم خصائصھا المادیة خطرة، في حد ذاتھا ومث
سھا أو   سبب لم ي یت تعال أو الت ة  للاش سامة أو القابل شعة أو ال واد الم ات والم المفرقع

                                                             
  .58. وص11.، ص2006، القاھرة ، 62، المجلة المصریة للقانون الدولي، المجلد ''مبدأ الملوث یدفع '' أشرف عرفات أبوحجارة، . د-  1
  .  من المذكرة109. تم التعرض لھ في نظریة المخاطر، ص - 2
  .116محمد  بوسلطان ، مبادئ القانون الدولي العام ، الجزء الأول، بدون طبعة، دار النشر و التوزیع، وھران، ص .  د- 3
  .291. المرجع السابق، صعبد الحمید افكرین،محسن .  د- 4
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ھ، أو          ة المحیطة ب ائن الحي أو للبیئ ان    الاقتراب منھا الضرر سواء للك ا بالمك ي علاقتھ  ف
اكن                 ي أم ة من الحدود أو ف اطق  قریب ي من ي تحدث ف شاط والأشیاء الت ھ الن ع فی الذي یق

  ... 1تساعد فیھا الریاح على حدوث أثار عبر الحدود 

ة   ''  : "Jenks" جنكیز   و یعرف الفقیھ     الأنشطة الخطرة بأنھا تلك الأنشطة فائق
حداث الضرر وإن كان من المرجح أن یؤدي الخطورة التي تنطوي على احتمال ضئیل لإ
  .2''ھذا النشاط إلى وقوع حادث بالغ الخطورة

بعض                واد ومصاحب ل ي بعض الم امن ف شيء الك أن الخطر ھو ال و یرى آخر، ب
ال            الأنشطة، فلو أن دولة ما قامت باستخدام ھذه المواد أو ممارسة تلك الأنشطة فإن احتم

  .3عنھ أضرار ھائلةالظھور المادي للخطر كبیر وینتج 

ذا  رجح ھ ات الخط   و ی ل النفای ف، لأن نق شاط    التعری ا ن ا وباعتبارھ رة وتخزینھ
ة خطرة              ى خصائص مادی ضا عل ینطوي عن خطورة شدیدة، فإن ھذه النفایات تحتوي أی
ى              ؤدي إل ا ی ل أو التخزین مم د النق ك الخصائص عن ال لظھور تل اك احتم في ذاتھا، وھن

  .إحداث أضرار فادحة

  : شترط في الخطر شرطین ھما و ی

ق بحالات         : إمكانیة التنبؤ بھ   -1 ا، أي لا تتعل ؤ عام ك التنب حیث یكفي أن یكون ذل
محددة، وإنما بمجمل النشاط نفسھ، فمثلا التنبؤ بخطورة نقل النفایات الخطرة عبر البحار       

ل النف        شاط نق ات الخ لا یستند إلى التنبؤ بالأخطار لرحلة بحریة معینة، و إنما إلى ن رة ط ای
بحرا، والتوقع العام یشیر إلى حدوث أضرار بالغة بالبیئة البحریة عند حدوث حادثة أثناء 

  . عملیة النقل

ار موضوعي دون         :  أن یكون الخطر ملموسا     -2 ھ من خلال معی أي یمكن إدراك
شطة الخطرة ولا                 ذه الأن ى مباشرة ھ ائمین عل ق بالق دیرات شخصیة تتعل ة تق الاعتداد بأی

ا ینبغي أن یكون الخطر     - في نھایة الأمر -ي  ینطو  على مظنة وقوع إھمال أو خطا، كم
ملموسا وفقا لمعاییر ومقاییس عادیة في استعمال الأشیاء التي تكون ھدفا للنشاط أو نتاجا     

  .4لھ أو عاقبة للحالات الناشئة عن ذلك النشاط

یر یقوم  بالنشاط  الخطو استنتاجا مما سبق، فإن تقریر المسؤولیة الدولیة على من   
الا  المتمثل في نقل النفایات الخط     رة أو تخزینھا في ظل النظام القانوني الدولي مؤكد، إعم

                                                             
  .13 ص 1988حولیة  لجنة القانون الدولي ، التقریر الرابع للمقرر الخاص سنة :   ینظر - 1

    U.N. DOC , A/CN.4/413                                                                  
2- Jenks, W :  op.cit , p.105.  

 .395معمر رتیب محمد عبد الحافظ ، المسؤولیة الدولیة عن نقل النفایات الخطرة ، المرجع السابق، ص . د - 3
                                                                                                                    :                 للمزید في ھذا الشأن ینظر   -4

  .396. وص395.، صالمرجع نفس  النفایات الخطرة ، معمر رتیب عبد الحافظ ، المسؤولیة الدولیة عن نقل و تخزین.  د-   
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دافع   "أو  " الغرم بالغرم "للمبدأ الشھیر    وث ال ل         "المل ھ تحم ر علی شاط خطی وم بن ، فمن یق
ذه       ن ھ ة ع رار الناتج اس أن الأض ى أس رار، عل ن إض ر م ق الغی ا یلح شاطھ وم ة ن تبع

  .الأنشطة، والتعویض عنھا جزءا من تكالیف مباشرة ھذه الأنشطة

ار الناتجة عن  كما أن شرطي الخطر متوافران حیث یكمن الأول في التنبؤ بالأخط      
شحنات   نقل النفایات الخط  غ  ال رة سواء عند شحنھا أو أثناء عملیة النقل ذاتھا أو عند تفری

اتج     ر الن ي أن الخط اني ف ن الث ا، ویكم ار    وتخزینھ ن الأخط ر م ات  یعتب ذه النفای ن ھ ع
  .1الملموسة والجسیمة، والتي یمكن الإحساس بھا في الظروف والأحوال المعتادة

انون          د الق شروع أو مخالف للقواع ر م ة لعمل غی اب الدول إن ارتك ر، ف ي الأخی وف
ام             ھ قی ب علی ذي یترت الدولي، یشكل مع عنصر الخطأ صورتین للعنصر الموضوعي ال

  . الدولیةالمسؤولیة

  .وقوع الضرر البیئي: الفرع الثاني

یعد الضرر الشرارة الأولى التي ینبعث منھا التفكیر في تحریك دعوى المسؤولیة            
ة دولي    2الدولی انون ال خص الق لال ش ة إخ سؤولیة الدولی ام الم ي لقی ھ لا یكف الي فان ، وبالت

شخص آخر من أشخاص بالتزاماتھ الدولیة، بل لا بد أن یترتب على ھذا الإخلال ضرر ل      
  .القانون الدولي

رر   دون ض سؤولیة ب ھ لا م ھ فإن سلم ب دأ م ة مب سؤولیة الدولی دأ الم ان مب إذا ك ، 3 ف
وث                ة من شروط المسؤولیة عن أضرار التل زة الثانی د الركی إن الضرر یع ذلك ف ووفقا ل

  .رةاجم عن نقل وتخزین النفایات الخطالن

رأت عل    ي ط رات الت رز التغیی ن أب ر أن م ق   غی ة تتعل سؤولیة الدولی د الم ى قواع
انون                  ي الق ا ف ان علیھ ي ك ة الت بعنصر الضرر، ھذا الأخیر الذي لم یعد یحتل نفس المكان
الدولي الكلاسیكي كما یتضح من خلال أشغال لجنة القانون الدولي، و التي لم تعتمده عند       

د       زام ال ة الت ذا   تعریفھا للعمل غیر المشروع، والذي عرفتھ بعنصري مخالف ولي وإسناد ھ
ب المشروعیة          ى جان العمل للدولة المنتھكة أو المخالفة، وبذلك تكون اللجنة قد ركزت عل
بدل إصلاح الضرر الذي طالما میز المسؤولیة الدولیة كمسؤولیة مدنیة والتي تبقى إحدى 

  .4خصائصھا الممیزة

لقانون ویجد الضرر مصدره في التصرفات أو السلوكات الذي یأتیھ أحد أشخاص ا
ام                   ي یقضي القی زام دول ا الت ة، یخالف بھ ة للدول ات الخاصة التابع الدولي أو إحدى الكیان

                                                             
  .402، ص المسؤولیة الدولیة عن نقل و تخزین النفایات الخطرة ، المرجع السابق معمر رتیب عبد الحافظ ، .  د- - 1
  .496.  قانون حمایة البیئة، المرجع السابق، صاحمد عبد الكریم سلامة،.  د- 2
  .496.  عبد الكریم عوض خلیفة، المرجع السابق، ص- د 3
  .34. محمد محي الدین، المرجع السابق ، ص. عنان عمار ، د. د 4
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ھ،        بعمل أو الامتناع عنھ، فیكون ھذا التصرف أو السلوك غیر مشروع  بالنظر إلى نتیجت
ولذلك فلیس من الضروري أن یكون ھناك فعل  أو عمل مخالف لالتزام دولي حتى یكون 

ب المسؤولیة    ھناك ضرر، لأن   ھذا الأخیر ھو في حد ذاتھ غیر مشروع، وھو وحده یرت
اتج عن عمل مشروع               د یكون ن ا أن الضرر ق التعویض كم ة ب الدولیة ویدفع إلى المطالب

  .تأتیھ الدولة كالاستخدام السلمي للطاقة الذریة

ر     ال غی ن أفع ة ع سؤولیة الدولی ین الم شترك ب م الم د القاس ضرر یع إن ال ذلك ف وب
  .1ة وبین المسؤولیة عن الأفعال غیر المحظورة دولیامشروع

   :المقصود بالضرر البیئي: أولا

شخص     صیب ال ذي ی ھ الأذى ال ة بأن د العام ل القواع ي ظ ي ف ضرر البیئ صد بال یق
جراء المس بحق من حقوقھ، أو الاعتداء على مصلحة مشروعة لھ، ویكفي أن یكون ھذا     

ي          الحق جزء من المتطلبات الإنسانیة ال      اة والحق ف ي الحی ل الحق ف تي یحمیھا القانون مث
سنھوري       رزاق ال :" سلامة الجسم، وحق الحریة الشخصیة،  أو كما یعرفھ الدكتور عبد ال

ى             ھ أو شرفھ أو أي معن ھ أو كرامت بأنھ ما یصیب المضرور في جسمھ أو مالھ أو عاطفت
  .2"أخر من المعاني التي یحرص الناس علیھا

ام الث  ھ وأم ر أن ر،  غی وجي الخطی صناعي والتكنول ور ال ة والتط ة الھائل ورة العلمی
ى حدوث                 ا أدى إل صناعیة مم شطة ال واستخدام الوسائل التقنیة الحدیثة في العدید من الأن
ع     ر م ذي ظھ ي ال ضرر البیئ سمى بال ا ی ر م تخدام، ظھ ذا الاس ة لھ سیمة نتیج أضرار ج

ة با    ضایا المتعلق وث والق شاكل التل ن م د م ور العدی تنزاف   ظھ ن اس ابھا م ا أص ة وم لبیئ
واعتداء من طرف الإنسان باعتباره شخص طبیعي، أم من طرف الشركات والمؤسسات          

  .الصناعیة التي سبب نشاطھا في الإضرار بالبیئة والصحة البشریة

ذه            ة، ولأن ھ صیب البیئ رر ی ھ ض ي أن ن ف یة تكم ضرر بخاص ذا ال صف ھ ویت
سان وال     "الأخیرة،   ا یحیط بالإن ي        ھي كل م ؤثر ف ل ت ات من مظاھر وعوام وان، والنب حی

شر        اة الب رتبط بحی نشاطھ، و تطوره ومختلف مظاھر حیاتھ، وھي بمدلولھا العام الحالي ت
ا الأخطار             لبیات أھمھ اة من س في كل زمان ومكان، وخصوصا في ما یؤثر في ھذه الحی

اء           واء والم ي الھ ة والبحار   الصحیة الناتجة عن التلوث بمختلف أشكالھ ودرجاتھ ف والترب
ة      ة والرعوی شاطاتھا الزراعی ف ن شریة ومختل ات الب اطق التجمع ل من ي ك ذاء، ف والغ

ا  ة وغیرھ صناعیة والعمرانی ة وال ضرر   .  3"والتعدینی ة  لل د العام ة بالقواع ھ بالمقارن فإن
النظر     صوصا ب ي خ ضرر البیئ ف لل بط تعری صعب ض صھ ی ھ وخصائ ھ ونطاق ومجالات

                                                             
  .429.لنفایات الخطرة، المرجع السابق، صا  عن نقل و تخزینمعمر رتیب عبد الحافظ، المسؤولیة الدولیة.  د 1
  .1212عبد الرزاق السنھوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، الجزء الأول ، بدون طبعة، دار النھضة العربیة، بدون سنة، ص . د- 2
  .13.، ص 2002ھة التلوث ، دار الأمل، ، البیئة في مواجفتحي دردار.  أ- 3
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ده ا   ھ وبع ساع مجالات رة     لات را لكث ھ نظ رى أن ن ی ك م ا أن ھنال اني، كم اني والمك لزم
  .1التعاریف المحیطة بمصطلح البیئة فإنھ یصعب إعطاء تعریف دقیق للضرر البیئي

ف         د تعری د حاول تحدی اء ق د من الفقھ ك العدی إن ھنال صعوبة ف ذه ال م ھ ھ ورغ لكن
ھ ھنا         ة وعلی ى     دقیق للضرر البیئي، جامعین بین مصطلحي الضرر والبیئ ك من اتجھ إل ل

القول أن ھناك ضرر بمفھومھ الفني وھو الذي یصیب المجالات الحیویة الأولیة لعناصر          
ل ضرر الضرر       البیئة وعلیھ فھو الضرر الذي یصیب البیئة في حد ذاتھا، وھناك بالمقاب
والھم أو                ي أم صیبھم ف د ی ة ق البیئي وھو الذي یلحق بالأشخاص من جراء المساس بالبیئ

  .2أو صحتھم أو أمنھم عن طریق المحیط  الذي أصابھ الضررأجسامھم 

ا من خصوصیة الضرر             ي، انطلاق ف الضرر البیئ ي تعری  و یذھب اتجاه آخر ف
ة   رھا إذ أن تركیب ن عناص صر م ى عن ة أو عل ى البیئ داء عل ھ الاعت ب علی ذي ترت ال

ي ت               ة والت داخل الظواھر البیئی ب آخر لت ب ومن جان ى   ایكولوجیة معقدة من جان فضي إل
واء   اء، والھ ة كالم ن الظواھر الایكولوجی د م د العدی ي فتوج ضرر البیئ د ال صعوبة تحدی
ؤدي                ي ت ة الت ي تعیش داخل الأوساط المائی والتربة وكذلك الثروة الحیوانیة والنباتیة والت
إلى صعوبة ضبط تعریف للضرر البیئي، ورغم كل ھذا فقد عرف على أساس أنھ ضرر 

الاعتداء على مجموعة ھذه العناصر المكونة للبیئة والذي  بخاصیتھ     ایكولوجي ناجم عن    
  .3غیر المباشرة وبطابعھ الانتشاري یصعب تعویضھ عن طریق المطالبة القضائیة

بأنھ ذلك الضرر الذي یصیب الأشخاص أو    " M.Drago"و یعرفھ البروفیسور
  .4الأشیاء عن طریق المحیط الذي یعیش فیھ الأفراد

ى             والملاحظ   ز عل ا یرك در م ي بق على ھذا التعریف أنھ لا یركز على الضرر البیئ
  .الأضرار الناجمة عن الضرر البیئي نفسھ

سابق، فیعرف      " P.Girod" و یتجھ البروفیسور  ف ال اكس للتعری في الاتجاه المع
ة         سان للبیئ ھ الإن سبب فی ذي یت وث ال ن التل اجم ع ضار الن ل ال ھ العم ي بأن ضرر البیئ ال

ستخدمھا            ویصیب مخت  ذه العناصر ی ة مادامت أن ھ واء والطبیع اء والھ ا كالم لف مجالاتھ
  .5ویستغلھا الإنسان لنفسھ

ر الحدود،    ضرر الناجم عن نقل النفایات الخط     أما تعریف ال   ا عب رة و التخلص منھ
  :" فقد عرفتھ اتفاقیة بال بأنھ

                                                             
، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ) رسالة دكتورة في القانون الخاص ( حمیدة جمیلة، النظام القانوني للضرر البیئي و آلیات تعویضھ .  أ- 1
  .56، ص ) 2006 -2005(
، 2001عاصر، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، احمد محمد حشیش، المفھوم القانوني للبیئة في ضوء أسلمة القانون الم.  د- 2

  .167- 165.ص.ص
3  - Michel  prier, op.cit. p 868. 
4  - Ibid.p .868. 
5 - Ibid.p.868.  
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  . فقدان الحیاة أو الإصابة الشخصیة-

 .ر بھا فقدان الممتلكات أو الإضرا-

ة،    - تخدام البیئ ن اس ة ع صادیة ناجم افع اقت ن من رة م ستمد مباش دخل الم دان ال  فق
  .1یحدث نتیجة لإلحاق الأضرار بالبیئة

ا دون            رد بھ ھ من خصوصیات ینف ز ب ا یتمی وأمام تعدد تعاریف الضرر البیئي، لم
رجح التعری  2غیره من الأضرار كما ھو متعارف علیھ في القواعد العامة   ذي  ، فإنھ ی ف ال

ھ          ذي یصیب    :" ذھبت إلیھ الأستاذة حمیدة جمیلة في تعریفھا للضرر البیئي بأن الضرر ال
ة      سبب الطبیع اتھم ب خاص وممتلك ى الأش نعكس عل ا وی ف مجالاتھ ة بمختل وارد البیئی الم
ھ صعب الإصلاح        الانتشاریة لھذا الضرر، فھو ضر مستقل بذاتھ ولھ خصوصیات تجعل

  ."في العدید من المجالات

  : خصائص الضرر البیئي: ثانیا

ز         ذا التمیی ة، ولأن ھ د العام ي القواع للضرر البیئي خصائص تمیزه عن الضرر ف
ة        ة المترتب ي اختلاف المسؤولیة الدولی تترتب علیھ نتائج قانونیة غایة في الأھمیة تتمثل ف
صول       رد ح وعیة بمج سؤولیة موض ب م ة ترت رار البیئی إن الأض رار، ف ذه الأض ن ھ ع

ضرر ضرر   ال ذا ال سببة لھ ة الم لوك الدول ة س ة أو مخالف ن موافق ث ع ي ودون البح  البیئ
  .3لأحكام وقواعد القانون الدولي

  :یلي ھذه الخصائص تتمثل في ما

   :ضرر متراخي لا تتحقق أثاره دفعة واحدة -1

د       دة  ق ذه الم یحتاج الضرر البیئي وقتا كافیا في غالب الأحیان حتى تظھر آثاره، ھ
ى    صل إل ة أو      ت صناعات الكیمیائی ن ال ة ع ة الناجم رار البیئی ود، فالأض نوات أو عق س

بیولوجیة مثلا، لا یقصر أثرھا السلبي على البیئة دفعة واحدة، و إنما تمتد ھذه الآثار لعدة 
ة    ة فحادث ال متلاحق انفورد   " 4أجی ة    " ھ ات المتحدة الأمریكی ة واشنطن بالولای ي ولای ف

ن    1945سنة   ي          الناجمة عن دف ة ف صنیع الأسلحة النووی ة عن ت ة المتخلف اتھم النووی  نفای
سربت نحو      "  ھانفورد  " منطقة   ث ت ودین المشع معرضا       550حی ف كوري من الأی  أل

ذا      04 ملیون أمریكي لأكثر من     150بذلك حوالي     ملیار بیكو كوري لكل شخص من ھ
س   ... التسرب الإشعاعي القاتل   ة   كما أدت إلى مضاعفة نسبة الإصابة ب دة الدرقی رطان الغ

                                                             
، من البروتوكول الخاص بالمسؤولیة والتعویض عن الضرر الناجم عن نقل النفایات الخطرة والتخلص منھا عبر الحدود )ج /02( المادة - 1

 .72ص .1992
  .63حمیدة جمیلة، المرجع السابق، ص .  أ- 2

3 - P.M.Dupuy.Ouen est le  droit internationel de l’invirennement a fin  du siecle ?R.G.D.I.P ,1997,p. 
823. 
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في ھذه المنطقة إلى نحو مائتین مرة، و كان أن أعلنت السلطات الفیدرالیة  عملیة تطھیر        
انفورد     30المنطقة من الإشعاع قد تستغرق قرابة   ي ھ اطق  ف  سنة، بینما تظل بعض المن

سنین    دة ألاف ال عاع لم ن الإش ات م ك الكمی ة بتل ار   1.محتفظ تمرار الآث ي اس ا یعن و م  ھ
  .سلبیة لسنوات عدیدة، مما یؤثر على الأجیال اللاحقةال

وتجدر الإشارة إلى أن البعض یطلق على الضرر البیئي تسمیة الضرر التراكمي،       
حیث یظھر الضرر عند تراكم المواد الملوثة للبیئة، تأتي على شكل أمراض سرطانیة أو       

  2.أمراض الفشل الكلوي أو الفشل الكبدي وكذلك أمراض الكبد

  :  ضرر غیر مباشر-2

وال   م الأح ي معظ رة ف ر مباش رار  غی ة أض رار البیئی ضرر 3الأض ك لأن ال ، وذل
البیئي تتحكم فیھ عدة عوامل على رأسھا مقتضیات التطور التكنولوجي وتطور التصنیع،        
وجي             د نتاجا لتطور علمي تكنول والمواد المستخدمة في مختلف الأنشطة البشریة التي تع

دین ومتواص  داخل        متزای ذا ت ددھا وك ي وتع ضرر البیئ صادر ال ك م ى ذل ف إل لین، ض
   .4العوامل التي تؤدي إلى وقوع  النتیجة النھائیة للفعل الضار

ة أو استخدام الأسلحة                  اعلات النووی ي المف ل ف اجم عن الخل فالتلوث الإشعاعي الن
كافیة من قلب النوویة قد لا یؤثر على الإنسان والحیوان بشكل مباشر إذا كان على مسافة 

ا یلحق             ذه الإشعاعات، مم ة بھ ائن الحي الملوث الانفجار، وإنما قد ینجم عن تناول ھذا الك
  .5آثارا سلبیة غیر مباشرة بصحة متناولھا

  : ضرر شامل و عابر للحدود -3

ھ         ز بأن ھ یتمی إضافة إلى تمیز الضرر البیئي بأنھ ضرر متراخي و غیر مباشر، فان
حیث لا تقتصر آثار الضرر البیئي على الإنسان وحده بل تؤثر ضرر ذات طبیعة شاملة، 

ة               ات حی اء وھواء و كائن ثلاث من م ا ال ا أن المخاطر   6على البیئة الطبیعیة بمكوناتھ ، كم
البیئیة تتعدى من حیث صداھا إقلیم الدولة الواحدة وھو ما یعرف بالضرر العابر للحدود، 

ن الأضرار     ة م ة القانونی ان الحمای ذلك ف شریعات   ل ى الت ط عل صورة فق د مق م تع ة ل البیئی
المحلیة للدول، فأصبحت ھذه الأخیرة تتحرك باسم المصلحة والمصیر المشترك من أجل    
ك               شاري وذل ا الاست ة وطابعھ ار الأضرار البیئی اتخاذ الإجراءات الضروریة للحد من آث

دد مصادر الضرر البی               سبب تع ة ب ات الدولی ؤتمرات والاتفاقی د    بمقتضى الم ذي ق ي، وال ئ
                                                             

  .62. بد الحافظ، المسؤولیة الدولیة عن نقل و تخزین النفایات الخطرة، المرجع السابق ، صمعمر رتیب محمد ع.  د - 1
  .79حمیدة جمیلة، المرجع السابق، ص .  ا- 2
 .53.عبد السلام منصور الشیوي، المرجع السابق، ص.  د- 3
 .69، ص  السابقالمرجع جمیلة، حمیدة.ا - 4
. ، ص1996مایة البیئة الإسلامي مقارنا بالقوانین الوضعیة، بدون طبعة، دار النھضة، القاھرة،  أحمد عبد الكریم سلامة، قانون ح.  د- 5

348.  
   .38.حسین علي الدریدي، المرجع السابق، ص. كریمة عبد الرحیم الطائي، د.  د - 6
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ك أن                  ي، ذل ة أخطر مصادر الضرر البیئ د بمثاب ذي یع وث ال اتج عن ظاھرة التل یكون ن
  .1أغلب الأنواع الأخرى للضرر البیئي ھي نتیجة حتمیة للتلوث البیئي

ومثال ذلك الضرر الناتج عن إلقاء أو دفن النفایات وانتشارھا، فھو یعد من أخطر         
ي      د تعرض            الأضرار البیئیة، خاصة تلك الت ة فق ة مختلف ات كیماوی  تتكون من عدة مركب

شواطئ         صحة الإنسان للإصابة بأمراض الفشل الكلوي نتیجة استخدامھ لمیاه البحر في ال
اطن            ي ب ا ف ق طمرھ م عن طری د ت ات ق ذه النفای ع ھ ل م ان التعام ة إذا ك اه الجوفی أو المی

  .الأرض

رار ا     ة للأض ة المتعدی یة أو الطبیع اھمت الخاص د س دود   و ق ا للح ة وتخطیھ لبیئی
وث       الرسمیة بین الدول، إلى تطور مفھوم الجوار في القانون الدولي خاصة في مجال التل
دة            البیئي، فأصبحت حالة الجوار قائمة دون أي اتصال إقلیمي أو جغرافي وذلك تبعا لقاع

  .2وحدة البیئة الطبیعیة

  : الضرر البیئي ضرر غیر شخصي -4

ي     یعتبر الضرر البیئي بم    اه الفن ة        –عن ر حیوی ة وغی الموارد الحیوی  أي الإضرار ب
ة   ر شخصي   –للبیئ ي التعویض عن الضرر       impersonnel ضرر غی ، وأن الحق ف

ست شخصا                 ة لی و أن البیئ ا، ول ى غیرھ ا لا إل ة ذاتھ البیئي یؤول في نھایة الأمر إلى البیئ
ي      . 3قانونیا بالمعنى الفني   إن الضرر البیئ صفة     وبمفھوم المخالفة، ف ي، یمس ب  ضرر عین

  .مباشرة البیئة فھي الضحیة الأولى للضرر

ر           ذا الأخی ي، فھ ي، و ضرر الضرر البیئ ین الضرر البیئ فلذلك ظھر اتجاه یمیز ب
و لعل أبرز .  4ضرر یلحق بالأشخاص والأموال عن طریق المحیط الذي أصابھ الضرر

ة           ھ محكم ا   إحدى  " باستیا  " نموذج  لھذه المسالة ما حكمت ب سمبر  07المحاكم العلی  دی
ة       1976 " ؛ ففي ھذه القضیة قامت إحدى الشركات الایطالیة بإلقاء مخلفات سامة معروف

في عرض البحر الذي یطل على كورسیكا، مما سبب تلوث بحري  " باسم الطین الأحمر  
یكا    رة كورس ة لجزی اه الإقلیمی ي المی ضا ف ار، ولكن أی الي البح ي أع ط ف یس فق ر ل ... كبی

صناعیة أدى          ووف ات ال قا للمحكمة فإن تلوث میاه البحر الزائد عن الحد من جراء المخلف
ذا ھو              ة وھ اه الإقلیمی صید وألحق ضررا بالمی ات ال ة لعملی ة الممارسة الطبیعی إلى عرقل
الضرر البیئي، أما التلوث الذي مس القرى یمكن أن یكون لھ عواقب وخیمة مثل الإقلال        

 تقع على شاطئ البحر وھروب السائحین وضیاع قیمة الضرائب من قیمة الممتلكات التي   
ع   ... التي یتم تحصیلھا من قبل المحافظات وھذا ھو ضرر الضرر البیئي       ھ یق وبالتالي فإن

                                                             
  .74. حمیدة جمیلة، المرجع السابق، ص.  أ- 1
  .67. صعبد الواحد محمود الفار، المرجع السابق،.  د- 2
  .165احمد محمد حشیش، المرجع السابق، ص .  د- 3
  .65 المرجع ، ص  نفسحمیدة جمیلة،.  أ- 4



www.manaraa.com

    

   
 

102

لاح      ھ إص ین علی ك ویتع ل ذل سؤولیة ك وث م ذا التل دث ھ ذي أح شخص ال اتق ال ى ع عل
  ...1الأضرار الواقعة وذلك تطبیقا لقواعد المسؤولیة المدنیة

دقیق، لا          و یرجح ھذا الرأي، كون أن التعویض عن الضرر البیئي  بمعناه الفني ال
ة         ویض للبیئ و تع ا ھ صي، إنم رر شخ ن ض ضا ع یس تعوی ھ ل خاص لأن ى أش ؤول إل ی
ى     ؤول إل ھ ی ي فان ضرر البیئ ویض عن ضرر ال ا التع ضرر، أم ذا ال ى لھ الضحیة الأول

اه       ي بمعن ا یجعل من الضرر       الأشخاص لأنھ لیس تعویض عن ضرر بیئ دقیق وھو م  ال
  .البیئي ضرر غیر شخصي

   :شروط الضرر الموجب للتعویض: ثالثا

ویض       ى التع ضرر عل صول المت ة، وح سؤولیة دولی ضرر م ى ال ب عل ي یترت لك
  : العادل لا بد من توافر الشروط التالیة

  : حالیة الضرر -1

دا، ب     ودا أو مؤك ا، أي یكون موج ون الضرر فعلی ي أن یك راء  و تعن ھ من ج وقوع
الفعل غیر المشروع أو الفعل الضار عموما، وبالتالي یكون  قد أصاب المدعي في جسمھ 
ل،          د بالضرر المحتم أو مالھ وقت رفع  الدعوى أو المطالبة بالتعویض، فلا یمكن أن یعت
ام       ود الأحك ن بن د م ي العدی ده ف م تأكی ا ت ذا م شأن، وھ ذا ال ك بھ ول أي ش ن قب إذ لا یمك

ي       القضائی ا ف شرط ضمن حكمھ ة الدولیة، إذ أوضحت محكمة العدل الدولیة الدائمة ھذا ال
أن  الأضرار المحتملة وغیر المحددة لا محل لوضعھا في :" القائلمصنع شورزو  قضیة  

  .2"الاعتبار وفقا للقضاء والتحكیم

وث               ل الأضرار الناشئة من التل ة مث لكن في مجال المسؤولیة عن الأضرار البیئی
رة و تخزینھا، فإن ھذه الأضرار  أو الناجم عن نقل النفایات الخطاعي، أو الكیمیائيالإشع

لا تتحقق دفعة واحدة ولا تظھر فور وقوع العمل أو الفعل المسبب لھا بل تحتاج إلى فترة 
  فما ھو حكم الضرر في ھذه الحالة؟ من الزمن قد تصل إلى سنوات أو عقود، 

ة ب    زم التفرق ة یل ذه الحال ي ھ الي    ف ضرر الاحتم ا ال رار ھم ن الأض وعین م ین ن
د           ھ یتأك ا ب والضرر المستقبل فالضرر الاحتمالي، ھو الضرر الذي لم یتحقق ولا یوجد م
التعویض، فھو ضرر افتراضي        وقوعھ أو تحقیقھ وھو بالتالي لا یصلح أساسا للمطالبة ب

راض       ى الافت ذي ح          . ولا تبنى الأحكام عل ستقبل، وھو ال ا الضرر الم دث سببھ، ولكن   أم

                                                             
  .166المرجع السابق، ص احمد محمد حشیش، .  د- 1
، كلیة )رسالة ماجستیر في القانون العام (  جاسر مسلم الضلاعین، المسؤولیة الدولیة عن الفعل الضار بالبیئة في القانون الدولي . د- 2

  .17.،  ص2006الدراسات  القانونیة العلیا، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا ، جوان 
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ن        وع من الأضرار یمك ذا الن د، ھ ى نحو مؤك ع عل ھ سیظھر ویق ر أن وره، غی أخر ظھ ت
  .1المطالبة بالتعویض عنھ ما لم تعین مقداره ممكنا، وتكون دعوى المسؤولیة مقبولة

دكتور       انم  وفي سبیل ذلك ذھب ال افظ غ ھ یجب التعویض عن الأضرار        ح ى أن  إل
لیس من الضروري أن تثبت الدولة المدعیة :" رب الذریة لأنھالمستقبلیة الناجمة عن التجا

تج عن الانفجارات                  ذي ین ى الضرر ال ي عل دلیل العلمي والطب إن ال وقوع ضرر حال، ف
  ." الذریة یعتبر كافیا لتأیید دعوى المسؤولیة الدولیة

  :  وجود علاقة السببیة بین الفعل الضار والضرر-2

ین الضرر     حتى یكون الضرر محلا للتعویض،    یستلزم ذلك وجود رابطة سببیة ب
والفعل الضار الصادر عن الدولة أو أحد أشخاص القانون الدولي العام، ففي حال حدوث     
ھ   ي یمكن وث لك ن التل سؤول ع دد الم ضرور أن یح ى الم ب عل ة، یج رار البیئی الأض

ین            ي وقعت وب ین الأضرار الت سببیة ب ة ال ل  الحصول على التعویض، وأن یثبت علاق فع
  . 2التلوث الذي سبب الضرر

ي    :"  من"جارسیا أمادور" وھو ما ذھب إلیھ   سببیة الت أن الحل یكمن في رابطة ال
ة أو     ة أو الطبیعی ة العادی ون النتیج ب أن یك ضرر یج ضرر، فال ل وال ین الفع د ب توج

  .3"الضروریة التي لا مفر منھا للفعل أو الامتناع الذي أحدثھ

سھ        ي          غیر أنھ إذا كان من ال ضار والضرر ف ل ال ین الفع سببیة ب ات رابطة ال ل إثب
ات      وث بالنفای الات التل ووي وح وث الن وال التل ي أح ك ف صعب ذل ھ ی ة فإن د العام القواع

  .الخطرة، حیث لا تظھر أضرارھا إلا بعد مرور سنوات طویلة من وقت وقوع الحادث

وع       ة ن ة   وأمام ھذه الصعوبة یرى جانب من الفقھ الدولي ضرورة إقام من المواءم
ا الأضرار ا              ة ومن بینھ ة الأضرار النووی وث    بین شروط الضرر وطبیع لناتجة عن التل

  .رة، على أن یتم إثبات علاقة السببیة بالوسائل العلمیة الحدیثةبالنفایات الخط

رتب   ي ت شكوك الت ي ظل ال ات الخط وف ضارة للنفای ائج ال دة ط بالنت ن طول الم رة م
ار   اللازمة، لظھورھا والتضارب   ذه الآث  - الذي یحدث في تحدید الأسباب المسؤولة عن ھ

ة            ع الأطراف المعنی ة لجمی فإنھ یجب ضرورة تعدیل قواعد المسؤولیة لأجل تحقیق العدال
 .4وللتغلب على صعوبة إثبات علاقة السببیة بین الفعل والضرر الناتج عنھ

  

                                                             
  .501. وص500.احمد عبد الكریم سلامة، قانون حمایة البیئة الأنظمة الوطنیة و الاتفاقیة،  المرجع السابق، ص.  د- 1
  .18. جاسر مسلم الضلاعین، المرجع السابق ، ص - 2
  .437.ر رتیب محمد عبد الحافظ، المسؤولیة الدولیة عن نقل و تخزین النفایات الخطرة، المرجع السابق، صمعم.  د-  3
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  :  أن لا یكون الضرر قد سبق تعویضھ-3

دیھي بمو ر ب ذا أم د ھ ة ویع د العدال ب قواع اك  ج ون ھن ي أن یك لا ینبغ ق، ف المنط
ة صورة من صور              سبق تعویضھ بأی م ی ددة لضرر واحد، ول تعویضات متكررة أو متع

ي قضیة         ك ف دل ذل ب    مصنع شورزو  التعویض، و قد أكدت محكمة الع د رفضت طل ، فق
 عن  ألمانیا بمنع تصدیر منتجات المصنع، في نفس الوقت الذي تحصل فیھ على تعویض        

 ـ     ا ب ي حكمھ ك ف ررت ذل د ق صنع، وق ي الم سائرھا ف ة   :" خ ة الحكوم ن إجاب ھ لا یمك أن
  .1"الألمانیة إلى طلبھا بمنع التصدیر حتى لا تعطى نفس التعویض مرتین

  : یجب أن یكون الضرر البیئي غیر عادي أو غیر مألوف -4

ى یمك          ي حت ضرر البیئ ي ال شترط ف ان ی سابقة، ف شروط ال ن ال رغم م ى ال ن عل
ادي ھو                 ألوف، والمقصود بالضرر الع ر م ر عادي أي غی تعویضھ أن یكون ضررا غی
ي لا یمكن الاستغناء              ا والت الذي یصیب البیئة نتیجة لأنشطة تمارسھا الدول داخل أقالیمھ
ة إذا      ر مألوف صبح غی ا ت ة، إلا أنھ ات قلیل صانع بكمی ن الم ازات م اث الغ ل انبع ا مث عنھ

ث البیئي لیس مجرد غیاب شرط نقاء المیاه مثلا، بل بتواجد    أزادت على حد معین، فالتلو    
  .2التلوث في حالة تجاوز حدود الضرر، مما یھدد الاستخدام الجماعي الضروري للمیاه

  انتساب العمل الضار للدولة : الفرع الثالث

ضا     شرط أی ذا ال رف ھ ناد  ویع دة الإس شئة    بقاع ة المن سبة الواقع ھ ن صد ب ، ویق
انون             للمسؤولیة الدولی  ى أحد أشخاص الق ر مشروع إل ة سواء كانت عمل مشروع أو غی

ر   3الدولي سواء كانت دولة أو منظمة دولیة    ، فالدولة لا تسال دولیا إلا إذا نسب العمل غی
ول        ذا یق ي ھ ا، و ف ك دعوى    CH. Roussou "شارل روسو  "مشروع لھ  لتحری

دعى    المسؤولیة الدولیة یلزم أولا أن یكون الفعل أو الامتناع  ة الم سوبا للدول  المدعى بھ من
  . 4بمسؤولیتھا

وعدیدة ھي القضایا التي اشترط فیھا القضاء الدولي ضرورة إسناد الواقعة المنشئة 
شكل   ناد ی ار أن الإس دولي، باعتب انون ال خاص الق ن أش خص م ى ش ة إل سؤولیة الدولی للم

  .عنصرا من عناصر المسؤولیة الدولیة

                                                             
  .18. ر مسلم الضلاعین، المرجع السابق ، صس جا-  1
  .19.  نفس المرجع، ص - 2
 .437،438.ص.صخزین النفایات الخطرة، المرجع السابق، معمر رتیب محمد عبد الحافظ، المسؤولیة الدولیة عن نقل و ت. د - 3
  .110. ، ص1987 شارل روسو ،القانون الدولي العام، بدون طبعة، الأھلیة للنشر والتوزیع، بیروت،  - 4
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ة سنة       وتجدر الإشارة ھنا على سبی     دل الدولی ة للع ل المثال إلى حكم المحكمة الدائم
ث       MOROCO claimفوسفات مراكش في قضیة 1938 سا، حی ا وفرن ین ایطالی  ب

  .1طالبت المحكمة بضرورة توفر شرط الإسناد

ة           الات معین ي ح ل ف ة تتحم ادا، أن الدول ا واجتھ ا وفقھ ھ قانون ق علی ن المتف وم
ة   مسؤولیة دولیة عن تصرفات صادرة م  شریعیة أو تنفیذی ن سلطاتھا الثلاث سواء كانت ت

  .2أو قضائیة

ة           سؤولیة المدنی ث الم ن یبح ھ ل دولي فإن انون ال ي الق ث ف ذا البح ال ھ ولأن مج
ى مسؤولیة    الأوالجنائیة للأشخاص داخل إقلیم الدولة الواحدة، حیث ستقتصر     دراسة عل

  .انون الدولي ینظمھاالدولة كشخص من أشخاص  القانون الدولي، لاعتبار أن الق

ور                ة العب ستوردة و دول ة المصدرة والم د مسؤولیة الدول و علیھ سوف یتوقف عن
  .دون تناول تصرفات أجھزة ھذه الدول بصفة منفردة

  . مسؤولیة الدولة المصدرة :أولا

الطرف الذي یخطط أو یتم فیھ  :" بأنھاالدولة المصدرة   تعرف اتفاقیة بال مصطلح     
ا أو بغرض          نقل نفایات خطرة أ   ا فیھ تخلص منھ ر الحدود بغرض ال ات أخرى عب و نفای

ة لأي         ضائیة الوطنی ة الق اق الولای ي نط ع ف ة لا تق ي منطق ا ف تخلص منھ ل ال حنھا قب ش
  .3"دولة

ذه                الي فھ ة، وبالت ي الاتفاقی ا ف ة المصدرة طرف ر الدول ف تعتب ذا التعری من خلال ھ
زم    ة تلت ات قانونی ا التزام صدرة علیھ ة الم ذه   الدول ن ھ ال م ة ب ب اتفاقی ك بموج ا وذل بھ

  : الالتزامات على سبیل المثال

  بالتأكد من  un pouvoir public التزام السلطات العامة في الدولة المصدرة -
م         صریح بھ دم الت ات وع ل للنفای ة النق ون بعملی ذین یقوم خاص ال ة للأش ة القانونی الأھلی

  .4لأمربالتصدیر في حالة عدم أھلیتھم للقیام بھذا ا

ین      - رم ب د المب  التزام السلطات العامة في الدولة المصدرة بالتأكد من صلاحیة العق
  .5جھة التصدیر والمستورد والالتزامات الناشئة عنھ ومدى تطابقھا مع الالتزامات الدولیة

رة سیتم التخلص منھا درة بالتأكد من أن النفایات الخط التزام سلطات الدولة المص-
  .1 بیئیابطریقة سلیمة

                                                             
  .441.، ص، المسؤولیة الدولیة عن نقل و تخزین النفایات الخطرة، المرجع السابق معمر رتیب محمد عبد الحافظ.  د- 1
  .256.، ص1999محمد المجذوب، الوسیط في القانون الدولي العام، بدون طبعة، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، .  د- 2
  .من اتفاقیة بال ) 10/ 02(  المادة رقم- 3
  . من نفس الاتفاقیة  )07 / 04(  المادة رقم- 4
  .من نفس الاتفاقیة  ) 03/ 06(  المادة رقم- 5
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دول            - ى ال ات الخطرة إل ى تصدیر النفای ة عل دم الموافق  التزام السلطات المعنیة بع
التي حظرت مسبقا استیراد تلك النفایات، وكذا التزامھا بعدم السماح بتصدیرھا إلى جانب 

رة أو النفایات لتصدیر بعدم تصدیر النفایات الخطغیر طرف في الاتفاقیة كما تلتزم دول ا
جنوبا سواء ° 60غرض التخلص منھا داخل المنطقة الواقعة جنوبي خط عرضالأخرى ب

  .2كانت خاضعة للنقل عبر الحدود أم لم تكن

ة   ب الدول ي جان ة ف سؤولیة الدولی ب الم سابقة یرت ات ال ة الالتزام ولاشك أن مخالف
ى       ات الخطرة إل المصدرة، فتكون مسؤولة عن النتائج الضارة التي تترتب على نقل النفای

  .الدولة الأخرى وذلك وفقا  لنظریة العمل الدولي غیر المشروع

كما أن الدولة المصدرة كغیرھا من الدول الأخرى كدولة العبور والاستیراد، تلتزم 
ة       "  ام الاتفاقی ذ أحك ة لتنفی رى الملائم دابیر الأخ ة والت ة والإداری دابیر القانونی اذ الت باتخ

  .3"تصرفات المخالفة للاتفاقیة والمعاقبة علیھاوإنقاذھا، بما في ذلك تدابیر لمنع ال

من اتفاقیة بال على ضرورة وضع تشریعات وطنیة ملائمة ) 9/5(و نصت المادة    
  .رة و المعاقبة علیھار غیر المشروع في النفایات الخطلمنع الاتج

ة         ذه الحال  إن نعدم تنفیذ الدولة الأطراف في الاتفاقیة، لھذا الالتزام فان الدولة في ھ
ر   تسال عن إغفال سلطتھا التشریعیة بسن القوانین اللازمة للقضاء على عملیات    ل غی النق

ات الخط   شروع للنفای سلطة        الم ام ال ن قی ذلك ع ة ك سال الدول رى ت ة أخ ن ناحی رة، وم
رة بطریقة مخالفة للالتزامات یجیز نقل أو تصدیر النفایات الخطالتشریعیة بوضع تشریع  

  . 4لمعنیةالواردة في الاتفاقیات ا

وھو ما یعد مخالفة للمبدأ الحادي والعشرین والذي یقضي بعدم استخدام الأراضي      
  . 5الخاضعة للسیادة لإلحاق الضرر بالدول الأخرى

كما أكد المبدأ الرابع عشر من إعلان ریو ینص على عدم أحقیة أي شخص دولي، 
سب     دھورا خ في أن یصدر إلى دولة أخرى أیة نشاطات أو مواد ت ة أو تلحق   ط ب ت را للبیئ

دول الأخرى              ة ال ا یصیب بیئ ة عم ب مسؤولیة الدول ضررا بصحة الإنسان، وھو ما یرت
  .6نتیجة لقیامھا بأنشطة غیر مشروعة أو أنشطة خطرة

ام    ال لع ة ب ن اتفاقی رة م ادة العاش نص الم ا ل صدرة 1989و طبق ة الم إن الدول م ف
ش    ع الأن ي من دول الأطراف ف ع ال اون م ة بالتع ا،  ملتزم ى إقلیمھ ع عل ي تق ضارة الت طة ال

                                                                                                                                                                                         
 .من اتفاقیة بال ) 08 / 04(  المادة رقم- 1
  .من نفس الاتفاقیة )1.5.6 / 04( المادة رقم - 2
  . من نفس الاتفاقیة) )ھـ (2 /04(  المادة رقم- 3
 .444.معمر رتیب محمد عبد الحافظ ، المسؤولیة الدولیة عن نقل و تخزین النفایات الخطرة، المرجع السابق، ص.  د- 4
 .71. ابق، صغسان الجندي، المرجع الس.  د- 5
 .445.، صالمرجعنفس ، معمر رتیب محمد عبد الحافظ ، المسؤولیة الدولیة عن نقل و تخزین النفایات الخطرة. د - 6
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ي           شطة والتصرفات الت ل الأن ة ك وبالتالي فإن الدولة المصدرة علیھا التزام قانوني بمراقب
  .1رةلیمھا في مجال نقل النفایات الخطیأتیھا الأفراد داخل إق

ر         ة الاتجار غی ي حال ات الخطرة ف وتفرض اتفاقیة بال على الدولة المصدرة للنفای
؛ وفي ھذه الحالة یكون الشخص الذي   2رةما بإعادة استیراد النفایات الخط    تزاالمشروع، ال 

ان              ى المصدر إذا ك ات إل ؤول النفای ى ت تولى إعادة الاستیراد مسؤولا عن الأضرار حت
  . 3ذالك ینطبق أو متعھد التصریف المناوب

صدرة للنفا  ة الم سؤولیة الدول ع م ھ تق ستنتج، أن بق ی ا س ا لم ات الخطووفق رة ی
ذا                  وا ان ھ ا ك ة أخرى، طالم ى دول ة إل لنفایات الأخرى، في حالة نقلھا عبر الحدود الدولی

  .النقل یعد عملا غیر مشروع منسوب إلى ھذه الدولة المصدرة

  : مسؤولیة الدولة المستوردة :ثانیا

ا  ستوردة بأنھ ة الم ال الدول ة ب رف اتفاقی ات " تع ل نفای ھ نق تم فی ا یخطط أو ی طرف
ا أ  رة أو بقای ل      خط حنھا قب رض ش ھ أو بغ ا فی تخلص منھ رض ال دود بغ ر الح رى عب خ

  . 4"التخلص منھا في منطقة لا تقع في نطاق الولایة القضائیة لأي دولة

ھ         ل إلی ذي تنق ان ال ستوردة المك ة الم ي الدول سابقة، تعن ادة ال ص الم لال ن ن خ م
تم              ذي ی ان ال ا، أو ھي المك ائي منھ ل أ النفایات الخطرة بھدف التخلص النھ غ  تنزی و تفری

ات الخط ات والنفای ضع  النفای رى لا تخ ة أخ ي منطق ا ف ائي منھ تخلص النھ ل ال ا قب رة بھ
ة الم   ي الدول ر ھ ى آخ رى، وبمعن ة أخ وطني لأي دول صاص ال ات  للاخت ل النفای ع نق زم

ات الخط غ  والنفای یم أولتفری ى ذات الإقل ا عل ائي منھ تخلص النھ واء لل ا، س ى إقلیمھ  رة إل
ي    ات والنفایات الخط  وتنزیل النفای  رة على نفس الإقلیم ذات الدولة انتظارا للتخلص منھا ف

د لا تخضع لاختصاص            ي كلا الحالتین تع      منطقة أخرى ق ة، فھي ف ر المحطة   أي دول تب
  .5رةالأخیرة للنفایات والنفایات الخط

ق مسؤولیة            ة الاستیراد، تتحق ى دول وقد فرضت اتفاقیة بال مجموعة التزامات عل
ة              ھذه الأ  ات الدول ة، ویمكن حصر التزام ات القانونی خیرة في حال مخالفتھا لھذه الالتزام

زام بالا ي الالت ستوردة ف ات الخط الم تیراد النفای ن اس اع ع رى، إذا متن ات الأخ رة والنفای
ات                سلیم من النفای تخلص ال ى ال ؤدي إل ي ت ، 6كانت الدولة المستوردة لا تملك الأسباب الت

زام الت     اص من سیادة                ویعد ھذا الالت ھ انتق ى أن سر عل لا یجب أن یف ق نتیجة ف ا بتحقی زام

                                                             
  .159.صالح محمد بدر الدین، المرجع السابق، ص.  د- 1
  .194. طھ طیار، المرجع السابق، ص. د- 2
  .التخلص منھاالنفایات الخطرة ولتعویض من الضرر الناجم عن نقل  من بروتوكول المسؤولیة وا04  الفقرة 04 المادة . د- 3
 .ل من اتفاقیة با11 الفقرة 02 المادة  - 4
  .164.، صالمرجعنفس لح محمد بدر الدین، صا. د  - 5
  .نفس الاتفاقیة، من )ز/ 04/02(   المادة- 6
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ام                  دولي الع دأ ال ع المب ق م ة، وھو یتواف ة البیئ ة لحمای ي الحقیق الدولة المستوردة بل ھو ف
  . 1القاضي بحمایة البیئة بوجھ عام من التلوث

وم با              دما تق ستوردة عن ة الم وم مسؤولیة الدول ات الخط   وبالتالي تق رة، ستیراد النفای
ي                   سأل ف ا ت ات، كم ك النفای ا من تل سلیم بیئی تخلص ال ة لل وھي لا تملك التكنولوجیا اللازم
ي    ة ھ ادیین، فالدول خاص الع ة أو الأش ات الخاص د الكیان تیراد أح ام بالاس و ق ة ل حال
ذا الاستیراد           ع ھؤلاء الأشخاص من الاستیراد، لأن ھ ة لمن المخاطبة ببذل العنایة الواجب

د   شروع ق ر الم ة إذا    غی ستوردة، خاص ة الم ي الدول رة ف رار كبی دوث أض ى ح ؤدي إل ی
  .2رة أو التخلص من ھذه النفایات الخطعجزت عن معالجة

ا                    ة عدم تجریمھ ي حال ضا ف ستوردة أی ة الم وم مسؤولیة الدول ر   كما قد تق ل غی للنق
  . 3رة، و عدم النص على ذلك ضمن تشریعاتھا الداخلیةالمشروع للنفایات الخط

   .سؤولیة دولة العبورم :ثالثا

ة التصدیر أو    :" وتسمى أیضا بدولة المرور أو الترانزیت وتعني  دا دول أي دولة ع
  .4"رة أو نفایات أخرىخطط أو یجري عبرھا نقل نفایات خطالاستیراد، ی

ر أراضیھا       ر عب من خلال نص المادة السابقة، فان دولة العبور ھي الدولة التي تم
ي   أو میاھھا النفایات الخطر  ستوردة الت ة أثناء عملیة نقلھا من الدولة المولدة إلى الدولة الم

  .سوف یتم التخلص من النفایات فوق إقلیمھا

 العبور وقد ألزمت اتفاقیة بال الدولة المصدرة بإخطار السلطات المختصة في دولة
ور       بكل حركات النفایات الخط    ة العب ة دول ث اشترطت موافق رة المارة عبر أراضیھا، حی

  . یوما60لى الموافقة على مرورھا، عبر أراضیھا أو میاھھا في خلال مدة ع

یس للدول  ھ ل ضا أن ات الخطونصت أی ل ة المصدرة أن ترسل النفای رور قب رة للم
  .وصول الإجابة بالإیجاب من دولة العبور

 وتقوم مسؤولیة دولة العبور عن الأضرار التي تحدث عبر النفایات لإقلیمھا طالما 
دث لوسائل نقل ھذه النفایات لى ذلك في المرة المحددة، خاصة الحوادث التي تح  وافقت ع 

ة وھو اتخاذ الإجراءات                الخط ك الدول ى تل ة عل رة، حیث أن ھناك التزام تفرضھ الاتفاقی
ل            ة من قب ذه الموافق الأمنیة الضروریة والمناسبة، ولعلھ ھناك تكمن العبرة من اشتراط ھ

اء  ، كما أن عد  5الدولة العبور  م اتخاذ الإجراءات الأمنیة والوقائیة المناسبة لحمایة لبیئة أثن

                                                             
  .165.، ص السابقالمرجع صالح محمد بدر الدین،.  د - 1
 .448. یب محمد عبد الحافظ، المسؤولیة الدولیة عن نقل وتخزین النفایات الخطرة، المرجع السابق، صمعمر رت. د - 2
  . 165نفس المرجع، ص - 3
 .من اتفاقیة بال ) 02/12( المادة - 4
  .168.  وص167.، صالمرجع نفس ح محمد بدر الدین ،صال.  د- 5
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مرور شحنة النفایات عبر أراضیھا أو میاھھا، یجعل منھا مقصرة من وجھة نظر القانون 
د          ا یع الدولي في الالتزام ببذل العنایة الواجبة أثناء نقل النفایات الخطرة عبر أراضیھا مم

  . 1ة الدولیةعملا غیر مشروع یوجب المسؤولی

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
  .451.ة عن نقل و تخزین النفایات الخطرة ، المرجع السابق، ص معمر رتیب محمد عبد الحافظ، المسؤولیة الدولی.  د 1
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  ::المبحث الثانيالمبحث الثاني

 أثار المسؤولیة الدولیة عن التلوث بالنفایات الخطرة وآلیات تسویة المنازعات  أثار المسؤولیة الدولیة عن التلوث بالنفایات الخطرة وآلیات تسویة المنازعات 
  ..المترتبة عنھالمترتبة عنھ

شئ               ل المن ة للفع ة المرتكب ى الدول ا عل ا قانونی تنشئ قواعد المسؤولیة الدولیة التزام
تسببت فیھ للآخرین، و یھدف مبدأ إصلاح للمسؤولیة الدولیة التزام بإصلاح الضرر الذي 

ا        الضرر على إثر انتھاك التزام دولي إلى محو كل آثار ذلك الانتھاك وإعادة الحال إلى م
ي عدة صور ھي          ل الإصلاح ف اك، و یتمث وع الانتھ ر    : كان علیھ قبل وق ف الفعل غی وق

ر           اب الفعل غی ل ارتك رد   المشروع دولیا وإعادة الحال إلى ما كان علیھ  قب  المشروع وال
ى                 ھ، فیلجا إل ان علی ا ك ى م ستحیل إعادة الحال إل د ی دة ق لعیني، غیر أنھ في حالات عدی

  .التعویض في شكل مقابل نقدي وذلك لجبر الضرر

ین الطرفین،       ي ب زاع دول غیر أنھ في كثیر من الأحیان یتخذ ھذا الموضوع شكل ن
 غیر المرضیة بین الطرفین، بقصد وذلك بسبب نتیجة المباحثات والاتصالات الدبلوماسیة

ة            ى الدول ر المشروع إل سبة الفعل غی وع الضرر ون تحدید الوقائع والدلائل التي تثبت وق
  .المتسببة في الضرر وذلك بإنكار ھذه الأخیرة للفعل الغیر مشروع ونسبتھ إلیھا

ة  وتتنوع ھذه الوسائل السلمیة بین الوسائل السیاسیة وبین الوسائل القضائیة ال          متمثل
  .في محكمة العدل الدولیة أو اللجوء إلى التحكیم الدولي

اجم عن                وث الن ة عن التل وعلیھ سنستعرض في ھذا المبحث آثار المسؤولیة الدولی
ذا       ة عن ھ سویة المنازعات المترتب ات ت م آلی ب الأول، ث ي المطل ات الخطرة ف ل النفای نق

 .التلوث في المطلب الثاني

  ::المطلب الأولالمطلب الأول

  ..رةرةبالنفایات الخطبالنفایات الخطمسؤولیة عن التلوث مسؤولیة عن التلوث  آثار ال آثار ال

ال           ة ب ا بموجب اتفاقی ة علیھ ة المترتب ا القانونی ة لالتزاماتھ  یترتب على خرق الدول
دة  ة المنعق ة والإقلیمی ات الدولی ات الخط  والاتفاقی وث بالنفای ال التل ي مج وت  ف رة، ثب

شخص ال   ین ال ة ب ة قانونی ا علاق ى إثرھ شأ عل ي تن ة والت سؤولیتھا الدولی سبب م ل الم فاع
ة     دثت نتیج ي ح رار الت لاح الأض وب إص ا وج ضرور، قوامھ شخص الم ین ال ضر وب لل

  .رة و تخزینھالوث الناجم عن نقل النفایات الخطالت

انون        ي الق ة ف ادئ الثابت ن المب رار م ن الأض التعویض ع زام ب دأ الالت ر مب و یعتب
ذا      ، فلقد أشارت محك   1الدولي العام والقانون الداخلي على السواء      ى ھ ة إل دل الدولی ة الع م
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ا الخاص بقضیة       ي حكمھ دأ ف ي   مصنع شورزو  المب صادر ف و 26 ال ة / یولی  1927جویلی
ا        :" ا التزامھ ة لالتزاماتھ ة الدول ى مخالف ب عل ھ یترت دولي، أن انون ال ادئ الق ن مب ھ م أن

بالتعویض عن ذلك بطریقة كافیة وأن الالتزام بالتعویض ھو المكمل الطبیعي لأیة معاھدة 
  ". ولیة بدون حاجة إلى النص علیھد

ي        صادر ف ا ال ررت    1928 سبتمبر  13وجاء أیضا في حكمھ ي ذات القضیة، ق  ف
إن المبدأ الأساسي النابع من نظریة العمل غیر المشروع والذي یستخلص من     :" المحكمة

العرف الدولي، وبصفة خاصة من قضاء محاكم التحكیم أن التعویض یجب بقدر الإمكان          
 جمیع آثار العمل غیر المشروع ویعید الحالة إلى ما كانت علیھ لو لم یرتكب ھذا أن یزیل

م تكن إعادة          ي إذا ل العمل، وذلك بتعویض عیني، أو دفع مبلغ یعادل قیمة التعویض العین
ة  ة ممكن ا       ... العین ي أو م ویض العین ا التع ي لا یغطیھ سائر الت ن الخ الي ع ویض م وتع

   .1"یقابلھ

ي       مما سبق، یلاحظ     ل ف أن المحكمة أشارت إلى صور إصلاح الضرر وھي تتمث
ھ،            ت علی ا كان ى م ال إل ادة الح ي وإع رد العین شروع، ال ر م ل غی ف الفع ف أو وق الك

  .والتعویض النقدي أو المالي في حالة تعذر إعادة الحال إلى ما كانت علیھ

  : وھذه الصور ستستعرض من خلال العناصر التالیة

   .لوك أو الفعل غیر مشروعوقف الس: الفرع الأول

إذا كان الفعل غیر المشروع دولیا ذي طبیعة مستمرة، فإن الصورة الأولى لبدایة  
إصلاح الضرر ھي وفق السلوك أو الفعل الغیر المشروع و العودة إلى الوضع السابق 

، فلا یتصور ھذه الصورة من 2على ارتكاب أو إتیان السلوك أو الفعل غیر المشروع
متواصلة ح الضرر إلا بصدد الأفعال غیر المشروعة التي لھا آثار مستمرة وصور إصلا

 أو تلویث البیئة بالنفایات رة والمشعة في البحار والمحیطات،مثل إغراق النفایات الخط
  .رة عن طریق تخزینھا في أقالیم الدول الأخرىالخط

ة   ب الدول ن جان شروع م ر الم ل غی ف الفع ة بوق ت المطالب دأ توقی ضررة، ویب المت
ذا                   ي ھ ا واستمرارھا ف ة م ر المشروع من طرف دول بمجرد البدء في ارتكاب الفعل غی
ل             اك فع الاقتراف وعلیھ لا یحق للدولة المطالبة بوقف العمل غیر المشروع ما لم یكن ھن

  .3غیر مشروع منسوب لدولة ما وأن ھذه الدولة مستمرة في اقتراف ھذا الفعل

ي،      و یجب عدم الخلط بین الكف      ر المشروع والتعویض العین سلوك غی  أو وقف ال
ا            ر مشروع  دولی فالتوقف عن ارتكاب الفعل غیر المشروع ھو من ناحیة نتیجة لعمل غی
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ل          ة  للعم ة أو الفعلی ائج  القانونی اء أي من النت ذي طابع استمراري، فھو لا یھدف إلى إلغ
اب الفعل ھو التصرف غی        ي حد    غیر المشروع، بل ھدف الكف عن ارتك ر المشروع ف

ف              د، وتوق ھ بع ل فی م یعم ذي ل دى ال ذاتھ، وھو یھدف إلى إلغاء مصدر المسؤولیة في الم
شروع      ر الم صرف غی ة للت ة أو الفعلی ائج القانونی ى النت ؤثر عل شروع لا ی ر الم الفعل غی
ا            ھ فعلھ ا خلف الذي حدث، إذ یتعین على الدولة الضحیة مطالبة الدولة المنتھكة بإصلاح م

  .1كھا من أضرار محتملةوسلو

یین           ائن الدبلوماس ي قضیة الرھ ة ف دل الدولی ة الع رة محكم ذه الفك د أوضحت ھ وق
أن جمھوریة إیران الإسلامیة   :" ، فقد أعلنت المحكمة   1980المحتجزین في طھران عام     

بالتصرف الذي أوضحتھ المحكمة في ھذا الحكم، قد أخلت من جوانب عدة ومازلت تخل       
ة        بالالتزامات ا  ات الدولی لمفروضة علیھا قبل الولایات المتحدة الأمریكیة بمقتضى الاتفاقی

  ."بین البلدین، وكذلك بمقتضى قواعد القانون الدولي القائمة منذ زمن طویل

  :كما قررت المحكمة بإجماع الأعضاء أنھ

ة           "  یجب علیھا أن تتخذ على الفور جمیع الخطوات من أجل تصحیح الحالة الناجم
  :  وما نشأ، ومن أجل تحقیق ذلك یجب علیھا1979 نوفمبر 04ث عن أحدا

دة  -أ ات المتح ال الولای ائم بأعم شروع للق ر الم از غی ور الاحتج ى الف ي عل  أن تنھ
  ...الأمریكیة وغیره من الموظفین الدبلوماسیین والقنصلیین

 أن تضمن أن جمیع الأشخاص المذكورین تتوافر لھم الوسائل اللازمة لمغادرة -ب
 .التراب الإیرانیة بما في ذلك وسیلة الانتقال

ائق              -ج اني وممتلكات ومحفوظات ووث ة مب ة الحامی ى الدول ور إل  أن تسلم على الف
  .2"سفارة الولایات المتحدة الأمریكیة في طھران وقنصلیاتھا في إیران

اراغوا                  ي نیك شطة العسكریة وشبھ العسكریة ف ضا قضیة الأن ضایا أی ومن بین الق
ى      1986لعام   ین عل ھ یتع ة أن ت المحكم ، حیث أكدت المحكمة ھذه الفكرة كذلك، فقد أعلن

ا     شكل انتھاك ل ی ل عم ى ك ى عل ورا، و تتخل ف ف ة أن توق دة الأمریكی ات المتح الولای
ذكورة  ة الم ات القانونی اه    ... كالالتزام ب اتج ة واج دة الأمریكی ات المتح ى الولای وعل

 .3بتھا لھانیكاراغوا بإصلاح كل الأضرار التي سب

ر المشروع، إلا إذا            ومن خلال ذلك یتضح، أنھ لا یمكن الكلام عن وقف الفعل غی
كان الانتھاك قائما ومستمرا، كما أن طلب وقف الفعل غیر المشروع لا یھدف إلى وضع    
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سبق         ة ت ة أولی و مرحل ا ھ سائر، وإنم اك من خ ھ الانتھ ا خلف و م اك ومح ائي للانتھ حد نھ
  .ر جبر الضرر التي ستعرض لھا لاحقامراحل لاحقة لإحدى صو

ات الخط   أما في مجال التلوث الن  ھ یمكن تصور    اجم عن نقل وتخزین النفای رة، فإن
ذا المجال                     ي ھ ا ف ة التزاماتھ ة بمخالف ام دول ھ من خلال قی الفعل المستمر والمطالبة بإیقاف

ات الأخرى      ، والتوقف  كحظر إغراق النفایات الخطرة أو نفایات مشعة وغیرھا من النفای
ات         ھ وقف عملی ب علی عن عملیات الاتجار غیر المشروع في النفایات الخطرة، مما یترت
ة        ل بالمخالف ة بالفع سفن الناقل نقل تلك النفایات حتى لو كانت الدولة المصدرة قد حركت ال
ة              وت المسؤولیة الدولی للالتزام الدولي بعدم ذلك، فمن أولى الآثار القانونیة الناتجة عن ثب

ات          ھ ذه الواجب رق ھ ي خ تمرار ف ات، لأن الاس ك الالتزام اك تل ق انتھ ة بوف و المطالب
ة       الخطكالاستمرار في إغراق النفایات      دول النامی ى ال ا إل رة أو المشعة في البحار أو نقلھ

دد بأضرار فادحة          ا یھ سلیم منھ تخلص ال والتي لا تملك التكنولوجیا اللازمة لمعالجتھا وال
  .1سانیةللبیئة والصحة الإن

ین              ي تقن ر الضرر ف ذه الصورة من صور جب دولي ھ انون ال وقد كرست لجنة الق
ة    سؤولیة الدول ادة   ) 2001(الم لال الم ن خ وان) 30(م رار  :" بعن دم التك ف وع  " الك

  :على الدولة المسؤولة عن الفعل غیر المشروع دولیا التزام بأن:" بالقول

  . تكف عن الفعل إذا كان مستمرا-أ

  ."لتأكیدات والضمانات الملائمة بعدم التكرار إذا اقتضت الظروف ذلك تقدم ا-ب

ى الحالات        ل تقتصر عل كما أن ھذه الصورة أو الأثر لا تنطبق في كل الحالات، ب
وق ومصالح               ي الإضرار بحق ستمر ف ر المشروع م ضار، أو غی ل ال التي یكون فیھا الفع

ذل      ة ب یم الدولی ة التحك ضت محكم د ق رى، فق دول الأخ ضیة  ال ي ق  Raanbowك ف
Warrior  لا یمكننا أن نأمر بوقف :"  حیث جاء فیھا1990  بین فرنسا ونیوزیلندا سنة

ق           ان الطری سیة ف ة العك ي الحال انتھاك الالتزام الدولي إلا إذا كان الفعل قائما ومستمرا وف
  . 2"الوحید لإصلاح الأضرار بالمعنى الدقیق ھو التعویض أو الاعتذار

ي الا     و لا شك إن      ل ف ة المتمث ات الخط     فعل الدول ر المشروع بالنفای رة أو تجار غی
ا،     ة لمعالجتھ ا اللازم ك التكنولوجی ي لا تمل ة والت دول النامی ى ال رة إل ات الخط ل النفای نق
ا         سلیم بیئی ر ال یشكل فعلا غیر مشروع مستمرا بالنظر للخطر الذي ینجم عن التخلص غی

ي الأض       ستمر ف ث ت ات، حی ك النفای ف      من تل إن وق ذلك ف ة، ول سان والبیئ رار بصحة الإن
ة                 ات الدولی اك الالتزام ة عن انتھ زا للمسؤولیة الدولی را متمی د أث ر المشروع یع الفعل غی
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ة من الت        ات الخط      خاصة في مجال حمایة البیئ ل النفای اجم عن نق وث الن ر الحدود   ل رة عب
  .حة الإنسانیةالدولیة، حیث یضع حدا لاستمرار التدھور البیئي والإضرار بالص

  الرد العیني أو إعادة الحال إلى ما كانت علیھ: الفرع الثاني

ت       :" یقصد بالرد العیني كإحدى صور إصلاح الضرر       ا كان ى م إعادة الأوضاع إل
ى أصحابھا                   وق إل ة المسؤولة الحق رد الدول علیھ قبل وقوع الضرر أو إصلاح الضرر ب

ان          د الق ا لقواع ة وفق ا الدولی ث یمحو    بموجب التزاماتھ دولي، بحی ان   –ون ال در الإمك  – بق
  .1كافة الآثار المترتبة على العمل غیر المشروع الضار كما لو یرتكب

ر             ى والأكث ھ إحدى الصور المثل ان علی ا ك ى م ویعد الرد العیني أو إعادة الحال إل
ق                    ث یتحق ر المشروعة، حی ا غی ة عن أفعالھ عدالة لدى الدول لإصلاح الأضرار الناجم

  : الوسیلتینبإحدى 

ر        :الأولى وھي مادیة   ة غی ا بطریق م الاستیلاء علیھ  تتمثل في إعادة الأشیاء التي ت
  ...قانونیة، أو كالجلاء عن الأقالیم التي تم احتلالھا، أو إعادة الممتلكات

ة    رارات       :أما الوسیلة الثانیة فھي قانونی ضائیة والق ام الق اء الأحك ي إلغ ل ف  وتتمث
ى وضعیتھ              والقوانین والمراسیم    اك وإعادة الحال إل ة الانتھ ى إزال ؤدي إل وتعدیلھا، بما ی

  .2السابقة التي كان علیھا

ة         وت المسؤولیة الدولی ى ثب ب عل و لقد طبق القضاء الدولي الرد العیني كأثر مترت
ام     ي ع صادر ف دل ال ة الع م محكم ال حك بیل المث ى س ا عل ر منھ دة أذك بات عدی ي مناس ف

أن    CHORZOو  مصنع شورز  في قضیة    1928 إصلاح الضرر یجب    :"  حیث ذكر ب
ا      أن یمحو بقدر الإمكان كافة الآثار المترتبة على العمل غیر المشروع ویعید الحال إلى م

  .3"كانت علیھ كما لو لم یرتكب ھذا العمل

ي       د  كما تأكد أیضا، في الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة ف ین  قضیة المعب  ب
ا  د و كمبودی تلال   1962تایلان ن اح ورا ع الكف ف یس ب د ل ة تایلان رت المحكم ث أم ؛ حی

ة    :" المعبد وسحب العناصر المسلحة من محیطھ، وإنما أیضا     ات التاریخی رد جمیع المقتنی
ذ عام               ھ من ة ل وات التایلاندی رة احتلال الق والفنیة التي رفعت وسرقت من المعبد خلال فت

19544 .  

ھ     " وجانول" و في مجال البیئة، فتعرف اتفاقیة        ان علی ا ك وسائل إعادة الحال إلى م
ا ة    :" بأنھ ات البیئ لاح المكون ة أو إص ادة تھیئ ا إع رض منھ ون الغ ة یك یلة معقول ل وس ك
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المضرورة وكذلك الوسائل التي یكون قصدھا إنشاء حالة من التعادل إذا كان ذلك معقولا    
  .1"وممكنا بالنسبة للعناصر المكونة للبیئة

ذ      مما سبق فإن إعادة  ي یتخ ة، كتعویض عین  الحال إلى ما كان علیھ في مجال البیئ
  : أحد الشكلین ھما

وث، و      الأول ذي أصابھ التل ي ال رمیم الوسط البیئ اني ھو إصلاح وت ادة  الث  ھو إع
  .2إنشاء شروط معیشیة مناسبة للاماكن التي یھددھا الخطر

ھ   ت علی ا كان ى م ال إل ادة الح صور إع ن ت ل النفای ویمك ال نق ي مج رة ات الخط ف
ي        ر المشروع ف رف بالاتجار غی ا یع شروعة أو م ر م ة غی ا بطریق م نقلھ ا إذا ت وتخزینھ

ھ    ى أن عة عل ا التاس ي مادتھ ال ف ة ب ررت اتفاقی د ق ات، فق ات  :" النفای ل النفای ة نق ي حال ف
الخطرة أو نفایات أخرى عبر الحدود یعتبر اتجار غیر مشروع، لكونھ نتیجة تصرف قام 

  :لمولد تضمن دولة التصدیر أن النفایات قید النظربھ المصدر أو ا

ة                 -أ ى دول زوم، إل د الل ا عن د، أو ھي ذاتھ ب المصدر أو المول  تتم إعادتھا من جان
  .التصدیر، أو إذا تعذر ذلك من الناحیة العملیة

ة في غضون         -ب ام الاتفاقی لاغ     30 یتم التخلص منھا وفقا لأحك ت إب ا من وق  یوم
ة، ألا      ... ر غیر المشروع  دولة التصدیر بالاتجا   ى الأطراف المعنی ة عل ذه الغای وتحقیقا لھ

 . 3"تعارض أو تعوق أو تمنع إعادة تلك النفایات إلى دولة التصدیر

ھ          ان علی ا ك ى م یتبین من نص المادة السابقة، تأكید اتفاقیة بال على إعادة الحال إل
لتي قامت بتصدیرھا ھي أو أحد   رة ا اد النفایات الخط  بإلزام الدولة المصدرة بإعادة استیر    

ا    30كیاناتھا الخاصة بطریقة غیر مشروعة، وذلك في غضون         اریخ إخطارھ  یوما من ت
الیف إعادة             إن تك ك ف ى ذل ستورة، إضافة إل بالاتجار غیر المشروع عن طریق الدولة الم

  .النقل تتحملھا الدولة المصدرة

و الأو  ا فھ ي ممكن رد العین ان ال ا ك ھ طالم ھ، فإن ویض، وعلی ي التع ضل ف ى والأف ل
ع حاد          و وق ھ ل ات الخط     ولكن قد لا یتیسر الرد العیني، كما أن ل النفای ة نق اء عملی رة ث أثن

ذ       ون حینئ ار تك ائرات، فالأخط ل أو الط فن النق احنة أو س ار ش ة انفج دود نتیج ر الح عب
ا                    ى م ا إعادة الحال إل د یصعب معھ ا، وق رة لا یمكن تلافیھ  محدقة والأضرار تكون كبی

ق                 ا یتعل ل م ة بك ب الإحاطة التام ھ یتطل ث أن ة حی ي مجال البیئ كانت علیھ، وخصوصا ف

                                                             
  : ینظر. "لوجانو "  من اتفاقیة  02/07 المادة - 1

الاتفاقیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر والتوزیع، راسة في ضوء الأنظمة القانونیة وسعید السید قندیل، آلیات تعویض الأضرار البیئیة د.  د-    
  .30 ، ص 2004

  .30. المرجع ، صنفس - 2
 .من اتفاقیة بال ) 09/02(  المادة - 3
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و التعویض             1بالوسط الملوث قبل حدوث التلوث     ھ ھ دیل عن د من البحث عن ب ، فھنا لا ب
ین       دا یتع رة ج النقدي، كما أنھ في حالات عدیدة یكون فیھا الإضرار بالبیئیة وبالصحة كبی

  .د العیني والتعویض النقديمعھا وجوب الجمع بین الر

  .التعویـض النقــدي: الفرع الثالث

تلجأ المحكمة إلى الحكم بالتعویض النقدي أو المالي، إذا كان التعویض العیني غیر 
ل،               اب الفع ولا ارتك ھ ل ان یمكن أن یكون علی ذي ك ممكن أو غیر كاف لإعادة الوضع ال

دیم   التلوث تق سببة ب ة المت ى الدول ي عل ذلك ینبغ لازم  ل در ال ساویة بالق ة م ضات مالی تعوی
  .2لإعادة الوضع إلى ما كان علیھ

دولي                انون ال ى أحد أشخاص الق ال إل غ من الم  ویقصد بالتعویض المالي، دفع مبل
ا             ھ، كم لإصلاح ما لحق بھ من ضرر استحال إصلاحھ عینا بإعادة الحال إلى ما كان علی

  . 3یستحیل إصلاحھ بأي صورة من صور إصلاح الضرر

فھو تعویض یھدف إلى إزالة كافة الآثار المترتبة على وقوع الفعل غیر المشروع، 
سواء ما لحق المضرور من خسارة وما فاتھ من كسب وربح، لذلك وجب أن یكون مقدار 
ة          التعویض مساویا للرد العیني كبدیل عنھ وفي بعض الحالات مرافقا ومكملا لھ في الحال

ع الحالات یجب أن لا       التي یبقي فیھا الضرر حاصلا     ي جمی  بالرغم من الرد العیني، و ف
ى لا یحدث             ا حت د علیھ ذلك یجب إلا یزی یكون مقدار التعویض أقل من قیمة الضرر، وك
افتقار للطرف المضرور في حالة نقصان التعویض أو إثراء لھ في حالة زیادة التعویض      

  . 4عن الضرر

ى التعویض    لقد أشارت المحكمة الدائمة للعدل الدولي       في قضیة مصنع شورزو إل
ا الي بقولھ ر     :" الم ل غی ار العم ع آث ل جمی ان أن یزی در الإمك ب بق ویض یج أن التع

م تكن              ... مشروع ي إذا ل و ذلك بالتعویض العیني أو دفع مبلغ یعادل قیمة التعویض العین
ا التعویض ال   ... الإعادة العینیة ممكنة  ي لا یغطیھ ي أو  وتعویض مالي عن الخسائر الت عین

  .5"ما یقابلھ

، فقد أكدت Couru Channal Case"  1949 "مضیق كورفوو في قضیة 
ن         دولي ع انون ال ب الق سؤولة بموج ت م ا كان ى أن ألبانی ة عل دل الدولی ة الع محكم

                                                             
 .31. السابق، صسعید السید قندیل، المرجع. د- 1
 .240. المرجع السابق، ص،صلاح عبد الرحمان عبد الحدیثي. د- 2
  .481.معمر رتیب محمد عبد الحافظ، المسؤولیة الدولیة عن نقل وتخزین النفایات الخطرة، المرجع السابق، ص.  د - 3
  .524.زازة لخضر، المرجع السابق، ص.  د- 4

5 - C.P.J.I. sérié. A ,N°17 , p47. 
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وبر      ي أكت ي حصلت ف ى الإضرار    1946الانفجارات الت ي أدت إل ا، والت اه ألبانی ي می  ف
  . 1جب ألبانیا أن تدفع التعویضات إلى المملكة المتحدةوالخسائر في الأرواح، و أن من وا

وت المسؤولیة             ى ثب ب عل ام یترت أثر ھ دأ التعویض ك ى مب وقد أكد الفقھ الدولي عل
ھ                   رى الفقی ة لإصلاح الضرر، فی اره الصورة المألوف ى اعتب الدولي، حیث یكاد یجمع عل

ت" سیة ل  :"  أن" Laterpacht لوترباخ ة الرئی ة القانونی ي   النتیج ة ھ سؤولیة الدولی لم
  ." التعویض المادي والمعنوي عن الضرر

شوء     :" كما یذھب الدكتور حافظ غانم إلى أنھ    ة ن ام المسؤولیة الدولی یترتب على قی
بتعویض كافة النتائج التي تترتب على العمل غیر  ... التزام على عاتق الشخص المسؤول    

  ."المشروع

ذھب الأستاذ       ة        "أرشیفا "وفي نفس الاتجاه ی ى عاتق الدول ع عل ھ یق ول بأن ى الق  إل
التي تتحمل المسؤولیة بسبب انتھاكھا لالتزام دولي التزام بالتعویض، أي تعویض الضرر 

  . 2الذي تسببت في وقوعھ

ھ    ذھب الفقی سیاق ی س ال ي نف ر أن" Brownlie"و ف ى تقری و  :" إل ویض ھ التع
  .3"النتیجة الطبیعیة لثبوت المسؤولیة الدولیة

دیر            ویجمع ال  د تق ار عن ي الاعتب فقھ والقضاء على مجموعة مبادئ یجب وضعھا ف
  : التعویض من طرف القاضي الدولي ھي

م              -1 ي تحك دولي الت انون ال د الق ق قواع تم وف  أن تقدیر مبلغ التعویض، یجب أن ی
د               دیر التعویض بقواع د تق العلاقة بین الدولتین طرفي النزاع، و على القاضي الالتزام عن

  .الدوليالقانون 

 أن تقدیر مبلغ التعویض یجب أن یشتمل على كل العناصر التي تمحو كافة آثار -2
رة إذا    ر المباش ى غی رار المباشرة وحت ع الأض ھ جمی شروع لیغطي بقیمت ر الم ل غی الفع
ا       الیف وم كانت امتداد لھذا الفعل، كما یجب أن یغطي كذلك كل ما تحملھ الشخص من تك

  .فاتھ من كسب

ل     أن یتم    -3 وع الفع حساب قیمة التعویض في تاریخ استحقاقھ ودفعھ في تاریخ وق
ھ    ا أكدت و م اع الأسعار، وھ شروع وارتف ور الم ة وتط یم المالی ا یناسب الق ضار أي بم ال

ا  CHORZOمصنع شورزو المحكمة في قضیة  ي الحسبان     :"   بقولھ یجب أن یؤخذ ف
ھ     .4"عادي للمشروع عند تقدیر التعویض الأرباح المتوقعة في ظل التطور ال   ا قضى ب كم

                                                             
  .357 ، ص 2002، الجزائر، ELGAصلاح الدین احمد حمدي، دراسات في القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، منشورات. د - 1
  .524. ، صزازة لخضر،  المرجع السابق.  د- 2
  .483.، المرجع السابق، ص  عن نقل و تخزین النفایات الخطرة المسؤولیة الدولیةمعمر رتیب محمد عبد الحافظ،.  د- 3
  .527.لمرجع ، صانفس زازة لخضر، .  د- 4
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حكم التحكیم في قضیة الأموال البریطانیة في المنطقة الاسبانیة في مراكش، فقد اعتبر أن 
ا إلا إذا         لا یعوض عنھ الي ف ون ضررا مباشرا، و بالت ة لا تك ة والمحتمل الخسارة الممكن

  . 1كان ھذا الإمكان والاحتمال في ذلك المجرى العادي للأمور

ص ال د لخ صنع  وق ضیة م ي ق دولي ف دل ال ة للع ة الدائم ن المحكم صادر ع م ال حك
ھ   اء فی ث ج ادئ حی ذه المب ورزو ھ ر    :" ش ل غی ة العم ن نظری ابع م ي الن دأ  الأساس المب

یم، أن       اكم التحك ام مح ن أحك دولي وم رف ال ن الع ستخلص م ذي ی ا، وال شروع ذاتھ الم
ى     التعویض یجب وبقدر الإمكان أن یمحو كافة آثار الفعل غیر           ة إل د الحال المشروع ویعی

ادل               الي یع غ م ع مبل ي أو دف ك بتعویض عین ذا العمل، وذل ما كانت علیھا لو لم یرتكب ھ
قیمة التعویض العیني، إذا لم تكن الإعادة العینیة ممكنة، وتعویض مالي عن الخسائر التي 

اد    ب الاسترش ي یج ادئ الت ذه المب ھ، وھ ا یقابل ي أو م ویض العین ا التع د لا یغطیھ ا عن بھ
  . 2"تحدید قیمة التعویض الواجب بسبب العمل المخالف للقانون الدولي

تج عن     لناتجة عن التلوث بالنفایات الخط ولما كانت الأضرار ا   ا تن رة جسیمة أحیان
ود بالضرر               ة، وتع ة المختلف ي عناصر البیئ ات ف ذه النفای تسرب المواد السامة المكونة لھ

 في دول مختلفة، لجأت بعض الاتفاقات الدولیة المعنیة    المباشر وغیر المباشر على الناس    
ي                  اون ف ى التع دول إل ى دعوة ال ددة إل ات المتع ة من الملوث ة المختلف لحمایة عناصر البیئ
ریع    ویض  س ي تع ب، وف ن جان ة م ساعدة التكنولوجی ة الم ن ناحی وث م ذا التل ة ھ مكافح

  . 3وعادل لضحایا كوارث التلوث

د أن        ویعد التعویض عن الأضرار    دولي، خاصة بع انون ال سلمات الق ة من م  البیئی
د أن    687أشار القرار رقم    ة، فأك  الصادر عن مجلس الأمن صراحة إلى الأضرار البیئی

ي        ا ف العراق مسؤول بمقتضى القانون الدولي عن أي خسارة مباشرة أو ضرر مباشر بم
ة وارد الطبیعی تنفاذ الم ة واس ضرر اللاحق بالبیئ ك ال ل أ..." ذل دولي ب ن ال س الأم ن مجل

ى صندوق          راق إل دفعھا الع ي ی ذھب إلى أكثر من ھذا، إلى حد التدخل في قیمة النسبة الت
ة إذ            ة الكویتی ذي مس البیئ التعویضات، والتي یعتبر من ضمنھا تعویض الضرر البیئي ال

ادل   ا یع ددت بم س     ) %30( ح رار مجل ا لق ة طبق صادراتھ النفطی سنویة ل ة ال ن القیم م
  .19914أوت /  آب 14الصادر في ) 705(رقم

دا،       سكریة لكن ا الع ة مواقعھ ویض قیم ة بتع دة الأمریكی ات المتح ت الولای ا قام كم
ز             شاء مرك وكانت الولایات المتحدة الأمریكیة قد أوجدت لنفسھا نظاما وطنیا من خلال إن

ت معظم الادعاءات موجھة ضد ق            ث كان ضائیة، حی ات الق وات الإدعاءات لتلقي المطالب

                                                             
 . 372.بن عامر تونسي، المرجع السابق، ص.  د- 1
  .485، المرجع السابق، ص فایات الخطرة المسؤولیة عن نقل و تخزین الن د، معمر رتیب محمد عبد الحافظ،- 2
  .178، ص ح محمد بدر الدین، المرجع السابقصال.  د- 3
 .89.، ص2010الجبوري، أعمال الدولة في ظل الاحتلال، بدون طبعة، دار الجامعة الجدیدة، خلف رمضان محمد .  د- 4
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ا         الغ قیمتھ ات الب ذه المطالب  21.8الولایات المتحدة الأمریكیة، ثماني عشرة مطالبة من ھ
  .1رةوتخزین والتخلص من النفایات الخطملیون دولار أمریكي، نجمت عن سوء تداول 

شاكل            د من الم ر العدی ا یثی وتجدر الإشارة إلى أن تعویض الأضرار البیئیة عادة م
التعویض       والصعوبات فكما ھو معلو    م ینقسم إلى نوعین بتعویض عیني وتعویض مالي، ف

وع                   ذا الن ا أن ھ دو لن ل حدوث الضرر، ویب ھ قب ت علی ا كان ى م العیني یعني رد الحال إل
ى    یتعذر حدوثھ إن لم یكن مستحیلا، فموت الكائنات الحیة مثلا یتعذر فیھا  إعادة الحال إل

ھ    ما كانت علیھ، أما التعویض المالي أو النقدي        ا بأن  فیصعب عادة تحدید مقداره، إذا علمن
زمن،           ضرر غیر مرئي في معظم الأحوال كما أن آثاره قد تحدث بالتدریج ومع مرور ال
إضافة إلى أنھ ضرر منتشر لا ینحصر في مكان معین، بل قد یمتد أحیانا لیغطي الكوكب 

شاكل ا   ن الم د م ر العدی ي، تثی ضرر البیئ صائص لل ذه الخ ھ، ھ ا الأرضي كل ة فیم لقانونی
  . 2یتعلق بتأكید الضرر و تحدید مصدره، و كیفیة التعویض

انون                   ي الق التعویض عن الأضرار ف زام ب دأ الالت ات و استقرار مب وبالرغم من ثب
الدولي كمبدأ عرفي، خاصة تلك الأضرار التي تقع خارج حدود الدول من جراء كوارث  

یھا،  ى أراض ة عل رة الكائن شات الخط دى المن ي إح صانع ف ة أو م اعلات النووی  كالمف
ة          لا كحادث دثت فع وادث ح اك ح دا، إلا ھن رة ج سامة والخط ة ال ات الكیماوی المنتج

شرنوبل" دول      " ت ویض ال سوفیاتي لتع اد ال ة الاتح ى دول سؤولیة عل ة م ب أی م تترت ل
دیم              دولي بتق ع ال سوفیاتي المجتم المتضررة، بل على العكس من ذلك فقد طالب الاتحاد ال

  . 3ت لھمساعدا

و أمام مثل ھذه الوضعیة، لجأت الدول الأعضاء إلى تخصیص قیم مالیة تسمح لھا 
ذه   لوث الناجم عن نقل النفایات الخط    بتعویض ضحایا الت   ستعمل ھ رة عیر الحدود، حیث ت

ة      ي حال ة ف ة عادل سرعة وبطریق اح ال ى جن ضررة عل دول المت ویض ال ة لتع یم المالی الق
  .الطوارئ

العمل الخاصة بوضع مشروع البروتوكول الخاص بالمسؤولیة فقد أكدت مجموعة   
ة       افت اللجن ا أض وعیة، كم سؤولیة الموض ام الم ذ بنظ رورة الأخ ى ض ویض عل والتع

ات الخط     القانونیة المنبثقة عن مجموعة العمل أن المس       ل النفای ي مجال نق ى  ؤولیة ف رة عل
ي للتعویضات         شاء صندوق دول ب إن ا تتطل  La creation d’unأساس المخاطر، إنم

fonds international لناجمة عن التلوث  لمساعدة الضحایا على تعویض الأضرار ا

                                                             
  .54.سابق، صالمرجع الندى یوصف الدعیج، . عیسى حمید العنزي، د.  د- 1
لة الحقوق الكویتیة، ، مج)العدوان العراقي على البیئة دولة الكویت في ضوء أحكام القانون الدولي ( عبد العزیز مخیمر عبد الھادي،. د- 2

  .258. ، ص1991العدد الأول، الكویت، مارس 
 3 - Pierre- Marie Dupuy , L’etat et la raparation des dommage catastrophique , International 
Responsability for Enverennemental Harm , ( Francioni ,T.Sovazzi , Pub: Graham and trotnan )-
U.K. p.p.473-490. 
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ات الخط  ذا      بالنفای ال إدارة ھ ة ب كرتاریة اتفاقی ولى س ى أن تت وارئ عل ة الط ي حال رة ف
  .الصندوق

ا         ع علیھ ة الموق ي الاتفاقی و قد تم إنشاء ھذا الصندوق من طرف الدول الأطراف ف
ي  رف   18/12/1971ف ة ط ن لدول ي لا یمك شرة والت سیمة والمنت رار الج را للأض   نظ

ذا          ى أن ھ افة إل رار، إض ك الأض ن تل ة ع ضات الناتج ة التعوی دھا تغطی دة وح بالمعاھ
  . 1الصندوق یوفر تعاون الدول فنیا ومادیا بالتعویض الأضرار

ي  تنظر الأطراف   :"  من اتفاقیة بال قد نصت على أن14/02وكانت المادة رقم     ف
ل الضرر               ي حالات الطوارئ، لتقلی ة ف صفة مؤقت ساعدة ب دیم الم إنشاء اعتماد متجدد لتق

اجم عن الحوادث ا ات الخطالن ل النفای ة نق ع نتیج ي تق لال لت ات الأخرى أو خ رة والنفای
  ".التخلص منھا عبر الحدود إلى أدنى حد

ا            ة ب ي اتفاقی راف ف دول الأط ادرت ال د ب اه فق ذا الاتج ع ھ یا م شاء و تماش ل بإن
وارئ" ي للط ندوق  دول حایا In case energency sitution" ص ویض ض  لتع

ھ                     وم بإدارت ة الطوارئ، تق ي حال ر الحدود ف ات الخطرة عب ل النفای اجم عن نق التلوث الن
  .2الأمانة العامة لاتفاقیة بال

م       ا رق ي قرارھ ددت ف د ح م ق ة الأم ى أن ھیئ ارة إل در الإش ام ) 09/16( وتج لع
ي         الذي   1991 ة ف دة للبیئ م المتح امج الأم ھ إدارة برن اي  31صادقت علی ة  1991 م  آلی

بھدف التنسیق  "  مركز ھیئة الأمم المتحدة للعنایة البیئیة الاستعجالیة"أطلقت علیھا اسم 
ال           وري و فع دخل ف في تجنید كل الوسائل والكفاءات التقنیة الموجودة في العالم لضمان ت

  .كلما اقتضت الضرورة ذلك

أطیر            ولا سیق والت ام أخرى كالتن ى مھ داه إل ل تتع د التعویض ب ا عن  تقتصر مھامھ
وارث          یم الك ي إطار تقی ة ف ات الدولی الشامل لشبكات البرامج التنظیمیة التي تعدھا المنظم

ي           ة الطابع التقن ذه الآلی ى ھ الایكولوجیة الناتجة عن السلوك البشري، مع أنھ لا یطغى عل
  .3أو الجبري

شابھ ا شأ       و یت ضات المن دولي للتعوی صندوق ال ع ال وارئ م دولي للط صندوق ال ل
بواسطة بعض الاتفاقیات الدولیة البیئیة مثل الصندوق الدولي للتعویضات عن الأضرار             
ة           ة المبرم الناتجة عن التلوث بالھیدروكوربونات، حیث قامت الدول الأطراف في الاتفاقی

                                                             
  .189.، المرجع السابق، صصالح  محمد بدر الدین. د - 1
 .488. ، المرجع السابق ، ص عن نقل و تخزین النفایات الخطرة، المسؤولیة الدولیةمعمر رتیب محمد عبد الحافظ.  د- 2
 .454.  علي بن علي مراح، المرجع السابق، ص- 3
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ضات  1971 ة التعوی صندوق لتغطی ذا ال شاء ھ ك   بإن سیمة لتل رار الج ن الأض ة ع الناتج
  . 1الملوثات

المي      ة الع ندوق البیئ شاء ص د إن دم     ) GEF(ویع شمال المتق تعداد دول ال واس
ة          ة العالمی دات البیئی ذ المعاھ لتخصیص كمیات كبیرة من المعونات الإضافیة للتنمیة، لتنفی

ان  تحركا في اتجاه جدید لتخصیص الأموال المقدمة للصندوق لتغطیة التع  ویضات، كما ك
سنة             ة الأرض ل ر إنجازات قم  ھو توسیع مجال اختصاص صندوق      1992من بین أكب

   .2البیئة العالمي

ى   ة إل ة والتقنی ساعدات المالی ھ الم یلة لتوجی دءا كوس ھ ابت د اقترحت سا ق ت فرن وكان
ازات          اث الغ سببھا انبع ي ت اخ الت رات المن ة تغیی ي مواجھ ساعداتھا ف ة بم دول، النامی ال

وع        الد دمیر التن ذا ت ات، وك ع النفای سكاب وتجمی فیئة، وتلوث المیاه الدولیة الناتجة عن الان
وي        لاف الج ي الغ تنزاف الأزون ف ة واس ل الطبیعی دھور الموائ لال ت ن خ وجي م البیول

  .3العلوي

وث بال      اجم عن التل ة الن ضات عن الأضرار البیئی صندوق تعوی دم ال ا یق ات كم نفای
ل           رة، وھي الأضرار ا الخط اء من المسؤولیة مث ا نظرا لأسباب الإعف تم تغطیتھ م ی ي ل لت

ة          واھر طبیعی دوث ظ د ح ة، أو عن رب أھلی سلح أو ح زاع م ة ن رار نتیج دوث الأض ح
دول         ل ال استثنائیة مثل الزلازل أو البراكین، كذلك عندما یكون الضرر الحادث نتیجة فع

  .المضرورة ذاتھا

سؤولیة أو التخلص من المسؤولیة أو الإعفاء ففي الحالات السابقة الذكر من دفع الم
ة الأضرار ا                 ذ صندوق التعویضات لتغطی دخل حینئ ا، یت ة عن   القانوني الدولي منھ لناجم

دف      التلوث بالنفایات الخط   رة، فھو صندوق لا یتدخل بالتعویض إلا في حالة الطوارئ بھ
  . 4مسؤولیة الدولیةضمان تعویض الخسائر الناتجة عن التلوث بالنفایات وتكملة نظام ال

شاء صنادیق              ذا النظام الخاص بإن ى إدراج ھ دول عل ر من ال ھذا وقد عملت الكثی
ضرائب الم   ل ال ى جع دت عل ة، وعم ا الداخلی ي قوانینھ ضات ف وث   التعوی ى التل ة عل حلی

شأت         بالنفایات الخط  رة مصدرا لتمویلھ، فالولایات المتحدة الأمریكیة على سبیل المثال، أن
ام  ھ  ص1980ع ت علی ضات أطلق ھ  "supe fund"ندوق للتعوی صت ل  1.6 وخص

د عجز نظام    لاح مناطق التلوث بالنفایات الخط  ملیون دولار أمریكي من أجل إص      رة، عن
  . 5المسؤولیة المدنیة عن تعویض الأضرار وإصلاح المناطق المنكوبة

                                                             
 .179. صالح محمد بدر الدین، المرجع السابق، ص.  د- 1
 .488. المرجع السابق، ص، ، المسؤولیة الدولیة عن نقل و تخزین النفایات الخطرةمعمر رتیب محمد عبد الحافظ.  د- 2
 .127. ، صق سسكند، المرجع الساب.  لورانس إ- 3
 .181.، ص المرجع  نفسالح محمد بدر الین،ص. د -4
 .490. ، صالمرجعنفس ن النفایات الخطرة، عن نقل و تخزیمعمر رتیب محمد عبد الحافظ، المسؤولیة الدولیة .  د-5
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ى الأ         ة إل ات المتحدة الأمریكی خطار  ویرجع السبب في إنشاء ھذا الصندوق بالولای
ة   كبیرة التي تحدثھا النفایات الخط البیئیة ال  ة والبیئ رة والتي یمكن أن تصل إلى إفساد الترب

صادي           اون الاقت ة التع ى دول منطق ن أول ا م ى كونھ افة إل ا، إض تخلص منھ اكن ال وأم
  .1والتنمیة المولدة والمصدرة لھا

دیم                 شئة لتق صنادیق المن ذه ال ى أن ھ ر، إل تعویضات عن   وتجدر الإشارة في الأخی
ى تعویضات              ي الحصول عل وق المتضررین ف الأضرار البیئیة، تعد ضمانة أساسیة لحق

ة النا      ل وتخزین     عن الأضرار البیئیة التي تصیبھم والتي منھا الأضرار البیئی ة عن نق جم
  .رة عبر الحدود، وذلك بطریقة سریعة وعادلة لصالح الضحایاالنفایات الخط

  ::المطلب الثانيالمطلب الثاني

  ..رةرةبالنفایات الخطبالنفایات الخطیة المنازعات المترتبة عن التلوث یة المنازعات المترتبة عن التلوث  آلیات تسو آلیات تسو

عدم الاتفاق بشان مسألة :" عرفت المحكمة الدائمة للعدل الدولیة النزاع الدولي بأنھ
  .2"من مسائل الواقع أو القانون

ة أو              سالة قانونی ین حول م ین دولت ذا التعریف ھو خلاف ب فالنزاع الدولي طبقا لھ
  . 3 وجھات نظرھما القانونیة أو مصالحھماحادث معین، أو بسبب تعارض

سم    وة لح تخدام الق دول باس سماح لل دیما ال دولي ق انون ال ي الق اد ف ان المعت ئن ك ول
ودا          النزاعات فیما بینھا للحصول على حقوقھا ودفع الأضرار عنھا، فقد بذلت الدول مجھ

ا، وأصبح   كبیرا في نبذ اللجوء إلى القوة في حل خلافاتھا، وإحلال الوسائل الس    لمیة محلھ
  . 4استخدام القوة محظورا في ظل القانون الدولي المعاصر

دول                 ین ال ا ب ة فیم سلمیة لحل النزاعات الدولی ى الوسائل ال وبذلك أصبح اللجوء إل
م                ھ الأم دف إلی زة أساسیة تھ شكل ركی ذي ی ام ال نھج الع التزام دولي یستمد أساسھ من الم

اء   ث ج دھا؛ حی ق مقاص دة لتحقی ادة  المتح ي الم د ) 01/01(ف ن مقاص ا، أن م ن میثاقھ م
ة بالوسائل            :" الأمم المتحدة  ذرع المنظم ة تت ذه الغای حفظ السلام والأمن الدولي وتحقیقا لھ

ى               ؤدي إل د ت ي ق ة الت دولي لحل المنازعات الدولی انون ال دل والق ادئ الع ا لمب السلمیة وفق
  . 5"الإخلال بالسلم أو لتسویتھا

                                                             
 .182. صالح محمد بدر الدین، المرجع السابق، ص. د -1
  :  في قضیة مافروماتیس، للمزید ینظر 1924 أوت 30 جاء ذلك في حكمھا الصادر في  - 2

 .623.زازة لخضر، المرجع السابق، ص.  د-      
 .08.، ص2005ت الدولیة، الطبعة الأولى، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، عمر سعد االله، حل النزاعا.  د- 3
، 1986عبد الغني محمود، المطالبة الدولیة لإصلاح الضرر في القانون الدولي والشریعة، الطبعة الأولى، دار الطباعة الحدیثة، .  د- 4

 .73.ص
 .79ر مسلم الضلاعین، المرجع السابق ، ص   جاس- 5
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ة و        ھذه الوسائل السلم   یة، یمكن تطبیقھا في المنازعات الناشئة عن الأضرار البیئی
  . رةلناجمة عن التلوث بالنفایات الخطالتي منھا الأضرار البیئیة ا

ونكون أمام نزاع دولي بأن یختلف الشخص الدولي المرتكب للفعل غیر المشروع     
منھ بشتى الحیل مع الدول المتضررة، حول وجود الفعل ذاتھ أو ینكره أو یحاول التنصل     

ى      ب عل الات  یج ذه الح ي ھ ویض، وف دار التع ول مق ان ح ف الطرف ذار، أو یختل والأع
ادة            ي عددتھا الم سلمیة الت ى الوسائل ال زاع اللجوء إل اق لحل    ) 33(أطراف الن من المیث

زاع من شأن استمراره أن یعرض        :" نزاعاتھم، فقد نصت على    یجب على أطراف كل ن
ھ  حفظ السلم والأمن الدو    دء   –لي للخطر، أن یلتمسوا حل ادئ ذي ب ق المفاوضة   - ب  بطری

  ".والتحقیق والوساطة والتوفیق والتحكیم والتسویة القضائیة

ا      یة یتناولھ ائل سیاس ى وس سم إل ة تنق ات الدولی سویة المنازع ائل ت إن وس ذلك ف وب
  .الفرع الأول، وأخرى قضائیة یتناولھا الفرع الثاني

  )غیر قضائیة ( سیاسیة الوسائل ال: الفرع الأول

ك الوسائل       ف عن تل إن الحدیث عن وسائل تسویة النزعات البیئیة الدولیة، لا یختل
  .التقلیدیة الراسخة في القانون الدولي سوى من حیث الموضوع

ل الن        ة عن نق ة الناجم سویة النزاعات الدولی سیاسیة لت ائل ال إن الوس ذلك ف ات ول فای
سھا ا  الخط ي نف دود، ھ ر الح ادة   رة عب ا الم دث عنھ ي تح ائل الت اق  ) 33(لوس ن المیث م

ا     ث اعتبرھ دة حی ساعي الحمی ذا الم اطة، وك ق، والوس ة، والتحقی ي المفاوض ي وھ الامم
  .، أنھا جاءت مضمنة في الفقرة الأخیرة من المادة السالفة الذكر1البعض من الفقھاء

  : ھذه الوسائل ھي

  ).المفاوضات ( التفاوض / أولا 

اوض    د التف دا،          یع ا تعقی شارا وأقلھ ا انت سویة المنازعات وأكثرھ دم أسالیب ت من أق
زاع        سویة الن ى ت فیعرف على أنھ تبادل للرأي بین دولتین متنازعتین من أجل الوصول إل
راف   دول الأط یون لل ون الدبلوماس م المبعوث ادة ھ وم بالمفاوضة ع ن یق ا، وم ائم بینھم الق

ى درج  زاع عل ون الن دما یك ة؛ وعن ة  المتنازع إن الدول ورة ف ة والخط ن الأھمی رة م ة كبی
ن       سؤولة ع ة الم ع الدول اوض م ن التف ال م ستوى ع ى م دوبا عل ین من د تع ضررة ق المت

  . 2إصلاح الضرر الذي لحق بھا

                                                             
 .157. ص2009ریاض صالح أبو العطا، حمایة البیئة من منظور القانون الدولي، بدون طبعة، دار الجامعة الجدیدة،.  د-  1
 .74. عبد الغني محمود، المرجع السابق، ص.  د-  2
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ان        راه ف ن الإك رب ف ت الح ھ إذا كان بعض أن ول ال ات ق وم المفاوض س مفھ ویعك
ى سیاسي،    ا معن م وظیفتھ ا بحك اع، فلھ ن الإقن ا  المفاوضات ف سلم، كم اء ال ستخدم أثن و ت

  . 1تستخدم أثناء الحرب

ولقد أكد القضاء الدولي على أھمیة المفاوضات  واللجوء إلیھا كوسیلة سلمیة لحل         
ي          1924 أوت 30النزاعات الدولیة، حیث جاء في حكم محكمة العدل الدولیة الصادر ف

ضیة  ي ق اتیس"ف ا"مافروم ضا :"   بقولھ ان إخ ي الإمك ون ف ل أن یك ى قب زاع إل ع أي ن
د تحدد بصورة واضحة بواسطة             إجراء قضائي، فإنھ من الواجب أن یكون موضوعھ ق

  ."المفاوضات الدبلوماسیة

ضیة  ي ق رة أخرى ف ھ م د علی اء التأكی دي وج یم الھن ي الإقل رور ف ي حق الم  الت
اریخ       ا بت وفمبر    26فصلت فیھ ة        1954 ن د باعتراضاتھا الأولی دمت الھن دما تق ذا عن ، وھ

ا       أما ي جاء فیھ م             :" م المحكمة والت ذه القضیة، ل ي ھ ا ف دم بادعائھ ل أن تتق ال قب أن البرتغ
إجراء المفاوضات               ام ب ا القی ب منھ ي، تتطل دولي العرف انون ال تراعي قاعدة من قواعد الق

  . 2"الدبلوماسیة والاستمرار فیھا إلى الحد الذي یعود فیھ من المفید متابعتھا

سبق           ولئن كانت ھذه الأحكام تش     شرط م ى إجراء المفاوضات ب یر في مضمونھا إل
قبل اللجوء إلى القضاء وھو یشكل قاعدة عرفیة ملزمة بطبیعتھا، فان ذلك لا یكون إلا في 
الحالات التي یكون الأطراف قد اتفقوا علیھا في معاھدة فیما بینھم، كما أن المحكمة قبلت        

 " حدث في قضیة الجرف القاري لبحرالنظر في النزاع والمفاوضات لا تزال جاریة، كما
  .19843عام  " نیكاراغوا"  وفي قضیة الأنشطة العسكریة في 1978عام  " إیجھ

ى         ؤدي إل ث ت از حی ي الإجراء و الانج سھولة ف ة وال ز المفاوضات بالمرون و تتمی
  .إیجاد حل للنزاع القائم من دون عناء ومشقة كبیرین

ز ا    ي تعزی ب دورا ف ات تلع ات     ولأن المفاوض ت اتفاقی دولتین اتبع ین ال اون ب لتع
ة لاف    4دولی زاع أو خ شأ ن ا ن ا، كلم دة فیھ راف المتعاق زم الأط زا یل لوبا ممی ة أس  جماعی

ا   5بینھما بإجراء مفاوضات أو مشاورات أو تبادل أراء       ة ب ا اتفاقی ام  ، من بینھ  1989ل لع
د      دود فق ر الح ا عب تخلص منھ رة وال ات الخط ل النفای ي نق تحكم ف شأن ال ادة ب صت الم ن

ذه        :"  منھا على أنھ  02/01 ق ھ سیر أو تطبی ین الأطراف حول تف زاع ب في حالة وجود ن
زاع عن                 سویة الن تمس ت ا أن تل ا، علیھ ال لھ الاتفاقیة أو أي بروتوكول لھا أو حول الامتث

  ".طریق التفاوض أو أي وسیلة سلمیة أخرى تختارھا

                                                             
 .67. ، ص2008عمر سعد االله ، القانون الدولي لحل النزاعات ،بدون طبعة، دار ھومة، الجزائر، . د - 1
 .657. لخضر، المرجع السابق ، صزازة.  د- 2
 .658. ص، المرجعنفس  - 3
 .680. محمد المجذوب، المرجع السابق، ص.  د 4
  :  ینظر في ھذا الشأن  - 5
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ض المنازعات الناجمة عن أضرار لقد حددت اتفاقیة بال التفاوض كوسیلة سلمیة لف
وث الن ات الخط التل ل وتخزین النفای ضاء  اجم عن نق ا للأع اب مفتوح ت الب ا ترك رة، كم

  .لاختیار أي وسیلة أخرى تراھا مناسبة

 ویعتبر التفاوض من بین أكثر الوسائل السیاسیة نجاعة والأكثر استعمالا وشیوعا     
ز        في وقتنا المعاصر، خاصة مع توسع مجالات الن        ا یتمی ى م ك إل دولي، ویرجع ذل زاع ال

ن أن       ث یمك رفین، حی ین الط ة ب شك، والریب اجز ال سر ح ھ وك ن مرورت اوض م ھ التف ب
ة المسؤولة                   زة العام دول والأجھ ول تمكن ال نظم مقب تتوصل الأطراف إلى إیجاد إطار م

ى  عن حمایة البیئة من تحدید نطاق وطبیعة المشكلة التي تواجھھا والھیئة التي ستعم    ل عل
ائي       ستوى الدبلوماسي الثن ى الم تسویة النزاع بالإضافة إلى أنھ عندما تجري في الأقل عل
ین     فإنھ یجب الدخول في المفاوضات حول القضایا البیئیة ضمن سیاق العلاقات الأوسع ب

  . 1البلدین

اق لحل               إبرام اتف اوض عادة، ینتھي ب ومھما یكن من أمر، فان المفاوضات أو التف
ائي لل ام نھ سیك ع ة والمك دة الأمریكی ات المتح ین الولای دث ب ا ح ، 1973منازعات، مثلم

ة أن            ات المتحدة الأمریكی م، التزمت الولای دا دائ حیث توصل الطرفان إلى اتفاق یضع ح
ات       وم الولای نویا، و أن تق ددة س ات المح اه ذات النوعی ن المی ات م سیك كمی ي المك تعط

اء مشر     اه من منعطف        المتحدة الأمریكیة بموجبھ ببن الج المی ة الملوحة لتع ر لإزال وع كبی
ورادو إضافة             "ویلتون مدھوك " ر الكول ى نھ ده إل ل أن تعی ة قب ھ المعدنی ل محتویات ، وتزی

ل الأوساخ الناتجة عن المعالجة                   اء خط فرعي للتصریف لیحم ا ببن إلى ذلك تقوم أمریك
وطین    وأن تساند أمریكا جھود المكسیك لتحصل على التمویل من اجل            تطویر وإعادة الت

  .2في وادي المكسیك المتضرر

دا عام      ة وكن ة   1909وكذلك ما تم بین الولایات المتحدة الأمریكی  بخصوص حمای
وث                 ى تل ة عل شیكوسلوفاكیا بخصوص الرقاب دا وت ین بولن ضا ب المیاه الحدودیة، وما تم أی

  .3 1971المیاه عام 

  : الوسائل السیاسیة الأخرى/ ثانیا

د خصت ا   ال سنة    لق ة ب ادة   1989تفاقی ي الم ذكر   02/01 ف ا، المفاوضات بال  منھ
وث                  ة عن أضرار التل ا المترتب سویة منازعاتھ ا لت ى اللجوء إلیھ ا عل وبذلك لحث أطرافھ

ات الخط          الن ل وتخزین النفای ة       اجم عن نق ل تركت للأطراف المعنی ي المقاب لمیا، وف رة س
  .الحق في اختیار أي وسیلة أخرى تراھا مناسبة
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ادة            ي عددتھا الم ك الت ن تخرج عن تل ویعتقد أن ھذه الوسائل السیاسیة الأخرى، ل
م المتحدة وھي       ) 33( سویة         : من میثاق الأم یم، والت ف، والتحك ق، الوساطة، التوقی التحقی

وف      ھ س ات وعلی ى المفاوض افة إل ا، بالإض صیل لاحق نتناولھا بالتف ي س ضائیة الت الق
  : عدا المفاوضات في ما یلينستعرض الوسائل السیاسیة الأخرى 

  Enquéte:  التحقیق-1

ات               دول والمنظم ھ ال سیاسیة لحل النزاعات، تلجا إلی یعتبر التحقیق أحد الوسائل ال
حتھا    دى ص ي م صل ف ات للف ض الممارس ول بع ة ح ات معین دئ نزاع دما تبت ة عن الدولی

زاع       د أطراف الن ة یعم شكیل لجان    تمھیدا لتسویة تلك النزاعات، ولتحقیق ھذه الغای ى ت إل
وال           تحقیق مھمتھا استقصاء الحقائق عن طریق الاستماع إلى أطراف النزاع، وفحص أق
ك   ل ذل ع، ك ارة المواق ستندات، وزی ائق والم راء، واستعراض الوث شة الخب شھود ومناق ال
دلاع           ى ان ي حدثت وأدت إل ات الت د الانتھاك ى تحدی بقصد جمع المعلومات التي تساعد عل

  . 1النزاع

سات             وتع ي جل ة، ف سویة النزاعات الدولی ي ت ق كمؤسسة رسمیة ف مل لجان التحقی
ة، فھي           ومداولات تتم في إطار سري، وتتخذ قراراتھا بالأغلبیة ولا تتمتع بطابع الإلزامی
زاع     تقاریر تقتصر على جمع الحقائق دون إعطاء حكم ولا تضمینھا اقتراحات لتسویة الن

  .المعروض علیھا

شكیل صلة      ویرجع للأمین ال  ي ت ا، وف عام للأمم المتحدة، دورا مھما في سیر عملھ
  . 2الوصل بینھا وبین مجلس الأمن

ى      ي إل ا ترم ا أنھ صائص منھ دة خ اي، بع ام لاھ ا لنظ ق وفق یلة التحقی ز وس وتتمی
ھ            سمح ب ا ت در م دول إلا بق ا ال ا إلیھ ة، إذ لا تلج ا اختیاری ة وأنھ ضایا الفعلی سویة الق ت

ن التحقیق بموجب اتفاقیة خاصة، وأخیرا أنھ لیس لتقریر اللجنة أي الظروف، وتتألف لجا
  . 3صفة إلزامیة، إذ تبقى للطرفین الحریة بالنسبة للنتیجة التي یقترن بھا

   La Médiation:  الوساطة-2

ین                ائم ب زاع ق سعي لإیجاد حل لن ث بال یقصد بھا قیام دولة أو منظمة أو طرف ثال
تراكھما م    ق اش ن طری ین ع دیم      دولت ة تق ا ومحاول ة بینھم ات القائم ي المفاوض رة ف باش

                                                             
 .688لمرجع السابق ،ص امحمد المجدوب ، .  د- 1
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ر    ات النظ ین وجھ ب ب ة للتقری ي محاول ان ف ا الطرف ل بھ ن أن یقب ول یمك اقتراحات وحل
  . 1والوصول إلى تسویة للنزاع القائم

ا أن     ك، كم ى ذل راف عل اق الأط م اتف ددة إلا إذا ت ر مح ا غی اطة بأنھ ز الوس وتتمی
ا تكون         مقترحات الوسیط لا تتمتع بال     ا أنھ ا الأطراف، كم قوة الإلزامیة، ما لم توافق علیھ

ة،      . اختیاریة وتتوج الوساطة عادة باتفاق یتم توقیعھ من طرف الوسیط والأطراف المعنی
ة أو              ار وسیلة أخرى ودی ان الأطراف باختی كما أن فشل الوساطة یغري في بعض الأحی

  .2غیر ودیة لحل النزاع

  conciliation: التوفیق-3

ن       ة م زاع، أو منظم راف الن ا أط دة یعینھ ة محای ھ لجن وم ب راء تق و إج ق ھ التوفی
المنظمات الدولیة لدراسة أسباب النزاع ورفع تقریر لأطراف النزاع، یقترح تسویة معینة 
ى            زاع وتمحیصھ والتعرف إل ع أوجھ الن وم بدراسة جمی للنزاع، وتحقیقا لھذا الغرض تق

ین ا  ات ب ي العلاق ل ف واطن الخل سویة   م ة بت ول الكفیل راح الحل ة، واقت راف المتنازع لأط
ائم           . 3النزاع ودیا وسلمیا   زاع الق ول للن دیم حل ة تق وأسلوب التوفیق في جوھره ھو محاول

من أجل عرضھا على أطرافھ فیقبلون بھا أو یرفضونھا، ومن تم فإن تقریر لجنة التوفیق    
ین أطراف   یجب أن یتضمن طرق تسویة النزاع وجمیع المقترحات بذل  ك بھدف التوفیق ب

ھ حوصلة ودراسة                ر لجنت ذي یتضمن تقری ق ال النزاع، وھو ما یفرق التوفیق عن التحقی
  . 4للوقائع محل النزاع من دون أن یكون معھا مقترحات أو توصیات بھدف تسویة النزاع

ام     سل لع ة بروك ا، اتفاقی ة منھ ات البیئی ن الاتفاقی د م ي العدی ق ف د التوفی د اعتم ولق
ة        1969 البترول، واتفاقی وث ب وارث التل  الخاصة بالتدخل في أعالي البحار في حالات ك

ام  اریس لع یة   1974ب صادر أرض ن م ري م وث البح ع التل ة بمن ذلك )21م( المتعلق ، ك
ة      1963اتفاقیة فینا لعام     ة النووی ة عن أضرار الطاق  من  03م (  بشأن المسؤولیة المدنی

  . 5)البرتوكول الاختیاري الملحق 

ادة     1982كما نصت اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام     ي الم  ھي الأخرى ف
ق     ) 279/03( ة بمصائد الأسماك           6منھا على إجراء التوفی ا یخص النزاعات المتعلق  فیم

                                                             
عبد الكریم علوان، الوسیط في القانون الدولي العام، القانون الدولي المعاصر، الطبعة الأولى، الكتاب الثاني، دار مكتبة التربیة، .  د- 1

 .185. ص،بیروت،
 .688، ص السابقمحمد المجدوب، المرجع .  د- 2
 .158.ریاض صالح أبو العطا، المرجع السابق، ص. د- 3
 .675.مرجع السابق، صزازة لخضر، ال.  د- 4
  .522.احمد عبد الكریم سلامة، قانون حمایة البیئة، المرجع السابق ، ص.  د- 5
 یفرق الفقھاء بین التوفیق الاختباري الذي یتم الاتفاق علیھ بعد وقوع النزاع والتوفیق الإجباري والذي یتم الاتفاق على اللجوء إلیھ قبل - 6
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وذلك في الفرع الأول من الجزء  "  التوفیق"تحت عنوان ) 284(كما تناولتھ أیضا المادة
  . 1 النزاعاتالخامس عشر والخاص بتسویة

 Les bons offices:  المساعي الحمیدة -4

ى إیجاد      یلجا إلى المساعي الحمیدة عندما یفشل الطرفان عن طریق المفاوضات إل
ن      ر م در كبی ى ق ب الأطراف المتنازعة عل صبح مطال ث ت ا، حی ائم بینھم زاع الق حل للن

ساعي   التضارب إلى درجة تنقطع معھا سبل الاتصال والتفاوض بین الأطرا     أتي الم ف، ت
ة          ى طاول راف إل ادة الأط ة وإع ن الأزم رج م اد مخ وي لإیج د حی لوب ج دة كأس الحمی

  .المفاوضات

ة أو            ت أو منظم ة كان ث دول ھ طرف ثال وم ب دة ھي عمل ودي یق ساعي الحمی فالم
ة           ین وجھات نظر الأطراف المتنازعة وتھیئ ب ب دفھا التقری شخصیة سیاسیة مرموقة، ھ

 في مفاوضات من جدید لإیجاد تسویة للنزاع القائم، أو مواصلتھا   الظروف یقصد الدخول  
  .2إن كانت المفاوضات قد جرت بین ھؤلاء الفرقاء، ولم تصل إلى نتیجة تذكر

راف    ع أط میة م ر رس ات غی ث اجتماع رف الثال د الط دة بعق ساعي الحمی تم الم وت
ف       نھم موق الطرف الآخر أو   النزاع ویطلع على مواقفھم وآرائھم وینقل إلى كل طرف م

ا یكون صدیقا لكلا الطرفین             ا م ساعي غالب ث ال زاع، والطرف الثال ي الن ة نظره ف وجھ
ول         ھ أن یكون حائزا لقب شترط فی و ی حریصا على إزالة كل خصومة بینھما، ومن ثمة فھ

  .وثقة الأطراف المتنازعة

زاع، و      ا  فعلى متولي مھمة المساعي الحمیدة أن یكون مخلصا وفیا لأطراف الن أمین
ونزیھا في نقل المعلومات وإیصال وجھات النظر، وھذه الصفات الرفیعة تفرض علیھ أن 

  . 3لا یكون طرفا في النزاع، أو منحازا أو متحیزا لأحد أطرافھ

ات        ن المنازع د م سویة العدی ى ت ل إل ي التوص دة ف ساعي الحمی اھمت الم د س ولق
رف المج     ن ط ر م ام مبك ت باھتم ا حظی ا أنھ ة، كم ا   الدولی ار إلیھ ا أش دولي حینم ع ال تم

اھم   1856تصریح باریس لعام      بتأكیده على أنھ یتعین على الدول التي ینشأ بینھا سوء تف
ى              ھ الظروف إل سمح ب ا ت در م خطیر، وقبل الاحتكام إلى الوسائل العسكریة، أن تلجأ وبق

اي ل         ات لاھ ب اتفاقی ا بموج ن تقنینھ ضلا ع ذا ف دیقة ھ ة ص دة لدول ساعي الحمی ام  الم ع
  .1907 و1899

ام   ي ع ھ ف ا أن م   1950 كم ة للأم ة العام ى الجمعی دمت إل د تق سلافیا ق ت یوغ  كان
ة         المتحدة، یقصد إنشاء لجنة المساعي الحمیدة، وقد تمت الموافقة علیھ من طرف الجمعی
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اي    ي م ن      1951ف ین م ر دائم تة أعضاء غی ون من س ذا الغرض تتك ة لھ شأت لجن ، وأن
ضاء    تة أع ن وس س الأم م      مجل ضاء الأم ین أع ن ب ة م ة العام بھم الجمعی رین تنتخ  آخ

  . 1المتحدة

إرادة     ،2ویرى الدكتور محمد المجدوب    ة ب ى مرھون دة تبق  أن نتیجة المساعي الحمی
ة        ادرة طیب ى مب أطراف النزاع، فھم یتمتعون بحریة الأخذ بھا أو رفضھا، ولذلك فھي تبق

ة المفاوض          ى طاول ودة إل زاع للع د جرت     لمساعدة أطراف الن ت ق ات أو استئنافھا إذا كان
  .بینھم ولم تصل إلى نتیجة تذكر

  .الوسائل القضائیة: الفرع الثاني

ى           د إل ل توج ط، ب لا تقتصر وسائل حل النزاعات الدولیة على الوسائل السیاسیة فق
شل    د ف دول عن أ ال دولي، فتلج ضاء ال یم والق ن التحك ة م ضائیة المكون ائل الق ا الوس جانبھ

سیاسیة أو أحداھا إلى رفع موضوع النزاع أمام القضاء الدولي أو عرضھ على الوسائل ال
  .ھیئة تحكیمیة، وكلاھما یتم اللجوء إلیھما بالرضا المتبادل بین إطراف النزاع

ي من              ة والت وطبقا لما سبق فإن التسویة القضائیة للمنازعات الدولیة الخاصة بالبیئ
ناجم عن نقل وتخزین النفایات الخطیرة، تتجسد في بینھا المنازعات الناجمة عن التلوث ال 

دولي،              یم ال ى التحك رفع موضوع النزاع القانوني إلى محكمة العدل الدولیة أو عرضھ عل
ادة     ھ  ) 02/ 20( وھو ما أتت على ذكره اتفاقیة بال في الم تمكن الأطراف    :" بأن م ت إذا ل

زاع    المعنیة من تسویة النزاع القائم بینھا بالطرق المذكور     سابقة  یعرض الن ة في الفقرة ال
یم بموجب      - إذا ما اتفقت على ذلك أطراف النزاع      – ة أو التحك دل الدولی ة الع  على محكم

  ."الشروط المحددة في الملحق السادس

  :و فیما یلي سنستعرض ھذین الوسیلتین

   La cour  Iinternationel de justice: محكمة العدل الدولیة/ أولا

زاع        ھي الجھاز الق   ا أطراف الن  من  –ضائي الرئیسي للأمم المتحدة، یعرض علیھ
دولي   انون ال خاص الق ة     -أش د المنظم ا للقواع ا، وفق وا ولایتھ ة إذا قبل اتھم القانونی  نزاع

  .3لاختصاص المحكمة وإجراءات التقاضي أمامھا

م               ) 20/02( وطبقا للمادة  ازل یحق لھ ة ب إن أطراف اتفاقی السالفة الذكر أعلاه، ف
فع دعوى المسؤولیة الدولیة أمام محكمة العدل الدولیة للمطالبة بالتعویض المناسب عن   ر
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سیر أو        لناشئة عن التلوث بالنفایات الخط    الأضرار ا  زاع حول تف ة وجود ن رة، أو في حال
  .تطبیق نصوص الاتفاقیة أو أي بروتوكول لاحق لھا

دة،  ) 20(من المادة) 03(كما نجد أن اتفاقیة بال في الفقرة        تشجع الأطراف المتعاق
دول  واز إعلان ال ى ج ا أو  -عل ة علیھ ا أو الموافق ة أو قبولھ ى الاتفاقی صدیق عل د الت  عن

ت آخر لاحق           ي أي وق ا، أو ف د    –تأكیدھا رسمیا أو الانضمام إلیھ  تجاه أي طرف متعاق
  .1یقبل نفس الالتزام بعرض النزاع على محكمة العدل الدولیة

ال        ة ب نص ضمن             1989ولم تكن اتفاقی ي ت دة الت ة الوحی ة، الاتفاقی ي مجال البیئ  ف
وث الن     اجم متنھا على اللجوء إلى محكمة العدل الدولیة لتسویة المنازعات الناشئة عن التل

ي تتضمن          عن نقل وتخزین النفایات الخط     ة الت ات البیئی رة، حیث توجد العدید من الاتفاقی
-حكمة العدل الدولیة، كملاذ أخیر نصوصا تشجع الأطراف على عرض نزاعاتھا على م

ام  -عادة   ، 1954 ومن بین ھذه الاتفاقیات، نجد اتفاقیة الدولیة لمنع تلوث البحر بالنفط لع
ة              ذلك ضمن نطاق الاتفاقی ام ب ا صریحا للقی ام    2والتي أنشأت التزام سنكي لع ة ھل ، واتفاقی

 1963تفاقیة فینا لعام ، وا)18/2م (  الخاصة بحمایة البیئة لبحریة لبحر البلطیق 1974
، وكذا اتفاقیة )الملحق الخاص بھا ( المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة من أضرار الطاقة النوویة

  . 3)24م(1967تحریم الأسلحة النوویة في أمریكا اللاتینیة المبرمة في المكسیك عام 

ة ھي            وث البیئ ي مجال تل ة، ف دل الدولی ة الع ى محكم وتعد أول قضیة عرضت عل
ام              قضی ادي لع ي المحیط الھ ة ف ارات النووی دا من     1974ة الاختب ین استرالیا ونیوزیلن  ب

شھر                   ي ال ة ف ة للحمای ر مؤقت ة أوام د أصدرت المحكم ة أخرى، و ق جھة وفرنسا من جھ
دعین،         ي الم ي أراض ا ف یقع غبارھ ي س ارات الت ب الاختب سا تجن ن فرن ب م الي تطل الت

إن الم     ارات ف تمرار الاختب ن اس الرغم م ف    وب تھم وق ن نی وا ع سیین أعلن سؤولین الفرن
ام  ول ع ار الجوي بحل انون الأول1974الاختب ي ك سھا /، وف سنة نف س ال ن نف سمبر م دی

د               ى ح سا وصلت إل ة لفرن ة أن التصریحات العلنی ائي مبنی ا النھ أصدرت المحكمة قرارھ
ا  الالتزام المفروض ذاتیا لتجنب القیام بتجارب اختبارات أخرى، وأن القضیة ال        تي رفعتھ

   .4استرالیا ونیوزیلندا لم تعد ذات أھمیة عملیة

ي         كلت ف د ش ي، فق وث البیئ شاكل التل ة بم دل  الدولی ة الع ت محكم د اھتم وق
ة من       1993جویلیة  /تموز ة        ) 07(، غرفة مكون ضایا البیئی ي الق ضاة من أجل النظر ف ق

                                                             
  .من اتفاقیة بال ) 20/03( المادة - 1
  .272. عبد الرحمن عبد الحدیثي، المرجع السابق، ص.  د- 2
 .523.احمد عبد الكریم سلامة، حمایة البیئة، المرجع السابق، ص .  د- 3
  .273. ، ص المرجع  نفسعبد الرحمن عبد الحدیثي،.  د- 4
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ادة       ي الم ا ف شار إلیھ صلاحیة الم ى ال رة الأو ) 26(واستنادا إل ة   الفق ى من نظام المحكم ل
  :، حیث جاء في حیثیات قرار التشكیل1الأساسي

نظرا للتطورات في میدان القانون البیئي والحمایة التي وقعت في السنوات القلیلة " 
ة  أي           ة لمعالج ار ضرورة استعدادھا وبأقصى درجة ممكن ین الاعتب رة، آخذین بع الأخی

ذا    2"قضیة تقع ضمن اختصاصھا القضائي       ي     ، ویعكس ھ التلوث البیئ د ب ام المتزای  الاھتم
ھ من أضرار    ا یخلف صب      - یعكس  -وم ذي ی سؤولیة عن الضرر ال ل الم  الاستعداد لتحم

  .البیئیة

   L’arbitrage  international: التحكیم الدولي/ ثانیا 

ادة  ت الم ام  ) 37( عرف اي لع ة لاھ ن اتفاقی سویة المنازعات 1907م  الخاصة بت
  :الدولیة سلمیا التحكیم

ضاة      "  دول بواسطة ق ین ال سویة المنازعات ب دولي ھي ت یم ال ن التحك ة م إن الغای
ا بالرضوخ            ستتبع التزام یم ی ى التحك تختارھم ھي على أساس احترام القانون، واللجوء إل

  .3"بحسن نیة للقرار الصادر

ة               رة قانونی م أشخاص ذو خب یم، ھ ة التحك ي المنازعة بطریق فمن یتولون الفصل ف
  . 4میزة یختارھم الخصوموفنیة مت

دم           و أق دول، فھ ین ال ا ب ویعد أسلوب التحكیم من أقدم أسالیب تسویة المنازعات فیم
رن التاسع        نسبیا حتى من القضاء الدولي الذي لم تنشأ مؤسساتھ وھیئاتھ إلا مع أواخر الق
م               ذي ل ود بعضھا الآخر ال ات أو خم ذه الھیئ ي عمل ھ ر المسجل ف عشر مع بعض التعث

ع            تعرف ة مع مطل شوء المحاكم الدولی ي ن ان سببا ف  لھ إلا تسمیتھ، بل ربما أن التحكیم ك
  .5القرن العشرین

یم وخول       " سمیلتر" و تعتبر قضیة   المثال التقلیدي حیث شكل الطرفان ھیئة التحك
سائل    ة الم ي معالج ا ف ول بھ ة المعم انون والممارس ق الق ة بتطبی ذه الھیئ راف ھ الأط

  . 6یات المتحدة إضافة إلى قواعد القانون الدوليالمتشابھة في الولا

ى              زاع إل ي حالات الن ا، ف ة الأطراف فیھ ى إحال ة عل ولقد درجت الصكوك الدولی
ال          ة ب ي اتفاقی التحكیم لفض نزاعاتھا ومن بین ھذه الصكوك، والاتفاقیات في المجال البیئ

                                                             
ربیة، بدون طبعة، دار النھضة العربیة، الخیر قشي، غرف محكمة العدل الدولیة ومدى ملاءمتھا كبدیل مؤقت لمحكمة العدل الع.  د- 1

 .23.القاھرة، بدون سنة، ص
  .276.، ص السابقالمرجع عبد الرحمن عبد الحدیثي،.  د- 2
 .708.محمد المجدوب، المرجع السابق، ص. د:  ینظر- 3
 .525.احمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص.  د- 4
  .681. زازة لخضر، المرجع السابق، ص. د- 5
 .271.، صالمرجعنفس لرحمن عبد الحدیثي، عبد ا. د - 6
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ادة ي الم وا  ) 20/02( ف ة أن یرفع ي الاتفاقی راف ف ن للأط ث یمك سؤولیة حی وى الم  دع
الدولیة أمام ھیئة تحكیمیة، للمطالبة بالتعویض عن الأضرار الناشئة عن التلوث بالنفایات        

  .الخطرة

ب        ة الواج راءات المختلف شروط والإج ال ال ة ب سادس لاتفاقی ق ال دد الملح د ح وق
ین أطراف الاتفاق                ور ب ي تث ة  إتباعھا عند اللجوء إلى التحكیم الدولي لحل المنازعات الت ی

  .حول التعویض أو حول تفسیر أو تطبیق نصوص الاتفاقیة

  :  وتتمثل ھذه الشروط والإجراءات في النقاط التالیة

  : تكوین لجنة التحكیم -1

وم            ) 03(تتكون ھیئة التحكیم من       م یق ا، ث زاع محكم ي الن ین كلا طرف أعضاء، یع
ون    ا، یك ا ثالث ین محكم شترك بتعی اق الم د الاتف ین بع ذین المحكم یم ھ ة التحك سیا لھیئ رئی

  : ویشترط في ھذا الأخیر شرطین ھما

 أن لا یكون من رعایا دولة طرف في النزاع أو یكون مقیما إقامة عادیة في :الأول
  .أراضي أحد طرفي النزاع، أو یكون مستخدما ما لدى أي منھما

  .1 انتفاء صلتھ بالقضیة بأي صفة أخرى: الثانيو

ئة التحكیم خلال شھرین من تعین المحكم الثاني، یقوم  وإذا ما تعذر تعین رئیس ھی
  . الأمین العام للأمم المتحدة بتعینھ وذلك خلال شھرین آخرین، بعد طلب من أحد الخصوم

ي                  ا خلال شھرین من تلق زاع محكم ي الن ا أحد طرف ین فیھ ي لا یع ة الت وفي الحال
یس     الطلب، فإن للأمین العام للأمم المتحدة، وبعد إبلاغھ من ا     ین رئ اني، أن یع لطرف الث

ھیئة التحكیم خلال فترة شھرین آخرین، و بطلب رئیس ھیئة التحكیم من الطرف الذي لم 
رئیس           ذلك، یخطر ال یعین محكما أن یفعل ذلك خلال شھرین، وفي حالة عدم الاستجابة ل

  . 2الأمین العام للأمم المتحدة، الذي یقوم بعملیة التعین خلال فترة شھرین آخرین

  : مھام ھیئة التحكیم -2

واد      ا الم یم تناولتھ ة التحك ام ھیئ ق  ) 10(و) 07(و) 06(و) 05(مھ ن المرف م
  :  ھذه المھام ھي1989السادس من اتفاقیة بال لعام 

  . إصدار قراراتھا وفقا للقانون الدولي وأحكام اتفاقیة بال-

                                                             
  .من المرفق السادس من اتفاقیة بال ) 03( المادة - 1
  .من نفس المرفق) 04( المادة -  2
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  .1 تقوم بوضع نظام داخلي خاص بھا-

دابیر المناسبة لأ   - ة        اتخاذ الت دابیر مؤقت ا أن توصي بت ا لھ ائق، كم ات الحق جل إثب
 .لازمة للحمایة، بناءا على طلب أحد الخصوم

وات         - ة أص ضمون، بأغلبی راءات والم شان الإج ا ب یم قراراتھ ة التحك ذ ھیئ  تتخ
 .2أعضائھا

 تنظر في الادعاءات المضادة الناجمة عن صلب موضوع النزاع مباشرة وتفصل -
  . 3فیھا

سة أشھر من      تصدر ھیئة  -  التحكیم حكما نھائیا وملزما لأطراف النزاع خلال خم
 .تاریخ تشكیلھا ویكون الحكم مشفوعا ببیان الحیثیات

ذر     - ة تع ي حال م، وف ذ الحك سیر أو تنفی ة بتف ات المتعلق ي النزاع صل ف ر وتف  تنظ
نفس           ذا الغرض وب شكلة لھ ة أخرى م ى ھیئ الرجوع إلیھا، فإنھ تعرض ھذه النزاعات عل

  .4ریقة تشكیل الھیئة الأولىط

 . 5 تحتفظ ھیئة التحكیم بسجل لجمیع نفقاتھا وتقدم بیانا ختامیا بذلك إلى الطرفین-

  :  إجراءات التحكیم -3

  :من المرفق السادس من اتفاقیة بال على إجراءات التحكیم وھي) 02(تنص المادة 

یم، ویجب أن    یقدم الطرف المدعي إخطار اتفاق الطرفین على اللجوء إلى          - التحك
سیرھا أو    ول تف ازع ح ة المتن واد الاتفاقی ھ التخصیص م ى وج ار عل ذا الإخط ضمن ھ یت

  .تطبیقھا

ة أطراف          - ى كاف ي الإخطار إل واردة ف ات ال ة بإرسال المعلوم ة العام وم الأمان  تق
 .6الاتفاقیة

  :  التزامات أطراف النزاع اتجاه ھیئة التحكیم-4

  : تزامین على أطراف النزاع فیھا اتجاه ھیئة التحكیم ھماترتب أحكام اتفاقیة بال، ال

  . 1 تقدیم وتوفیر التسھیلات الضروریة من أجل سیر إجراءات التحكیم بفعالیة-

                                                             
 .من المرفق السادس من اتفاقیة بال) 05( المادة - 1
  .من نفس المرفق) 06( المادة - 2
 .من نفس المرفق ) 07( المادة - 3
  . من نفس المرفق)10( المادة - 4
 . من نفس المرفق) 07( المادة- 5
  .نفس المرفقمن ) 02(  المادة - 6
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 یتحمل طرفي النزاع بالتساوي نفقات ھیئة التحكیم بما في ذلك الأتعاب التي تدفع -
 .2لأعضائھا

 : حق التدخل في إجراءات التحكیم-5

اد صت الم ي      ) 09( ةن دخل ف واز الت ى ج ة، عل ن الاتفاقی سادس م ق ال ن المرف م
الإجراءات للأطراف ذي مصلحة ذات طبیعة قانونیة في موضوع النزاع إذا كان قد تأثر 

  .بالحكم في القضیة ولكن بشرط موافقة ھیئة التحكیم

  :  مدة التحكیم -6

یم   مدة التحكیم بخمسة أشھر من تاریخ تش   ) 10/01( حددت المادة  ة التحك كیل لجن
 .قابلة للتمدید عند الضرورة، لفترة أقصاھا خمسة أشھر

في ختام ھذا الفصل ستنتج أن المسؤولیة الدولیة، ھي جزاء یرتبھ القانون و  
البیئة من الدولي على مخالفة الالتزامات الدولیة، والتي یأتي في مقدمتھا الالتزام بحمایة 

ن نقلھا والتخلص منھا عبر الحدود الدولیة، وذلك لما رة الناجم عالتلوث بالنفایات الخط
  .ترتبھ من أضرار خطیرة تصیب البیئة والصحة الإنسانیة

رة والتخلص لوث الناجم عن نقل النفایات الخطإن الالتزام بحمایة البیئة من الت  
 بغض النظر عن كونھا -منھا عبر الحدود الدولیة، التزام جوھري یقع على كافة الدول 

 وذلك راجع لكون الاتفاقیة تعد من الاتفاقیات الشارعة، -ف في اتفاقیة بال أم لاطر
وبالتالي فإنھ على الأشخاص الدولیة تنفیذ التزاماتھا المتفرعة عن التزام بحمایة البیئة من 
التلوث بالنفایات الخطرة، وإلا تتحمل المسؤولیة الدولیة المترتبة عن أضرار ھذا النوع 

   . من التلوث

وتجدر الإشارة إلى أن أحكام وقواعد المسؤولیة الدولیة العامة بأركانھا    
وعناصرھا، تنطبق على المسؤولیة الدولیة عن أضرار التلوث الناجم عن نقل وتخزین 

الخطرة، ھذا مع العلم أن ھذه الأخیرة یمكن تقریرھا على أساس العمل غیر  النفایات
  .ساس المخاطر أو المسؤولیة الموضوعیةالمشروع كما قد یتم تقریرھا على أ

وقد حرصت اتفاقیة بال على تسویة المنازعات التي تثور بین الأطراف بالطرق    
السلمیة، في حالة وجود نزاع بین الأطراف حول تفسیر الاتفاقیة أو تطبیقھا أو تطبیق أي 

  .بروتوكول لھا أو حول الامتثال لأحكامھا

   

                                                                                                                                                                                         
 . المرفق السادس من اتفاقیة بال، من ) 06/03(المادة  - 1
  .، من نفس المرفق) 08( المادة - 2
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  ::الخاتمـــةالخاتمـــة

  : النتائج والتوصیات التالیةإلى البحث تُوصل في نھایة ھذا 

  :فیما یليوتتمثل النتائج 

ة   بمشكلة النفایات الخطرة  إن اھتمام المجتمع الدولي      -1 ود الدولی ، من خلال الجھ
ل      ن أج صة، م ذا المتخص ة وك ة والإقلیمی ة العالمی ات الدولی رف المنظم ن ط ة م المبذول

رة والتخلص منھا وث الناجم عن نقل النفایات الخطلإرساء نظام دولي لحمایة البیئة من الت
ة، ل     ا          عبر الحدود الدولی ة ب د اتفاقی ود بعق ذه الجھ وج ھ ات     ل ب تت ل النفای ي نق تحكم ف شأن ال

ات      الخط وث بالنفای شكلة التل ة م د عالمی دود، یؤك ر الح ا عب تخلص منھ رة  الخطرة وال
  :    ویتجلى ذلك من خلال النقاط التالیة

شدی- ورة ال ات الخط الخط سانیة  دة للنفای صحة الإن ة وال ضارة بالبیئ ا ال رة وآثارھ
اني       روجین وث ان والنت از المیث ا، كغ ي تحویھ ة الت ات الكیمیائی ك المحتوی ن تل ة ع الناجم

  ...أوكسید الكربون وغیرھا من المكونات الأخرى

ذه الأخ  لشدیدة التي تتمیز النفایات الخط ونتیجة لھذه الخطورة ا    - إن ھ رة  رة بھا، ف ی
ات الخط     أضحت تمثل ھاجسا للمجتمع الدول     ان    ي، حیث إن التلوث بالنفای ع ف ا وق رة إذا م

آثاره الضارة لا تظل حبیسة الحدود الوطنیة بل قد تعبر الحدود الدولیة عن طریق البر أو 
  .البحر أو الجو مسببة مشكلة إقلیمیة

ذا           - ة     دور واھتمام المنظمات الدولیة العالمیة والإقلیمیة وك ي حمای المتخصصة، ف
رة، باعتبارھا مجالا لتحقیق التعاون والتنسیق الدولي ولما البیئة من التلوث بالنفایات الخط

ي مجال                   ط ف یس فق دافھا ل ق أھ ا من تحقی شریة، تمكنھ ة وب ة وعلمی لھا من إمكانیات مادی
  .حمایة البیئة بل في كافة المجالات الأخرى

ة، -2 ود الدولی د استمرت الجھ ن  و لق دة م م المتح ة الأم ن طرف منظم خاصة م
ى     ل إل م التوص ى ت شكلة، حت ة بالم رى المعنی زة الأخ ذا الأجھ ة وك ا للبیئ لال برنامجھ خ

  .1989رة عبر الحدود في مارس  لتنظیم عملیة نقل النفایات الخطاتفاقیة دولیة

ل  ورغم أنھا تعد أول اتفاقیة في ھذا المجال إلا أنھ یؤخذ علیھا مجموعة مآخذ ت          تمث
  : فیما یلي

ي   - یم دول رة تنظ ذھا بفك ات الخط    أخ ل النفای ة نق ة حرك دود    لمراقب ر الح رة عب
ات             ك النفای ة تل ة حرك ة لمراقب ام عام ة وأحك الدولیة، حیث وضعت مجموعة أسس قانونی

ى التقلی        ل عل ي تعم ذلك فھ ا، وب تخلص منھ ات ال ي عملی تحكم ف ة   وال وث البیئ ن تل ل م



www.manaraa.com

    

   
 

136

لیمة          رة وآثار بالنفایات الخط  ات بطرق س ذه النفای ه البیئیة الكارثیة بإیجاد طرق معالجة ھ
  .بیئیا

ر                  ذا بعض المنظمات غی ا وك ة منھ ة، خاصة الإفریقی دول النامی ب ال فقد كان مطل
ذه            ك أن ھ ة، وذل دول النامی ى ال الحكومیة الحظر التام والكلي لتصدیر النفایات الخطرة إل

دول ال  ات ا    ال ستقبل النفای ي ت ة الت ة      لخط نامی ذا الوسائل التقنی ا وك ى التكنولوجی ر إل رة تفتق
  .للتعرف على طبیعة النفایات وكذا التعامل معھا لأجل تخلص آمن منھا

ة             - دول النامی ت أوضاع وظروف ال د تجاھل ال ق ة ب  وفي ھذا السیاق، تكون اتفاقی
ر الحدود وخاصة نحو                   ات عب ل النفای ام لنق ى حظر ت ي التوصل إل  فیما یخص رغبتھا ف

الدول النامیة، وبذلك تكون الاتفاقیة لم تعالج الأسباب الحقیقیة التي تدفع الدول النامیة إلى   
د العجز               ة بھدف س ل عدة دولارات قلیل ات مقاب قبول أن تكون أراضیھا مقابر لھذه النفای
ساد         ذا الف دول وك ذه ال سیئة لھ صادیة ال روف الاقت ة الظ دفوعاتھا، متجاھل زان م ي می ف

  .یاب الوعي البیئي لدى شعوبھاالسیاسي وغ

 في – كنتیجة لما سبق –رة إلى الدول النامیة  ویترتب على تصدیر النفایات الخط-
ظل عدم القدرة التقنیة والتكنولوجیة للتخلص الآمن منھا، أن یتم التخلص منھا عن طریق 

د  تخزینھا أو ردمھا في مرامد أرضیة أو السواحل المطلة على البحار والمحیطات،   كما ق
ة          ى البیئ شكل خطرا عل ا ی دول مم تعمد إلى حرقھا، وكل ذلك یسبب التلوث لأقالیم ھذه ال

  . والصحة الإنسانیة

ات               - وث بالنفای ة من التل ة البیئ  لقد بذل المجتمع الدولي جھدا كبیرا في مجال حمای
د             لخطا ذا ال ة والمتخصصة وك ة والإقلیمی ات الدولی ھ المنظم ي ول ف رة، ساھمت من خلال

رة وإیجاد تنظیم دولي لنقلھا عبر الحدود، غیر أنھا لم تستطع بلورة تعریف النفایات الخط 
ل                 ان النق ر مشروع إذا ك د اتجارا غی ث یع ا، حی تحریم عملیات الاتجار بھا تحریما مطلق
ل             ھ بنق سمح فی ذي ت ت ال ي الوق دولي، ف انون ال مخالفا لأحكام ومبادئ الاتفاقیة وقواعد الق

  .ما بین الدول الأطراف في الاتفاقیةالنفایات فی

ف       ال، موق ة ب وقد قابل ھذا الموقف الذي كان توافقیا بین الدول الأعضاء في اتفاقی
ي جسدتھ            ة الت أكثر شدة وصرامة من طرف العدید من الدول النامیة، مثل الدول الإفریقی

ة الا        ي حرمت عملی اكو، الت ة بام ام اتفاقی ي أحك ر المشروع بالنف   ف ات الخط  تجار غی رة ای
ر        ا یعتب ى إفریقی ة "تحریما مطلقا واعتبرت أن تصدیرھا إل شعوب     جریم ا وال ضد إفریقی

  ".الأفریقیة 

ن     -3 ویض ع سؤولیة والتع شأن الم ول ب ال، بروتوك ة ب راف اتفاقی اد أط  إن اعتم
رة والتخلص منھا عبر الحدود الدولیة، یمثل ضمانة     عن نقل النفایات الخط    الضر  الناجم  
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یة  ر        أساس راف وغی دول الأط ى ال ة عل ھا الاتفاقی ي تفرض ات الت رام الالتزام ل احت تكف
  . الأطراف فیھا

كما أن إقرار قواعد المسؤولیة، یھدف إلى توفیر تعویض كاف وعاجل للمضرور  
ك الاتجار     ایات الخطعن الضرر الناجم عن نقل النف    ي ذل ا ف رة والتخلص عبر الحدود بم

  .غیر المشروع بتلك النفایات

رة والتخلص لوث الناجم عن نقل النفایات الخطوتجب الإشارة إلى أن موضوع الت     
عبر الحدود، یطرح وبإلحاح كبیر لدى الدول النامیة باعتبارھا المستھدف الأول بتصدیر      
صا              ا تخل تخلص منھ ة لل درة التكنولوجی ا الق ھذه النفایات نحوھا، بالرغم من عدم امتلاكھ

  .آمنا وسلیم بیئیا

تخلص من                ولدرء سانیة وال ة الإن شریة والبیئ  خطر ھذا التلوث على الصحة الب
  یُوصىھذه المشكلة وإیجاد الحلول المناسبة للقضاء والحد من تجارة النفایات الخطرة،

  :بالآتي

ة من    - ات      توسیع المجال الموضوعي لانطباق الاتفاقی ف النفای  خلال توسیع تعری
ات  الخط  ا بإضافة النفای وارد فیھ نص خاص    رة ال ة ب د استثنتھا الاتفاقی ي ق ة، والت  النووی

ة       ة الدولی ودات الوكال رى ومجھ ة أخ ة دولی نظم رقابی ضع ل ا تخ ة   كونھ ة الذری للطاق
)AIEA(       ؛ غیر أن ما یؤخذ على النظام القانوني للنفایات الذریة ھو اقتصاره على مجال

رى،    الات الأخ ة دون المج ة البحری رورة     البیئ ستدعي ض ھ ی ك كل اون  وذل ز التع تعزی
  . والتنسیق بین أمانتي اتفاقیة بال والوكالة الدولیة للطاقة الذریة

ق من  - ل تحقی ن أج ل م ات الخط   العم صدیر النفای ي لت ر كل ات ع وحظ رة والنفای
  .الأخرى إلى الدول النامیة وتجریم ذلك

شكل   تجار غیر المشروع بالنفایات الخط   مكافحة الا  - ة  "رة واعتباره عملا ی جریم
دول              "ولیةد ول ال ي تقف وراء قب ك بمعالجة الأسباب الت  من الجرائم الماسة بالبیئة، وذل

  :من خلالالنامیة استیرادھا 

          ة إشراك ة، بغی دول النامی دى شعوب ال رفع مستوى نسبة التعلیم والوعي البیئي ل
 .الرأي العام بشكل أفضل وتعبئتھ لمصلحة إدارة النفایات بطریقة سلیمة بیئیا

  ق ویر   تحقی تراتیجیة لتط ط إس ق خط لال تطبی ن خ دول م ذه ال صادیة لھ ة اقت تنمی
 .اقتصادیاتھا

دان النام  - ساعدة للبل دیم الم ات الخط    تق ن النفای تخلص م ة لأجل ال ن  ی رة والحد م
ا     ل التكنولوجی ك ونق ى ذل دراتھا عل اء ق ا ببن ا لھ سلیمة بیئی ز الإدارة ال دھا وتعزی تولی

ل دور     ق تفعی ا       الملائمة، عن طری ا باعتبارھ ل التكنولوجی دریب ونق ة للت ز الإقلیمی المراك
  . آلیة من آلیات تنفیذ الاتفاقیة
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ذه  - ین ھ ا ب ي م سیق ف ة والتن سات الوطنی درات المؤس ویر ق ى تط ل عل  العم
ة ف      ات الخط     المؤسسات والمنظمات الدولی ع النفای ي    ي مجال التعامل م رة، من خلال تبن

  .ة منھاسیاسة أكثر طموحا في مجال الوقای

  : وفي المجال الإقلیمي على المستوین العربي والإفریقي فإنھ یتوجب العمل على-

  والعمل على إعداد اتفاقیة عربیة تحظر الدول العربیةتوحید السیاسات البیئیة في ،
تیراد  صدیر واس ات الخط   ت ور النفای ذا عب رى   وك ات الأخ ا  -رة والنفای ا فیھ  بم
 .دول العربیة أقالیم ال-النفایات النوویة 

            ى ة عل شدید الرقاب اكو، وت ة بام ود اتفاقی ل   ضرورة العمل على تنفیذ بن ات نق عملی
ات الخط   صدیر النفای ارة       وت ي الق رة ف دول الفقی ى ال صناعیة إل دول ال ن ال رة م

ال              غ من الم ح مبل ى رب سعى إل ي ت دول الت الإفریقیة وفرض العقوبات على ھذه ال
ل ما یلحق بالبیئة الإفریقیة وصحة شعوبھا من    مقاب،  "التجارة السامة   " من ھذه   

  .     كوارث بیئیة وأضرار صحیة
شریعات           - ة والت ات الإقلیمی ات الاتفاقی ال و أمان ة ب ة اتفاقی  تحقیق التكامل بین أمان

ة                  ا لكاف ا من خلال اتخاذھ ات لالتزاماتھ ذه الاتفاقی ي ھ دول الأطراف ف الوطنیة، بتنفیذ ال
ا             التدابیر القانونیة والإ   ي قوانینھ ا ف ة وإنفاذھ ام الاتفاقی ذ أحك داریة والتدابیر الأخرى لتنفی

  . الداخلیة

ات    العمل على دعم إنفاذ بروتوكول المسؤولیة الدولی   - ل النفای ة والتعویض عن نق
راف    الخط ؤتمر الأط رف م ن ط اده م م اعتم ذي ت دود، وال ر الح ا عب تخلص منھ رة وال

ى  ، وذلك بتشجیع الدو1999المعقود في    ل والمنظمات الدولیة أطراف في اتفاقیة بال عل
نظم المسؤولیة المدنی             ھ ی اذ، كون ز النف ة  التصدیق والانضمام من أجل إدخالھ حی ة المترتب

ات الخط    ل النفای ن نق ا       ع ا فیھ دود، بم ر الح ا عب تخلص منھ رى وال ات الأخ رة والنفای
  .الحوادث التي تقع نتیجة الاتجار غیر المشروع

، لاعتباره من الحقوق حق الإنسان في بیئة سلیمة ونظیفةى  التأكید عل-
 كبیرًا اھتمامًا یعیر لا الدولي، تمعلمجذلك لان ا .الأساسیة للإنسان المرتبطة بحق الحیاة

 الحقل في العاملون فیھم بمن - الأشخاص من كبیرًا عددًا أن الآن مع حتى المسألة لھذه
 الصحیة، الرعایة بمرافق المتصلة المساندة تالخدما في والمرضى، والعاملون الطبي،

 والزبالون النفایات، تدویر بإعادة والمعنیون من النفایات، مرافق التخلص في والعاملون
 المقصود غیر التعرض جراء تلوث أو/و لإصابات قد یتعرضون – الجمھور وعامة
 كالین"  السید الصحیة، وذلك حسب تقریر المقرر الخاص الرعایة مرافق لنفایات

 والنفایات المنتجات وإلقاء لنقل الضارة  الذي سلط فیھ الضوء على الآثار"جورجیسكو
  .الإنسان بحقوق التمتع على والخطرة السمیة
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، الأداة في القانون الدولي العام، المصادر،بدون طبعة، دار عبد العزیز قادري.د -27
  .2009ھومة، الجزائر،

، التعویض عن الأضرار البیئیة في نطاق القانون عبد السلام منصور الشیوي.د -28
   .الدولي العام، بدون طبعة، دار الكتب القانونیة،بدون سنة

البة الدولیة لإصلاح الضرر في القانون الدولي ، المطعبد الغني محمود.د -29
  .1986والشریعة، الطبعة الأولى، دار الطباعة الحدیثة، 

 .2009، قانون المسؤولیة الدولیة، بدون طبعة، دار ھومة، عمر یحیاوي.أ -30
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، القانون الدولي لحل النزاعات ، دار ھومة،بدون طبعة،  عمر سعد االله.د -31
 .2008الجزائر، 

ت الدولیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الأولى، الجزائر،  حل النزاعا-
2005. 

 الجوانب الثقافیة  ؟، العولمة الطوفان أم الإنقاذفرنك جي لتشز وجون یولي -32
والسیاسیة والاقتصادیة، بدون طبعة، ترجمة فاخر جتكر، مركز دراسات 

 .2004الوحدة العربیة، بیروت، 
 .2002اجھة التلوث، دار الأمل، ، البیئة في موفتحي دردار. أ -33
، حمایة البیئة من منظور القانون الدولي، بدون طبعة، ریاض صالح أبو العطا.د -34

 . 2009دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة ، 
، الحمایة الدولیة للبیئة من الاحتباس سلامة طارق عبد الكریم الشعلان.د -35

مناخ، الطبعة الأولى، الحراري في بروتوكول كیوتو، في اتفاقیة تغیر ال
 .2010منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

، آلیات تعویض الأضرار البیئیة دراسة في ضوء الأنظمة سعید السید قندیل.د -36
 .2004القانونیة والاتفاقیة، بدون طبعة، دار الجامعة الجدیدة للنشر والتوزیع، 

ة، دار وائل للنشر ، القانون الدولي لحمایة البیئة، بدون طبعغسان الجندي.د -37
  .2004والتوزیع، عمان، 

، القانون الدولي العام، بدون طبعة، ترجمة شكر االله خلیفة، وعبد  شارل روسو -38
  .1987المحسن سعد، الأھلیة للنشر والتوزیع، بیروت،

، أعمال الدولة في ظل الاحتلال،بدون طبعة، خلف رمضان محمد الجبوري.د -39
  .2010دار الجامعة الجدیدة، 

  
  :المراجع المتخصصة/ یاثان
 

، النفایات الخطرة، الطبعة الأولى، الدار العربیة أحمد عبد الوھاب عبد الجواد.د -40
 .1992للنشر والتوزیع، 

، المسؤولیة الدولیة عن نقل وتخزین النفایات  معمر رتیب محمد عبد الحافظ.د -41
 .2007الخطرة، بدون طبعة، دار النھضة العربیة، مصر،

، المسؤولیة الدولیة عن نقل النفایات الخطرة في  الدینصالح محمد بدر.د -42
 .القانون الدولي، بدون طبعة، دار النھضة العربیة، مصر، بدون سنة نشر

، حمایة البیئة من النفایات الصناعیة في ضوء عبد العزیز مخیمر عبد الھادي.د -43
العربیة، أحكام التشریعات الوطنیة والأجنبیة والدولیة، بدون طبعة، دار النھضة 

 .1985القاھرة، 
، المسؤولیة القانونیة عن النفایات الطبیة، دارسة رضا عبد الحلیم عبد المجید.د -44

  .1999مقارنة بالقانون الفرنسي، بدون طبعة، دار النھضة العربیة، 
، دراسة عن التشریعات العربیة بشأن النفایات خالد السید محمد المتولي.د -45

لإقلیمي للتدریب ونقل التكنولوجیا للدول العربیة الخطرة، بدون طبعة، المركز ا
 .2007بمصر، 
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 نقل النفایات الخطرة عبر الحدود والتخلص منھا في ضوء أحكام القانون -
  .2005الدولي، الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

  
  ::الرسائـل والمذكـراتالرسائـل والمذكـرات/ / ثالثاثالثا

  
  ::الرسائـــــلالرسائـــــل  --  أأ

بیئة البحریة من التلوث في ضوء القانون ، أحكام حمایة الأسكندري أحمد -1
، كلیة الحقوق، جامعة )رسالة دكتوراه في القانون العام(الدولي العام، 

  ).1995(الجزائر، 
رسالة دكتورة ( ، النظام القانوني للضرر البیئي وآلیات تعویضھ حمیدة جمیلة -2

 ).2006-2005(كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر، ) في القانون الخاص 
رسالة ( ، المسؤولیة الدولیة عن التلوث العابر للحدود،ي بن علي مراحعل -3

 -  2006جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، ) دكتوراه دولة في القانون العام 
2007، 

  
  

  :: المذكــــرات المذكــــرات--بب
 

النظام القانوني لحمایة البیئة من التلوث الناجم عن " ، بن شعبان محمد فوزي -1
، )مذكرة ماجستیر في القانون الدولي(، "یمیائیة الاتجار الدولي بالمواد الك

 ).2005(جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، 
، المسؤولیة الدولیة عن الفعل الضار بالبیئة في القانون جاسر مسلم الضلاعین -2

كلیة الدراسات القانونیة العلیا، ) رسالة ماجستیر في القانون العام(الدولي 
 ).2006جوان (علیا ، جامعة عمان العربیة للدراسات ال

، المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تسببھا النفایات محمد صنیتان الزعبي -3
، كلیة الحقوق، جامعة الشرق )رسالة ماجستیر في القانون العام(النوویة، 
 ).2009/2010(الأوسط،

 
  )) بترتیب ابجدي بترتیب ابجدي0202 و و0101مقالات الفصل مقالات الفصل ((:: الدوریات والمجلات الدوریات والمجلات// رابعا رابعا

 
، "دور المنظمات الدولیة في تطویر القانون البیئي" ،  العوضيبدریة عبد االله.د -1

   ).78ص- 35.ص(، 1985 الكویت، ، العدد الثاني،)مجلة الحقوق الكویتیة(
مجلة (،"تبلور التنمیة المستدیمة من خلال التجربة الجزائریة "، وناس یحیى.أ -2

 ).254.ص-209.ص(، الجزائر،02، جامعة أدرار، العدد )الحقیقة
اتفاقیة بازل بشأن التحكم في نقل النفایات الخطرة والتخلص منھا "، ھ طیارط.د -3

، السنة الثالثة عشر، العدد الثالث، الكویت، )مجلة الحقوق الكویتیة(،"عبر الحدود
 ).205. ص-187.ص(،1989سبتمبر
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مجلة الشریعة (، "حمایة البیئة في الشریعة الإسلامیة"، محمود أحمد أبو لیل.د -4
 ).44.ص-13.ص(، 2001، الإمارات العربیة، 14، العدد رقم )والقانون

مجلة (، "النفایات في الجزائر وضرورة معالجتھا اقتصادیا" ،میلود تومي. أ -5
 2001، الجزائر، 16، جامعة منتوري قسنطینة، العدد )العلوم الإنسانیة

 ).175.ص- 161.ص(،
تدیمة في الجزائر، ، معالجة النفایات المنزلیة والتنمیة المسمعوان مصطفى.أ -6

جامعة أبوبكر بلقاید، ) مجلة العلوم القانونیة والإداریة(تشریعات وواقع ،
 ).98 -81.ص.ص(،2003تلمسان، الجزائر، 

مجلة (،"تطور المسؤولیة الدولیة، المسؤولیة بدون ضرر" ،معلم یوسف.  أ -7
وان ، ج) أ( ، المجلد 31،جامعة منتوري، قسنطینة، العدد) العلوم الإنسانیة

  )262 - 257. ص.ص(، 2009
العدوان العراقي على البیئة دولة الكویت ( ، عبد العزیز مخیمر عبد الھادي.د -8

مجلة الحقوق الكویتیة، العدد الأول، الكویت، ) في ضوء أحكام القانون الدولي 
 ).265 -237.ص.ص(،1991مارس 

، "لأمم المتحدة الإدارة الدولیة لقضایا البیئة، دور ا" ، عطیة حسین أفندي. د -9
 ).88 -79.ص.ص(،1992، مصر، 109، العدد )مجلة السیاسة الدولیة (

الحمایة القانونیة للبیئة في "، ندى یوسف الدعیج. د، عیسى حمید العنزي.د -10
مجلة الحقوق (، "مواقع القواعد العسكریة الأمریكیة في منطقة الخلیج العربیة

 25.، ص2003، العدد الأول، الكویت، )الكویتیة
دور القانون الدولي البیئي في مواجھة المشكلات البیئیة (، عمار التركاوي.د -11

 .75، السنة 06و05، مجلة المحامون السوریة، العددان )المعاصرة
، "ماھیة النفایات الخطرة في القانون المصري"، خالد السید محمد المتولي.د -12

، 2007، 63لد ، المج)المجلة المصریة للقانون الدولي (دراسة مقارنة، 
  ).199 -107.ص.ص(

 
  ::الملتقیات والأعمال الدراسیةالملتقیات والأعمال الدراسیة/ / خامساخامسا

الحق في البیئة في التشریع الجزائري من التصریح إلى  ،وناس یحیى.أ -
التكریس، ملتقى البیئة وحقوق الإنسان، معھد العلوم القانونیة والإداریة 

 .2009 جانفي 27 .26. 25بالمركز الجامعي بالوادي، أیام 
  

  ::المطبوعات الجامعیةالمطبوعات الجامعیة /  / ساساسادساد

، محاضرات في المسؤولیة الدولیة مع محمد محي الدین.  د،عنان عمار.د -1 
  .قضایا دولیة و أدلة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق

 
  وثائق الأمم المتحدة/ سابعا

  .1988 حولیة لجنة القانون الدولي، التقریر الرابع للمقرر الخاص سنة -
    U.N. DOC, A/CN.4/413         
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  :قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة في دورتھا الخامسة والخمسون -

UN.DOC.A/RES/55/199 . 05 February, 2001.     

   تقریر مؤتمر القمة العالمیة للتنمیة المستدامة، جوھانسبورغ، جنوب إفریقیا، -

   A/CONF.20/199*):                      2002سبتمبر / أیلول04-أوت/آب 26(

 

 : وثائق المجلس الاقتصادي-

 
- E/CN.17/1994/7.21 April, 1994. 

- E/CN . 17/1998/7. 

- E/CN.17/2010/6.18 February, 2010.    

  

تقریر لجنة حقوق الإنسان في دورتھا الثانیة والستین المقدم للمجلس الاقتصادي  -
  :    والاجتماعي

                                             E/CN/4/2006/122.    

  
  ::النصوص القانونیةالنصوص القانونیة/ / ثامناثامنا

 محرم 19 الموفق 1998 مایو سنة 19المؤرخ في )158- 98( المرسوم الرئاسي رقم-
، المتضمن انضمام الجزائر إلى اتفاقیة بازل بشان التحكم  في نقل النفایات 1419عام  

   .الخطرة والتخلص منھا عبر الحدود مع التحفظ

 ینایر 20ھـ، الموافق 1430 محرم عام 23مؤرخ في ) 19 - 09(وم تنفیذي رقممرس -
، المتضمن تنظیم نشاط جمع النفایات الخاصة، منشور في الجریدة الرسمیة 2009سنة 

  . م2009 ینایر 25 ھـ، الموافق 1430 محرم 28، الصادرة في 06الجزائریة العدد 

  المراجع باللغة الأجنبیة المراجع باللغة الأجنبیة ::  
  
  ::الفرنسیة الفرنسیة الكتب بالكتب ب/ / أولا أولا 

  
1- Catherine ROCHE, l’essentiel du droit de l’environnement, 

Gualino éditeur, Paris, 2001. 
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2- Combacau (Jean)et Sur (Serge), Droit international public, 4° 
Edition Montchrestien , 1999 . 

 

 

3- Jean - Marc- la vieille, Droit  international  de l'environnement, 
ellipses , 1998. 

 
4- Kelson,(J.M),(state responsibility and bonormlly dangerours 

activity ) Havard  international low journal (HILJ) volume .13 
no. 02,1972. 

 
5- Kummer (k) transboundary movements of hazardous wastes” 

year book of international environmental law, volume03. 
London/Dordrecht/ Boston, 1992 

 
6- Pierre- Marie Dupuy ,L’etat et la raparation des dommage 

catastrophique , International Responsability for 
Enverennemental Harm, (Francioni ,T.Sovazzi , Pub: Graham 
and trotnan )-U.K. 

 
7- Philippe Vincent , droit de mere, Larcier, Bruxcelles , 2008. 

 
 
8- Rousseu CHARLE, Precis de droit international public , ed. 

Dalloz , paris , 1983.  
  
  

  ::المقالات والدوریات بالفرنسیةالمقالات والدوریات بالفرنسیة/ / ثانیاثانیا
  

1- A.Ch. KISS et St DOUMBE-BILLE , « Conférence des Nations 
Unies sur l'environnement et le développement , Rio de 
Janeiro - juin 1992 » , AFDI. 1992 , CNRS Editions, pp 823- 
843. 
 

2- Fatsah OUGUERGOUZ ,« La convention de Bamako sur 
l’interdiction d’importer en Afrique des déchets dangereux et 
sur le contrôle des mouvements transfrontieres et la gestion 
des déchets dangereux produits en Afrique », AFDI 1992, pp. 
871-884. 
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3- H.SMEES , le principe polluer payeur un principe economique  
erige en principe de droit l’environnement , R.G.D.I.P. 
1993.p.p.340.363. 

 
4- Jenks: libiratity for ultra  hazardo activities in international law  

recureil  des cours de l acdemie de droit internationel de la hay 
1966.vol  117-1at p. 105. 

 
5- P.M.Dupuy.Ouen est le  droit internationel de l’invirennement a 

fin  du siecle ?R.G.D.I.P ,1997,p. 823. 
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